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5ع طكتاطنام عط صرمعا ممنوكتصوعم مع 1 انام ط غ81 ممدعم تمد نط عه مرم؟ تزه ص 


لعلوم الشرعية 


رسائل في 


الحكم رضح وَالَوَجَبٍ ‏ 


لإمّامالجتهد سَيّخ الاشلام 
سراج الدّين عمرين رَبتَلانالبُلقيّئ 
هرم 1 
مايل 


ظ تحقيق 
الور فوازاأ حمر 


سر 


إن ميم 
مُقدّمة التحقيق 


الحمدٌ لله الذي أنارَّ , براح الدين دياجير العلناءة وخصٌ مَنْ شاء من 
عباده بعلم الفُصْل والقضاءء أشكره «على تواثّر نَعْإبِهه وأستعينٌ به في السّدَة 
والرّخاءء وأسلّم له ما جرت به لمقاديرٌ ومضى به القَضاء. 

وأشهدٌ أن لا إلة لاله وحدّه لا شرياكٌ له شهادة أعِدها ليوم اللقاء. 
للا ا يي 

5 

عل القضاءين أعل الوم د وأشرفه مكاتة ور في فص 
امسا سبي يي 

والقضاة باذكلا نوعأسن نا اله لاد عط »سي بأ 
ينبا التنهاى ول كان زا عل عاينا عسل التمامو إن 1ن 
باع في غيره من أبواب الفقه7'. 

كا قد فرّق العلامة الأ بين علم القضاء وَفِقّه القضاء فرقاً ما بين 


.)75:١( ينظر: البهجة شرح التحفة» للتسولي‎ )١( 


١‏ ضموغة الرستائل الباقيدة 
الأخص والأعي ففقه القضاء أعم) أنه العلم الأحكام الكليّة وعلم القضاء 
الفقه بالأحكام الكلّية مع العلم بكيفية تنزيلها على النَوَازل. 

فلا عجب أن قال الإمامٌ مالك رحمه الله تعالى: قد كان الرّجلٌ يرحل إلى 
لومم الفضاب وقال إيها نجام النضاء ليس كغيره من الغلوم". 

هذاء ون من ريات مسائلٍ القضاء وامحكام وم درن فى 
تسجيلات لكام مسألة الحكم بالضّحة واكم باوجب وما يجتمعان فيه 
وا جف فاه ونه طرق ا ا عله من الل درو طلا كل نوفا ريلك 

«القول 5 ف الحكم بالصّحَة والوكين) للإمام أحمد بن محمد 
ابن إبراهيمَ يم المراغي الرومي الحنفي. توف سنة (7١1/اه)»‏ وقد أحرز قَضصَّبِ 
السَّبّقَ في ذلك» * نم تلا الإمام الفقية الأصولي تقيٌ الدّين علي بن عبد الكاني 
ابن عاِمٌ السّبكيء الشّافعيء المتوقٌ سنة (05/اه)» فصنف: «القَوْل الموعَبٍ في 
الفقبادا ار كني وان عو ميال ذيلها: 

م تلاه العلامة الفقية القاضي سراجٌ الدّين عمرٌ بن رسلان بن نصير بن 
صالح الكناني البُلْقينيٌ الشَّافِعىٌ» المتوقٌ سنة (١٠/ه)»‏ فكتب في ذلك رسالة 
فأبدع واستوعب. وبين الصّواب والأصوب. فق لهُ أن يَسِمَها ب: 

المَنْح لومب في الحَكُم بالصّحَّة والحَكم بالموجب' 
وهي وإن ل يُقدّر ها التَّهام فإِنّها في بايها إمام. 
ّم تلاه تلميذٌه البار أبو رُرْعة وَل الدّين أحدُ بن عبد الرّحيم بن الممسين 


.)١7 :8( ينظر: «النوادر والزيادات» للقيرواني‎ )١( 


القع رنيال ل العم و ال 11 
العراقيّامنوى سنة (415ه)ء فأنعم انر في كتاب شيخه المذكوره واستدراك 
عليه بعص الأمور فكان نتاج عملهم أن كانت المسألة في غاية النّحريره ولا 
عزو كل مهم إمايخرير 

3 بع العلماء على نقلٍ مقالهم؛ وتضمينها في كتبهم ورسائلهم, فهذا 
الإمام العلامة ابن فرحون المالكي, المتوفى سنة (994لاه) في كتابه « تبصرة 
لكام في أُصُول الأقضية ومّناهج الأحكام»» ينقل جُلّ ما قالوه وحرّروه سيا 
ما قاله البلقينٌ رحمه الله تعالى. 

وتابعّه على ذلك الإمامٌ أبو الحسن»علاءٌ الذي علج بن خليل الطّرابلميٌ 
الحنفىٌ المتوق سنة (5 85ه) في كتابه النافع: «مُعِين الحُكّام فيا يتردّد بين 
الخصمين من الأحكام». 

وهذا بدو يه اموي ع 
«الفتاوى الفقهية الكبرى» في رسالتِه المسسَاة: «تنوير البصائر والعيون بإيضا 
حكم بيع ساعة من قرار العُيون»» فجعل فيها باباً في حكم القاضي؛ 0 
الفصل الأول منة لبيان الكُم باوجب واكم بالصّحّةء وما يتفرّع عليه) . 
من المسائل» وما يستدعي أنه من المقدّمات والتَتنّات. 

وتبررٌ أهّيةٌ رسالة البُلقيني في كون مله قد مارسٌ القضاءً وحَبّره. 
وأدرك مالم يدركّه غيده من معاني الحُكُم بالصّحة واكم بالوجَبء ولا يُنبتك 
مثل خبير. 


كا أنه قد سر غَوْر المسألة لغةَ واصطلاحاً وفَرْقاً وجمعء وأبرز قواعد 


اي سس عوة ريا ادافين 
وضوابطً لهاء وذكر ما يدخل وما يخرجُ» وعمّمها على جُلٌ أبوابٍ الفقه» فكانت 
أشمل وأعمٌ من غيرها مما كيب في بايها. 

على أنه قد ذكرٌ في ديباجة كتابه السَّبِبَ الدَافعَ إلى تأليف الرّسالة فقال: 
«فإنهُ يقعُ في تسجيلات المّكَّام الَكْمْ بالصّحَّة والحكمُ بالموجَبء وفَل مَنْ 
ين الفرقٌ بينهما ويعرفٌ ما على ذلك يرنه فقصدتٌ أن أُوضّحٌ الَسالك في 
ذلك مبذا التَتصنيف اللعتف»: 

هذا وقد وفقنا الله تعالى للوقوف على ثلاث نُسَخْ خطيّة للكتاب» استعنًا 
بها على إخراج الكتاب على الصَّواب. 

بالإضافة إلى اطّلاعي على مطبوعتين للكتابء الأولى بتحقيق ودراسة: 
الذكتور حمزة بن حسين الفعر» عضو هيئة النّدريس بقسم الشّريعة بِكُليه 
الشّريعة وَالَتّرانَات الإسلامية بجامعة آم القرى» بمكّة المكمق شرت في 
مجلّة البُحوث الفِقّهيّة المعاصرة: السّنة اك ابعة» العدد الثَالتَ عشرء(417١ه).‏ 

والثانية اعا د 0 ل ل ات ل 
دراسة ونحقيق: بن يطوظيد للعو ميف ف دار اتن حرم منية ا م). 


نسألٌ الله عزَّ وجل التّوفيق والمزيد لكُلٌ ما هو جيّدٌ وجديد, والحمدٌ لله 
الذي بنعمتّه تتم الصّالحات. 


الخامس من رمضان المبارك سنة (5478١1ه)‏ كتبه فقيرٌ رحمةٍ ربه 
الثالث من تموز سنة (5١١7م)‏ أبو عمّر 


٠‏ 0 هه سْ أ 2 ٠‏ 0 01 و 
في مدينة عمان حرسّها الله على مر الزمان أحمد فوّاز الحمّير 


الفي الوكتيوفى لمكم بالغريية وال ا ل يي 6ر1 


وو 
دراسة الكتاب 


* أولا- تحقيق اسم الكتاب وإثبات صِحَّةٍ نسبته للمُؤلف: 

ذكر المؤلّف في ديباجة كتابه الاسم العَلَمَِّ الذي اختارّه لكتابه» فقال: 

(أمابعد: فإِنّهيقعٌ في تسجيلات لكام الحُكْمُ بالصّحَّة والحُكمُ بالوجَبء 
ل مني لفرق بينهماء ويعرفٌ ما على ذلك يترنّب» فقصدت أن أوضح 
المسالكَ في ذلك بهذا التُصنيف اللطيفه المسمّى ب' 

من و قن 20 عر ى 7 و 
«الفتح المومّب في الحكم بالصحة والموججب) 

والمومّبٌ: امعد للإنفاق من فَبْح الرَّرّاقَء والّسؤول منّ الله التوفيق 
َسْلَك التسقيف: إن قَرِيتٌ حي للدعاء. واسع العغلاء): 

ئمَ إنّهِ لا ريب في صِحَّة نسبة الكتاب إلى مُْلّفَه ويشهدٌ لذلك أماراتٌ 
ودلائل» فمنها أن ابنَ المؤلف علمَ الدّين البُلّقيني قد ذكره في جملة مُصئّفات 
والده التي لم يكمِلها”". 

ثم إن المؤلّفَ قد أحال في هذا الكتاب على بعض كمه الأخرى؛ ك: 
«المسؤول في علم الأصول». و«تيسير التّقاضي فيه| ينقض فيه قضاءٌ القاضي». ظ 


)١(‏ ينظر: «ترجمة السراج البلقيني» لابنِه علم الدّين (ص: »)2١11177‏ من المكتبة البلقينية. 


1 0001301312 ااا ل 

وقد أحال المؤلّفٌ في «فتاويه» على هذا الكتاب» فقال في جواب مسألة 
سُئلها: وهذا من المواضع التي تفيدٌ الحكمٌ فيها باوجب ما لا يفده الحكمُ 
بالصّحَّة وقد بسطث ذلك في «الفتح الموهب في الحكم بالموجب»270). 

ومما يدل على صِحَّة نسبة الكتاب إلى مُوْلّفه أيضاً قول تلميذه أبي زُرعة 
العراقيٌ في «رسالته في لمكم بالصّحَّة والُوجَب»: «وجدتٌ لشيخنا البلقيني 
فروقاً أبداها في المَّزْق بين الُكْم باوجب والحُكْم بالصّحة؛ وكنتٌ سمعتها 
منه أو بعضّها)0". 
* ثانياً ‏ منهج المؤلف ني الكتاب: 

ذكر المؤلف في ديباجة كتابه السّببَ الباعث على تأليفي الكتاب» فذكر 
أنّهيقعُ في تسجيلات المُكَام الحكُمُ بالصّحَة واكم بالموجب» وقّل مَنْ يمير 
الفرقٌ بينهماء ويعرفٌ ما على ذلك يَترنّب» فقصدّ أن يُوصمَ المسالكَ في ذلك 
نيك التصييفية اللطيت: 

نُمّ بدأ كتابه بتعريف مُفْرّدات البحث لغ واصطلاحاًء وهي الحكمُ. 
الصّكَّة الموجب. وذكر حُُترزاتٍ التعاريف, وما يدخل فيها وما يرح منها. 

نُمّ سرد ما يدخل تحت الحُكْم بالصّحة والمُوجَب من العبادات 
والمعاملات» والولايات الصّادرة من الإنسان, والجنايات» وغيرها. 

وعد قار ىر كك كيين وذكر ما يجتمعان فيه وما يفترقان. ذاكراً 
الأمثلةَ على ذلكء ومُّبْرَزاً القواعد والضوابط التى تكتنف المسألة. 
)١(‏ ينظر: «التجرد والاهتام» (1: »)18١‏ من المكتبة البلقينية. 
)١(‏ ينظر: «الحكم بالصحة والحكم بالموجب» لأبي زرعة العراقي (ص: “17 ). 


الفتح مومهب في المحكم بالصحة والحكم بالموجب .ل - ١8‏ 

ويذكر في ثنايا ذلك الآراءً المتعددة» والخلاف بين المذاهب» | ستراه 
جلي في ثنايا الكتاب. 
* ثالثاً - مصادرٌ المؤلف فى كتابه: 

يظهرٌ للمُطالع للكتاب أنَّالمولّ رحمه الله تعالى قلّ ما يذكرٌ أساء الكتّب 
النن ينقل منهاء وإنما يذكرٌ أسماءً المؤلفين؛ كالحرويء والغزالي» والرافعي. 
وعبرام 1 ظ 

وقد أحال قُِ مواضع من كتابه على كتابي «الأم) و«الرسالة». للإمام 
الشافعى رضى الله تعالى عنه» وكتاب «نهاية المطلب» للإمام الجويني رحمه الله 
تال ظ 
* رابعاً - وصف النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق: 

اعتمدنا في إخراج هذه الرسالة المباركة على ثلاث نسخ خطية» وهي: 

النسخة الأولى: هى النسخة الخطية المحفوظة في إدارة المخطوطات 
والمكتبات الإسلامية بوزارة الأوقاف الكويتية برقم: ))1/-١1**1/(‏ وهي نسخة 
مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة تشستر بيتي برقم (/01/ *5571 4) 

وتقعٌ في عشر ورقات» في كل ورقةٍ وَجْهان وني كل وجه (19) سطراء 
وخطها نسخي معتاد. 

ناسخها جويل بن إبراهيمٌ بن أحمد بن عل الغمري» وعليها في بعض 
المواضع تعليقات الشيخ أب زُْعة العراقي. 


ليت خخ برفة ين ابلق 

جاء في خاتمتها: هذا آخرٌ ما وُجد من كلام المُصنّفء تَغمَّده الله برحمته 
ورضوانه. 1 

جر في يوم الأربعاء الممارك» سادسّ عشر مُمادى الآخرة» سنةً اثنتين 
وسبعين وتسع مثئة» على يل فقير رحمةٍ ربّه جويل بن إبُراهيم بن أحمد بن علي 
الغمريّ عَفِي عنهُم؛ وصل اله على سيّدنا مم وآلِهِ وصَحْيه وسَلّم تَلياً 
كثيراً ودائياً إلى يوم الدّين». 

وقد رمزت لا بالحرف: (ت). 

لني وه الخ الحفوظة في مكتة قا صوفا بتكي برق 
إففقة] 

وتقع في أربع وعشرين ورقة» في كَل ورقة وجهان. في كُلّ وجه (19) 
سطرا وميّرت فيها بعضٌ الكلمات بالمداد الأ مر كبداية الفقرات. 

وح لام اسه سا رمع كر سافن ماب 
كا أثبت ذلك في آخرها. 

جاء في خاتمتها: : هذا آخرٌ ما وجد من كلام المصنّفء تمده لله بالرحمة 
وال ضتوان هوا سك أغل طرفو لكتان بجاو دنا كدسيه ولو عذنان. 

جره في يوم السّبت أو يوم شَْبان امبارك. سنة حمس وسبعين وتسع 
انا وسيب ا اللو ِعُم الوكيل» وصلٌ الله على سيّدنا محْمَّد وآلِهِ وصَحُبه وسَلَّم 
تَسْلِيماً دائً إلى يوم الدَّينء والحمدٌ لله رَبٌّ العَالمين». 

وقد رمزت لما بالحرف (أ). 
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> الى لاير ين 
القاهرة برقم (585 مجاميع فقه شافعي). 

وتقع في ثلاث عشرة ورقة في كُلّ ورقة وجهان, في كُلّ وجه (18) 
تقار 

وهي نسخةٌ جيّدة منقولةٌ عن تُسخة بخط المؤلف رحمه الله تعالى» نقلها 
بعضٌ قُصَلاء الحنابلة وقُضَاءهِم كا أثبتَ في آخرها. 

وعليها حواش وتعليقات» وفيها زيادات على التسختين السابقتين» غير 
ها ليت انل افنبها تقس يرن اعرها: ظ 

وا تهاهرة القادريو هديو شر التعيمى الشائفي الاشعرى. 

وقد أثبت خاتهتها في ثنايا الكتاب. 

وقد رمزت لها بالحرف (م). 
#خافيا - بيان منهج التحقيق: 

نسح الأصل المخطوط بالاعتماد عل التُسبخةالخطيّة تب آي صوفياء 
. والمشار إليها ب (أ)» وذلك بحسّب رَسّم وقواعد الإملاء الحديئة. 

مُعارضةٌ الدْسُوخ على النسخ الخطية» وذلك بُغْيةَ تكد من صِحّة 

النّصّ وسلامته» وإثبات الفروق المهمة. 

#اضبط النّصّ وتفصيلّه وتزييئه بعلامات الَّرقيم» مع ضبط الْمشْكِل. 

4- تصويبٌُ الأخطاء والتَضحيفات التي وقعت في النسخ الخطية» مع 


5 1211110 
التبييه على ذلك» وإضافة ما يلزمٌ تتصحيح النصٌّ ووضعه بين معكوفتين؛ 
وذلك بالاعتاد على المصادر المنقول عنها. 

تخريجُ النصّوص والتَقُول من المصادر التي اعتمد عليها المولّفُ إن 
وُجدتء أو الإحالة على المظانٌ التي توجد فيها. 

1-إثبات تعليقات الشيخ أب زرعة العراقي رحمه الله تعالى التي نظر فيها 
في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. 

- كتابة مقدمة للكتاب تتضمَّنٌ دراسةً لمنهج المؤلّف فيه. 

قدي الكتاي نارم للموضييعات. ظ 

والحمد لله الذي بنعمته نَيِمُ الصّالحات. 


نمادذج من النسخ الخطية 


صفحة الغلاف للنسخة أ 


رف 


ناكأ ا وَحَدِنَ اَسكه سينا حر 
0 ؤ 


تعر لاكله» 


ظ عر 4 2 ارلا 
ا ألنه 0 مرا 


حت كوي 0 


لانن ار ا 0 
0 


لض تت 


الصفحة الأولى من النسخة أ 


وان لريكن مقتمنيا لعىةالاقرا رمطعاافم 
موجب الاق رارفازم يترتب عليه أنأرهعزر» 


لقرا رالوالر وكا نه 
رمع لافقا ال 


ل مك 0 4 5 
: | 1 ضََ . ' إٍ 5 ؛ 
. 1 اك ل 5 
ليه 2 - . 5 
أ | ل 2 ْ ْ ا | اط لود 
١‏ 3 00-5 1 2 
و 5 03 : : 
عا تو 5 لين حل ااعوى 
« 5 ليرد بذ5 35 0 ْ ١‏ 
1 : | 0 8 ' 2 
: 0 ا ا 2 بن : 
١‏ . زؤ ا 3 م 7 غِ 
' 00 54 ' 3-5 3 
5 1 م " 9 ٠‏ 7 9 0 
8٠ :‏ « 4ي” خني بير : : 
ص ٠‏ في 1 ع 5 1 ب 0 . 
ا : تم ل- 9 
ِ 


0 ا 

1 لمث اولات سمأ ولت 
ْ يهال له ليون عرو الروهم ١‏ 
: اد 1 ل 


الصفحة الأخيرة من النسخة أ 


امم 


١5 


الك نسجر داكت ديس الف مبداستنا لاير1 ايان 
شت عند املك حول لمكيو الععرة وا! ارام ا لدج دنممم | نهن | للويلة نا كبر 
00 كالما رالدين ما : بد استجا لسر المميرهٌ وهل الالرر 
00 لم بإحال رسطيا 
اليه و مل سب وقامت بينم ايها لديره عل وجهبن ‏ ها ايزا مهن 
وكال | تسبي ا/ابنممرلا نه جوذان بكو نقد نة لخأ ذبجرزا درن ثبت 
عن عدالهٌ البدنحَ الاخري وا بنمنريا سنك فا )كا نهذا وص امنا ليجم 
كين كل اعم دقان قلت نا مهل من !لسر هن المسسلء الول لولم 
:2 مزه رمن متكا ن الاحيّا وحن اذا حاكن لنتمزيم) بغر دا سسْففي 


او للست رملا اللجريادءان سناع نتعرطبرلهاك 9 نالاجييا د 


زاخ 


لطا بعلان! وجاكلا فب ل ممسس نوا ك 
11 00 00 
ذلك كا نلا" موضوبا عنم 2010 لبا برا المدارك الْسِْسُ 
مذ اما وز يخا نكا نصرايا: ٠‏ أانه وأن كان ا الى 
2 ا لوجهها كردم ولص 
نائنا ار يت لاع لثاواجمينامز الزازو الال . 
فوالمر لداليلم رئهمقا 3 0 


صفحة الغللاف للتسخة ت 


ءا ظ 


الفتح المومّب في الحكم بالصحة والحكم با موجب -. 


كا نسيسيزنا وموكانا! الاسام المسامً 2 0 جا ا 
سر فج :فو نانحو ما 0 0 
1 كر الذى/اممتب حوره را ملم الدىءابمزب تئع زمره ذ. 25 
اع رايا لك وأ افيس والكا 4 والكر باء وأ نا لة سطوءوئز زتلباله اقل 
25 امنا عن لوه رأشكروخا سكأ ني عمووا فضاله وراشيرا نا لهالاأس 
ررحي : اسشريل لعا زرا نجيداعن ر يليح وتليم! و إرسلية ص٠‏ | عليه على 
ان رتكبم وسرضيق] مالسالل تامدقم ل تسيديقاات لمتكم [بالسعو راك 
- موجسة و فزن عرق نينا زهير رساعاة ذ أل بترت هفمصرت ان اد 
امسا يكذ ده الئضتر ناللطرن الممحسحى ا الدج الموهب ىا 
عيرم ال مرجسة وا مر فب رد ا الر زوه وا مسو زمزاإسالرتك 
ب من - مق انه نزرب كيب لمذرعا وأسراً لمطا فأاثو. مسرمي انا ذده 
رست ركه علرصع وسد رض حمس لعو ري ىأبسوه سو التق بسو عرف ة 
هم وح سرع وحرصاً : م مصرفة' الينام لهسم زر رلئة الا رف 
سا ع سي عدن :لامر موأ وا تخاطة برلا شان مم ى صفرون 
“برام حرعد مرا برسم زعو يووليلا الانقانو مزا مح حكر سيا لسعنءا د! زحِنَ 
عبر نه سمت ررب دمسني كعوالحا 0 راله ومس 
حث مذ ين ننس ع6 دسرا/احالمحسط لمن جام دص روما إحاط انك 
رصم كد يور رط! حم ع كان دير ا لحمطة بالحنك» أ را سوع الا برسار 
صاحر' م هر رخو واصطلاحسيا أمهناما مسد رمن مو عوبا أ رحضوصا 
جص ا عام مز رما تٌا سا ضح له نى| لمضا يا وج ره و 
حم لات انسور سمَلريا كام الو وازرا لعلته زاسطلاحس استبا ءالما 
خر عمل س رومز 7” تسو | ادك ات تي راو السو 
سرب رمرحصح ورد أل نرب لعزم الطلوبم را نمطا لش وديه نار 
جرد الع وعبارة عزصدة /ارمة لإساد رمزلا سان با توف 
سم : نتن دعينم نضا لارزمة رج مايلرن مزالاسئقرارها للزوغ ©» 
را سوب ر يرنه بئرنمرئرذا لكي مهيا بلا اقصاد زا لم زكر رولا سلرم 
ا انض ونا مو قوت 
أسريل - الميئئ ئلا بودز_ر' خا م [لم عاد لك لزوم التجحة لا | نوهو الفساد 


د فرئن 


الصفحة الأولى للنسخة ت 


5718 


ٍ جيه 1 ٍِ به 353 
0000 7 / 
جموعه | لرسائل البلشيئية 


ل ا مودب جرب تاروع اكوم علولا با تبك نقيت اانا والوكوم عليه وانا 
10000 0 ا مس يه 


الصفحة الأخيرة للنسخة ت 


05 


لْعَجَأَة 28223 له 6 


هََالنَم لوو 


ذ ف بن كه ادغ الوون 5 
1 +2 عل لملخاعن ولاك 5-56 
002 لازو الفانتا رالخلئبدن لوم 2 


ل 
30 امام الجتووييكلي ا لام الوالجالعل: لمات 6 
0 ىذ #الزكينما اللو في برا |) ن نا 0 
يه ين علاني». كدان 

00 2 عأسزعاريرا كوا لكوت ووأك ا 

+ 0 م © ولو فىيعب) ن/انع ف ودبنا. لت 

3 0 العويع/ 1 


ظ 2 
ْ اد 2000010 


عدون ورئاسض' ا - 


١‏ 3 | الصاو 
[ 55 ين دسي الاولين نوالا دب واكلنا الام 

51 

0 كرولا كتوم النامئا ب ب نا 

حيد الع لد بوربراءالبربو وا سإلموم اي وفوع انموي ”ء 

اهعم المرا. ا يلالا ساد اما الاي الغضاو ا 


صفحة الغلاف لل: للنسخة م 


القع ا مكنيو لكاو را لعيعة وا ا 


لمم لمرالو ج الحم رب يووا اعم خيريعاذزلان 
نهم لقب العم ادي العف كي للم العلم اليب 
لالعوبع ول ذي العظيمه الجا والسيب وإلعال: 
والجرراء والحلال؛ سطوت مَوَاتُ الجا ل* جاع حورا ادا 
علا وال وشاع عل نههال لخم ىوا فضالذ وائهه 
إن اال الا الي وصع لإمشيطئلء* ف اسرد انحر راعباوةة 
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الصفحة الأولى للنسخة م 


الفتح الموهّب في الحكم بالصحة والحكم بالمو جب 27777 سس الم 
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الصفحة الأخيرة للنسخة م 


صاة 
ع5 


التصّ المحَقّقٌ 


ا ا 
اللهم صل على سيّدنا حمّد وَعلى آلِهِ وصَحبه وسَلمُ 
0 و م 
[مقدمة المؤلف] 


قال سيّدّنا ومولانا الشيخ الإمام, العالم العلامة» العمدة الحبر المَهَامة, 
مفتي المسلمين سِراجٌ الدّينَ أبو حَفْص عُمَرٌ البُلُقينيٌ» الشافعيٌ» تغمَّدهُ الله 
برحمته. ونفعنا والمسلمين بعلومه وبركته'' آمين- : 

الحمدٌ لله اكلِك العَظِيم الذي لا مُعقتَ لحُكيه الحكيم العليم الذي 
لا يَعْرْبٌ شيءٌ عن عليه ذِي العَظّمة والّال» واغْيّبة والكّال» والكبرياء 
واججلال» سَطُويّه ذلك" الجبال» أحمدٌه حمَداً لائقاً بجلاله وكاله"" وأشكره 

نِعَوه التي لا تُحْصى وأَفْضاله. 
وأشنهذٌ أن لاله لازن وده لا شرك لدو اسهد أن عمد عينه و8 


ولجميع الْخَلق أرسله. وَلِِدِهِ وعلى آله وصّخبه. وشَّرَّف وكرّم. 


)١(‏ هذه بداية النسخة تء وفي (1): ابسم الله الرّحمن الرّحيمء وصلَى الله على سيّدنا محمّدء قال سّدنا 
ومولاناشيح الإسلام؛ سراح الدّين أبو حَفْص عَمرٌ البُلقِيني الشّافِعيٌ تَعمَّدهُ الله برحمته. آمين». 

(؟) في (أ)» و(ت): «تذل», والمثبت من (م). 

|9 في (م): «وحماله»). 

() في () زيادة: ااورسوله». 


ِإنّهيقعُ في تسجيلات الحُكام | كم بالضّحّة والحكم باوجب وقَلَ 
مَنْ يمر 29 الفرق بكهراء ويعرفٌ ما على ذلك ب يتنب فقصدت أن وف 
المسالك في ذلك هذا العيدات اللطرفة ام ب: 

«المَنْح المومب في الحَكُم بالصّحَّةِ والموجب) 

والمومَبُ: الحَدّ للإثفاق من قَنْح الرّزّاقه والَسؤُولُ من الله التُوفيق 
َسْلّك التّحقيق» إِنَّهُ قَرِيبٌ ُجِيبُ الدّعاء؛ واسمٌ العَطاء. 

فأقولُ مُستعيناً بالله ومُتوكّلاً عليه» ومُفُوضاً جميع ُمُوري إليه: 

ّْ ُكُمْ بصِحَّة النَّىء يستدعي معرفة الحُكُم وحده. وَالَصِحَة وعحدهاء 

فأمًا الحكُم: فهو لَمَه: المضاءء وفي مادّته معنى الإثمّان والإبرام» وَالَنع 
والإحاطة. فمِنَّ الإتقان: حَكِيم'!" بمَُعنى متقن. 

ومن الإبرام: أَحَكمْتٌ الأمرّ: بر مه وَكَدَ يرول إل الاثقان. 

ومن المع : حكمْتٌ السّفِية: إذا أخذتٌ عل يَدَيّه("» ومَنَعْتَه منَالتصد ف 9) 
)١(‏ في (أ) و(ت): (يبين». 
(0) في (أ): «خكيم». والصواب المثبت. 


(9) في (م): (يذه). 
4 اومن للك فر ضري 


زر 


لفتح الموهب اخحكم بالصحة واحكم بالوجب ل /ة 


558 الحاكم حاك)؛ منعه الظالم من للق ومنه الحكِيم الذي يمنع نفسّه 
ع 0 1 
ومن الإحاطة حَكمْتُ اجام وهي”" ما أحاطبالَّْك, وهذا قديَؤولُ 


سر صر 


إلى النع؛ لأنّ تلك الحديدة المحيطةً باحك تمنعٌ الدَابَة عا لا يُرِيدُ صاحبها مِنْ 


واضطلاسا هنا:اما يضدز من فول حموماً أن خصوضصاً راجعاً إل 
عام من الإلزاماتٍ السّائغة لهُ في القضَايا على وجدٍ خصو ص. 

والصّحَة لَغْة: خلاف السّقَم وطق على تماء لنّىء. ورَوَال علّتِه». 

واصطلاحاً: اسيّتباع الغاية» كذا قاله بعض ل لون "ييه جنات 


)000 ينظر معاني حكم 2 «(الصحاح» للجوهري؛ و«تاج العروس» للزييدي (مادة: حكم). 

(؟) أنثه؛ لتأويله بالحديدة. 

(©) في (أ) و(ت): «مقول». والمثبت من (م)» وهو الصواب. 

(:) ينظر: تاج العروس» للزبيدي (مادة: صحح). 

(5) هذا التعريف ذكره البيضاوي في «منهاجه)» ويقصد باستتباع الغاية: طلبٌ الفِعل لتبعيَة 
غايته» وترتيب وجودها على وُجوده؛ لأنّ السين للطلب؛ كاستعطىء وكأنّهُ جعل الفِعْلٌ 
الصّحبصَ طالباء أو مُقتضياً لترنّبٍ أثره عليه مجازاً. ينظر: انهاية السول شرح منهاج الوصول؛ 
للإسنوي (ص: 758). 
وقال السبكي في «الإبباج شرح المنهاج» (1: /57): «تفسيرٌ الصّحة باستتباع الغاية جيّدٌ من 
جهة كونه شاملاً للعبادات والمعاملات: إلا أنَّ الأؤلى في تحرير العبارة أن يُقال: كونُ ذلك 
الشىء يستتبع غايته؛ فإن استتباعً الغاية يقتضي حصولٌ التبعية» وقد يتوقّف ذلك على شر طِ؛ 
كالعقد في زمن الخيار» وكونه يستتبع الغاية صحيحٌ» وإن توقفت التبعيّة على شرط؛ لأَن 
معناه أنه مبذه الحيثية». انتهى. وتمامه فيه. 


سس كوه الي التي 
ه 20 0 7 : ١‏ 30 
ليس هذا موضع بَسْطِهاء وقد بيّناها""" في: «المسؤول في علم الأصول)”". 
ومنهم مَنْ قال: ترتّبٌ الغرض المطلوب من الشّىء على الشيء”". وفيه 
نظر 
وعندى أنَّ الصّحَّةَ: عبارةٌ عن صفة لازمةٍ للصّادر من الإنسان7' بم 


(1) في (أ) و(ت): اابينها»» والمثبت من (م). 

(1) هكذا ذكره في جملة مؤلفاته ابنه علم الدين صالح في ترجمته (ص :ه .)١ ٠‏ ووقع في (م): «السّول». 

(©) ينظر: «المنثور في القواعد» للزركشي (73: 5 .)7١‏ 

(4) من هنا إلى قوله: «إذا تقرر ذلك» في عبارة (م) اختلاف عن النسختين (أ) و(ت)» لذلك 
ارتأيت أن أثبتها كما جاءت هنا: وعندي أن الصّحةٌ عبارةٌ عن صفةٍ لا زمةٍ لما يصدرٌ من 
الإنسان بأركانه وشرائطه امُعتبرة في ححصولهء لا من جهة التّكْملة أو مجرّد اليد؛ من عبادةٍ أو 
عَفْد أوحَلٌ أو إقراره ودخل في الإنسان الصبٌ المميّر؛ فإنَّه تصحٌ منهُ الصّلاة والصّومُ وغيد 
ذلك م هو قيفي تحب الفقهم وكذلك يدش فيه الصيي الذي لامي وامجنوط بلس 
إلى وقوفهم| بعَرّفات» وطوافِهاء وسَعْيهماء ونحو ذلك بعد دُخوله في الإحرام بإحرام الولي» 
ولذلك قال الفقهاءٌ الُصحّحون لذلك: من شرط الصّحّة في الححٌ الإسلام» م 
المجْنون والصّبي ولو كان لا يميّر. 
وقولنا: (إلَا من جهة التَكْولة» يخرجُ ما كان من الوط مُعتيراً في كمال النَّىء لافي صِحَّته؛ 
كالمعتبر في كال العبادة ولّزوم القد واستقراره. 
وقولنا: «أو مجرّد اليد أخرجنا به الح الفاسد ونحوه؛ وما نصّ عليه في «الأم؛ في المرأة التي 
جاءث من بلاد الّدْنة مسلمة» وقلنا: تغرمٌ لزوجها المهرّ على القول المرجوح. فلو كان قد 
طلّق طلاقاً رجعيّاء لم تغرمُ له المهرّ حتَّى يراجع» وهذه صورة رجعة لا حقيقتها. وهي غير 
صضيطة: والمر ا ةشياع ذ الصّووة ففظ» لظي رخية المظلى الكافر. 
وثر ليوات أو عند ]رك »كنرك ينعن فيه القاقات كامااضن اللا كرا رادها 
والصَّلّوات والصَّدّقات. والصّوم والاعتكاف. والح والحُمْرةه والأضحية والجهاد ألا - 


الفتح وهب في الحكم بالصحة والحكم بالموجب حك 
يعتبر في تيه( الفساد عنه. 


فقولا: (لازمة) برج ما يكو منَ الاسيفرار واللرُوم والقَبُوله وكوكة 
يكون موقوفاًء فليس شيءٌ من هذا بلازم للصّادر المذكور ولايلزم غير وَضف 
0 إذا قلنا بوقف بيع الفُضُولِي» فالموقوفٌ الك و ما 
القيدة : فلا توقفت2. 


ِ ترى أنه إذالم يوجد فيه الإخلاصٌ فهو باطل» ويدخل العقودٌ من بيع وسَلّم» وض ورهْنء 
وكوالة وضلح وغيان وشركةه ووكالة وعازنة وو شعة وهر ارعة ومساقاق وإتحارة وتينطالة: 
ومسابقة ومناضلة» ووقف وهبة» ووصية ووصاية» ووديعة» ونفقة وصداق ورجعة: فَإِئَّا 
ُوصفتُ بالانعقاد. وهي عَفْد ويدخل الإيلاءُ والظهان والأيمان والندُوره وقد يكونُ بعضٌ 
اد عبادةه وتدخل الولايات كُلّها من خلافة وس أطنة وقضاء وحسبة؛ وغير ذلكء ويدخل 
ف الل الفسو كلها والطَّلاقٌ واللّعانء والعِيّق. 
ويدخل في العُقود ما كان مقصودّه الحلّ؛ كال ملع والكتابة» ويدخل ما يُقصدُ به زوالٌ 
المطالبة» أو زوالُ الملك؛ كالإبراء» والصّلح عن الدَّم [بياض] والتّعليق. 
وأخرجنا به الجنايات الموجبة لقصاص أو دية, أو كفارة» وجناية البغي» والزناء والسَّرقة 
وشُرْب الخمرء وقطع الطريق» ونحوهاء فليسّ شيءٌ منها يوصففٌ بالصّحة. ويقال في الظّهار: 
مَنْ صخ طلائه صَعَّ ظهارُه» وفي الرّة: تصح ُ الرّدة من كل مكلف, وذلك لأنَّ الظّهار 
وإن كان معصية إلا أن كان طلاقاً قل إلى يجاب الكمارة الكبرى بشرطه المعتبر» فلذلك 
وُصف بالصّحة, والرّدة التي هي أعظع المعاصي حَل قد الإسلام الذي هو أعظمٌ قود 
وليست الصّحة ولا الحكمٌ بها عقليين» خلافاً لمن قال ذلك» فمعرفة ذلك إنَّا هو من جهة 
الشرع» وبسط ذلك في أصول الفقه. 

20 وذكرنا الإقرار؛ ليتناولٌ الإقرار بها [هو] إنشاءٌ أو بغيره على ما هو مُفصَّلٌ في بابه. 

)١(‏ في (): «نفسه)» وغير واضحة في (ت)» والصواب المثبت. 

() نقله عن الإمام الجويني الرافعي في «الشرح الكبير» (5: 5 *). 


3 عه دكن لمعه هم وماد رصح سبج دمو بحد نون جسعسه دجمو سجاه إع اعبط ونون بعصو عا وسسه عرض مهاه عوعر وب سه موصو معام معد له د اد انع مادعا الع ع جع لصم لاحم سس مسج :وامجسصاب اواو باسسوو اد جو :| جا ! كن زنج نجع اد وود مج 66د جود ماد اد 1 


والحامل لهُ على ذلك لزومٌ الصّحَّة لما انتفى عنة الفساد. 


59 3 ف 3 +« لف بن 


وقولنا: (الصَّادِر من الإنسان) يُعْلمُك أموراً: 

أحذها: [الصّادرٌ منَ الله تعالى يُوصف بالحقٌ والإثقان والإحكامء والتقَاذ 
والعَذلء والمَضْل والانتتقام» وغير ذلك ثم جاء في الكتاب والسّنَة ولا يتعدّى 
إلى غير ذلك إلا بدليل. 

الأمر الثاني: ما يصدّر منّ الملائكة يُوصَف بالحقٌ والإخسان. ونحوهما. 

الثالث: ما يصدر من الأنبياء في التّشْريع والإبُلاغ يُوصَفَ بالحقٌ والنور 
وامّدى» ونحوهاء ويّقال في عَقد الأنبياءٍ النكاح والشَّراءَ ونحوهما: صحبحٌ» 
وقد أطلق الفقَهاءٌ ذلك؛ لأنْ العُقودَ ونحوّها في الجملة توصف”22 بذلك. 

الرّابع: ما يصدر من الحنٌ”"» ولا يتكلم فيه با يتعلّقٌ بِصِحَة ولا فساد؛ 
لأنَ التّمرِيعاتٍ المتعلّقَةَ مهم لايُدرى حافًاء فلانّخْوضٌ في تعريفها ولا تفريعها. 

وخرج ف (الإنسان) الخيوانات النَّامِية فلا ا ما 0 منها 
ِصِحَةِ ولا فساد] ”", ودخل في (الإنسان) البالغ والمميّرٌ فيها يصِحٌ منهماء 


اطع 


)١(‏ قوله: اتوصف» ليس في (أ)» وفي (ت): بياض بمقدار كلمة» وا مثبت من هامشهاء وحاشية 
في هامش (م) نقلت من خط المؤلف. 

(0) في (أ) و(ت): «الحق»؛ وفي هامش (ت): «الخلق». والصواب المثبت. 

(*) ما بين معكوفتين كتب في حاشية (م)؛ وكتب في آخره ما نصّه: كذا بخط مله لكنّه في ورقة 
أجنبية» فاعرفه. 
ورأيتٌ في «فتاويه الشامية» قال السّيحُ عر الذّين بن عبد السّلام: والحكمٌ المّرعي الذي 
يستفيله القاضي بالولاية هو إظهارٌ حكم الشَّرع في الواقعة تمن يجب عليه إمضاؤه. قال: فيه - 


انيما ار كني ل كيو لعي ار اللي ا و سن 11 


فيصِح من الصبي وضيوءة ا وام روصلا كرد واعتكافه. 
وإحرامّه بِحَج أو عمْرة بِإِذْن الول ونحوه. 
5 1 - 8 سّ و م 6 ال قي بر 
ودخل غير المميّر والمجنون» فيصِحٌ منهى) طوافٌ الحجٌ والعْمْرَة والوؤقوفٌ 
بعرّفات. والسّعٌ بين الصّفا واكروة إذا سبق إحرامٌ الوي؛ تفريعا على الصَّحِيح 
5 0 ]وى 0 5 َه 5 5 : ٍِ 0 1 وو 1 
في صِحَّة ذلك في صُورة المخنون» وني وَضوء الول والصبيٌ. وطوافٍ القدوم 
والوداع كلام ليس هذا موضع بسطه'''. 
وقولنا: (ب) يُعتبر في نفيه المَسَادَ عنة) نُرِيدُ بالمعتّير ما كان ركنا وصّرْ طأء 
فمتى فات ثبىةٌ من ذلك فاتتٍ الصّحَّة» ويُفْهمّك أنه إنَّ) يُوصَففٌ بالصّكّة فيا 
0 
مواق ما وفلف بالك حةها احتما 5 وَجهَين؛ يعني: | لْصَّحَّةَ وعدمها. 
وإنَّ) أطلقنا(الصَّادرَ)؛ ليدخل ف 7 5-9 الدليل فوم القياس: 
50 را 7 عو 
وقد قالوا: النظرٌ الصَّحيحٌ والفاسدء والاعتقادُ الصَّحَيحٌ والفاسد. والقول 
بمعنى الاعتقاد لذلك. والدَّلِيلُ الصَّحِيحٌ والفاسدء والقِياسٌ الصَّحَيحٌ والفاسد. 
-_احترارٌ عن التي فإنَّهِ لايجبُ عليه إمضاءٌ الحكم. قال: وقال إمامٌ الحرمين: هو إظهارٌ حكم 
1000 0 احترز عن التي بقوله: 00 
راجيا 
قال الدَمِيري في «شرجه) [«النجم الوهاج» :٠١(‏ 15)]: 050007 
فرّق بين القضاء والحكم: بأن الحكمّ إِظهارٌ ما يُفُصّل به بين الحَصْمين قولاآء والقضاء: إيقاع 
)١(‏ ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (1: 759). 


5 مجموعة الرسائل البلقينية 
5 58 يت و َ عه 000 و 
فإن قيل: قد أطلقوا على الخبر الثابتٍ أنّه صحيحٌ» ووّصّفوا ما لا حتح 

به بالضَعْف؟ 


قلنا: هذا اصطلاح الجدنةة وكام وه ف مقابلة الثابت. 


ويدخل في (الصّادر) العباداثٌ كُلَها؛ من الطّهاراتٍ والصّلواتِ» ولو 

دَمَنْ فقد السّثْرَةً؛ فإئَّا صحيحة؛ لسُقوط شرط السَّيْرْ في حقه حينئل. 

وأمَّا مَنْ لم يد ماءً ولا ثرَاباً: فلا تُوصف صلاته بالصّحَّة عند قَوْم؛ لأن 
الشَّرطً عندهم غيٌ ساقط» فصار كأَنّهُ قال: مأمورٌ بالتشبّه بالمصلٌ؛ كالّْيك 
المتشبه بالصائم. 

ومَنْ وصفَ صلاته بالصّحَّة فترك الشّرط ساقط؛ كا في السّترة» وعلى 
ا 

ويداخل ف (الصّادر) اليه ذإئا تُوْضَفٌ بالصّكة والفساة»ولا شد 
الوصفف المذكورٌ فيه» والحيضٌ والطَهرٌ يُوصَفان بالصّحَّة» ويُوصَف الدَّمُ 
بالتكاكه :وردان تحاف . 

- - 040 5 7 7 "5 000 

وقد يَفرّقون بين دم الفسادٍ والاستحاضة من جهة أن ما لا يدوم يسمّى 
دم فساد» وما دام يُسمّى اسْتِحاضةً» ولهُ أحكامٌ من جهة أنَّا لا نُصلٌ بالوضوء 
نضا واحداء ولا توي« الانع اح بوركون بعد تخول الوقك شاد 
دم الفساد؛ فنا تُصِلِ بوضُويئه فرائضّ» وتنوي رفع الْحَدّثء ولا تفتقرٌ إلى دُخول 


لوقت" 


.)08 57 ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (5؟:‎ )١( 


الفتح المُومَبٍ في الحكم بالصحة والحكم بالموجب د 

والأذان توصت بالضكة وضدمهاء والانكتبالء والشان وفةوضتهنا 
بذلك نظو ويدخل فيم| سبق سجودُ التلاوة. والسَّهِو والشّكْر وأما الجماعة: 
فلا ثُوصفُ بِصِحَّة ولا فسادء وإَِّ) تُوصَفُ بالجَوّاز وعديمه. 


اا 0 
في العبادة. 


0007 ف العبادات الرَّكاةٌ وقسمهك والصوم. والاعتكاف. والحج. 
وغيرها من العبادات» وكذلك التَذّى والأأضحية والذّبيحة» بيخلااف الصيد. 

وما وت بالصحّة والفساد: ا معاملات» ومن ذلك البيع والقبض. 
وقسوط الكنازه تلان خخار لجل فال لسن ادر من الإقنان »وم 
يُوصَففٌ بذلك الإقالة والتّحالفٌء والردَّبالعَيْب» والفسخ بغير العَيّبء والسَّلَم 
وقَبْض رأس ي ماله وقبْض السْلّم فيه والقَرْض وقَبضه والرّهْنُوقَبْضْه؛ 
وححجر القاضى» بيخلاف الجر الواقع ابتداء بصباء أوحوف أو يَف 

وما يُوصفٌ بذلك: الصَّلحُ بأنواعه» والحوالة» والضّمانء والإبراءء 
والشَّرْ كة» والوكالة» والعاريّة بخلاف العَضب. 

وعا توضف هما الخد لسع وخلات الشمعة تفميهاء وذلك هو 
الحكم الدرعى: والكلامٌ فيي) يصدر من الإنسان. 

وعا برضف نهنا القراظى: والمساقاة. والاجار ةو امشقعالةوالسابقة) 
والوّقف» واطبة. والالتقاط. والوصية صصة» ية» والوصاية. والوديعة. بخللاف ردهاء 


)١(‏ في (أ) و(ت) رسمت هكذا: (وتسها». 


1 00 1 #40 لسعاي 4 

فيروداقرة أل نينأاة . الناضرةه 
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0 و لمهم ل 2 0 


1ل بض لصوتت 677و فيه بحل 27. 

ونم 52-0 بذلك: النكاحُ ايدان الع والطّلاق» وتعلقة 
والاخعتوقل ند ال جمة قور لف لذ لتنتعيا ولا تكوزن مم 
وذلك في موضع واحدٍ نص عليه في «الأمّ)؛ في المرأة التي جاءت من بلاد الهذنة 
1 مُسْلِمَة وقلنا: تَعْرَمُ لزوجها الكافر”" المهرّ على القولٍ المرجُوح؛ فلو كان قد 
طلقٌ طلاقا رجعيّاء لم تغرّمُ لهُ المهرّ حتّى يُراجم؛ لتظهرٌ رغبته غجه(4), 

وهذه صورة رجعة. لا حقيقتهاء بل لمعنىّ آخرٌء وهو ظهورٌ رغبته لتَعْرَمَ 
له ا مهرّء وهى غير صحيحة؛ لأن الكافرٌ لا يراجع المُسْلمَة وما تقدم هو 
المنصوص”'. 

وكوف «النهاية»: أن االيعدقين عدت خوا ولط اله لا تر وحعتة لقنا 
غيرُ صحيحة:» فلا معنى لاعتبارها””"”» وماذكرَّةُ الإمامُ خلافٌ النْصّء ويُمتحَنْ 
فيقال: أي موضع يُعتِيرُ فيه رجعةٌ الكافر الأصامٌ المسلمة؟ 


)١(‏ يعني ليس رد الوديعة ما يق على وجهين: مجُرئ وغير مجزئ» بل مما لا يق إلا على جهةٍ 
واحدة» وهو التَسلِيمٌ لمستحقٌ التّسليم, فإن رُدَّت إلى غيره» لا يقال: إِنّهِ رد غيدُ مجزئ. ينظر: 
اتيسير التحزير)» لأمير بادشاه (”: 8 77). 

(1) فإن رد الوديعة منه ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد؛ كى لو ردَّها إلى صاحبها بعد جنونه. ينظر: 
(تشنيف المسامع» للزركشي (178:1)» و«التحبير شرح التحرير» للمرداوي (178:1). 

(©) قوله: «الكافر» ليس في (م). 

(5) قوله: «لتظهر رغبته» ليس في (م). ينظر: «الآم» للإمام الشافعي (5: .)5١5-1٠١8‏ 

(5) في (م) جاءت العبارة هكذا: «وهذه صورةٌ رجعةٍ لا حقيقتهاء وهي غيّر صحيحة. والمراذ 
فنا 2 الور انقط؛ لظو رغبة المطلق الكافيل: 

(1) ينظر: «نهاية المطلب» للجويني (18: .)91١‏ 
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ونا 27 بالصحّة ولح الإيلاء والضياة: وإن كانا معصيتان ؛ 
لأَنَمَا كانا طلاقاء فنقلا إلى ما | ستقرٌ في الشّرع من حُكوهه) بالشّرائط المُتبرة في 
ذلكء فلذلك وُصفا بها ذكر. 

وم يُوصففٌ بذلك: للَعانُ والاشتبراء» ول نهم يَصفُون اعد بذلك؛ 

ع 0 

لاعتنانهم بأنّهيُعتذٌ بها أو لايُعتٌ ولا الرَضَاعَ؛ اعتناء أنه يرم أو لايجرّم؛ ولا 
التفقة؛ اعتناءً اله تمقِط الوحت ألا قط وكُلٌ ذلك راجع إلى الصحة 

والولايات الصَّادرةٌ من الإنسان كلها تُوصَف بالصّحَّة والفساد. 000 
في ذلك الخلافة والسَّلْطنة» والقَضاءٌ والجسبة» وغيد ذلكء واكم الصَادرُ من 
ذكرنا. 

وأمّا الولاياثٌ الثابتة شرعاً لسبب” قرابة أوغيرهاء في نكاح أو حضانة 
أو غيرهما: فذاك مما ثبت شَرْعَآء لاعلى ما يصدّر من الإنسانء والعِثقٌ والتَدْبِيرُ 

هع 5 

والكتابة» بخلاف الاستيلاد؛ استغناءً بالتفوذ فيه وعدّمه. 

وئما يُوصفف بالضّحَة والفسادٍ: الإقرار» سواءٌ كان بال أو تسَبء أو 
1 وو ع 
غيرهماء واليمين توصف بها. 

وأمّا الجناياثٌ الموجبةٌ لقِصّاص أو دِيّة أو كَفالةِ: فلا تدخل في الوَضْف 
بذلك. ظ 

وممًا لايدخل: جناية البَعْي والزّناه وشُرْب الحَمْرء والسّرقة» وقَطْع 


)١(‏ في (أ) و(ت): اليمست»» والصواب المثبت. 


خم ل مضي الفووهة ا زساتن اليلدينية» 


الفأريق م وتحرهاء مخلف 71 445 هاون كارك جار رعم نادت 
عَقَداً عظيماً وهو عَفَدُ الإسلام الذي هو أعظمْ التقرةفلذلك :فقت 
بالميحة وعد هه قال نصح الرّدهُ من كُلٌ بالغ عاقل. 

والجهادُ عبادة والجُرة كذلك فيقال: جهادٌ صحيحٌ» وقالت عائشة 
في قضيّة: إن الله قد أبطل جهاده. إلا اهرت 5000 ذلك الآاحادء 
وصَح في اللهجرة: ١مَنْ‏ كانت هجرثه إلى الله ورّسُولِه...) الحديث”". 

وأمّا الأمانء وعَقَدٌ الجزية» والهَدْنة: فيُوصفٌ بالصّحَّة والفسّاد ولو 
قن الوضو ف الضكةها كرون قباد أو عند أ وغلد] ركيرا سفانت 
ذلكء وقد يخرح عنة بعض ما قدمناة. 

وليستٍ الصّحَةَ ولا الحكمٌ بها عقليّئن» خلافاً لمن قال ذلك» فمعرفة 
ذلك إن هو من جهةالمرع» ووسط لك في أصول الؤفه 

إذا" تقرّر ذلك» فالحكمٌ بالصّحَّة: عبارة عن قضاء مَنْ لهُ ذلك في أمر 


)١(‏ أخرجه أبو يوسف في «الآثار» (857)» وعبد الرزاق في امصنفه» كتاب البيوع» باب الرجل يبيع 
السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد »)١5817(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» كتاب البيوع» باب 
الرّجل يبِيعٌ الشَّىءَ إلى أجل 3 يشتريه بأقل »)٠١749(‏ والدارقطني في (سننه» (05). 
ولفظ الأول: عن امرأة أبي السفر: أن امرأةٌ سألت عائشةً رضى الله عنهاء فقالت: إِنْ زيدَ بن 
أرقويافقى جاردا باعل تدرط انرا واشتتراها امس نندت ميا فقالت عائشة: أبلغي زيدَ 
ابن أرقم رضي الله عنه أن الله تعالى قد أبطل جهاده إن لم يتتب». 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه) كتاب الإيوان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل 
امرئ ما نوى (5 8)) ومسلم في «صحيحه) كتاب الإمارة» باب قوله يَكلِِ: إنن| الأعمال بالنية 
.)١166()19٠9/(‏ 

() هنا تتفق النسخة (م) مع النسختين (أ) و(ت). 


ا ا ل تت 10 
ابل لقضائه ثبتَ عنده وجوده بشرائطه كن ثبوئها أن ذلك الأمرّ صدرٌ من 
أفله 3 غلذهل الوص الشرعنة؛ ف :الك شرع 


م ان سه 


وأما الحم بالموبجب: (فلا بل أن نُييّنَ الموجبء ثم نذكرٌ تعريف الحُكُم 
. با موبجب)”" فنقول: مُوجَبَ الشيّء عبارة عن الأمر المترنّبِ على ذلك الشيء. 

والحكمٌ با موجَب: قضاءٌ المنو بأمر ثبت عندّةٌ بالإلزام بها يترئّبُ على 
ذلك الأمر خاصّاً وعامّاً على الوجه المُعتبر عندّه في ذلك شَرْعاً. 

وإن شتَّء قلتّ: (إظهارٌ المنونّ قضاءه...) إلى آخر التُعريف فيهما.. 

فقولّنا: (إظهار) أردنا به أنَّ الحُكُمَ هو ما يظهره ه القاضي على الوجه 
أكون لأما يسام علي في تيد من عير [للباره خعلافا أن قال 0 
الذي يق في نفس”" الحاكم؛ ويُصِمُمٌ عليه؛ وإنّا قلنا نحرٌ: إظهارٌ ما ذ 7 
لأنَ المكلّف به والمعمول به. والمشهوة به إِنَّا هو الذي يظهرٌه الحاكم نما ذكِر9», 
لا مرّد ما يُضورُهء فذاك لا اطَّلاعَ لنا عليه» ومجرّدُ ذلك ليس بِحُكْم أصلاً 
وليس هذا منّ الكلام النَقْسِي؛ فإِنَ الحكم إِنَّ) هو الذي يظهرٌ من قضائه* على 
الوجه المذكورء وهذا واضح لا خفاء به'©. 


)١(‏ مابين القوسين من (م). 

() في (م): «قلب». 

(”) عبارة (م): «وإنم| قلنا ذلك لأن المكلف...» إلخ. 
(:) قوله: «تما ذكر» ليس في (م). 

(5) قوله: امن قضائه» ليس في (م). 

(5) قوله: «وهذا واضح لا خفاء فيه» ليس في (م). 


ا سي فيرة ا لريائن اللفية 

فإن قلت: الإظهازٌ أعم من الإخبار والإنشاءء. والحُكم إنشاء؟ 

قلت: لا نُسلَّمُ أنّ الحكم إنشاءٌ من كُلٌ وجهء فقد قال الإمامُ السَافعىٌ 
رضي الله عنة في كتاب «الرّسالة) في ترحمة: الحجَة في تيت خبر الواحد: ألا 
ترى أنَّ قضاءً القَاضي على الرَّجُل للرّجُل إِنَّا هو خبرٌ يخبرُ به عن بينةٍ ثبتث 
عنده» أو إقرار من خصّم أقرّ به عنده. فأنفذ اكه( فيه؟”. 

وهذا نص صريحٌ في أن لَك عقاف عل هذا جرى عمل الس 
في الشّهادة على الحاكم بالحكم. أنزلُوها مثل الشّهادة على المقِرٌ با بُقَرٌّ به على 
نفسه؟ نه إذا شهد شهود 0 ثم م جاء اخرود فأشهدهم لخادم بذلك» 
مم د يُسؤٌون بين الشّهادتين» ولو كان الأول إنشاءً» والثاني خبراء لمَصَّلوا ى) 
يُفُصّلون بين الشّهادة على إنشاءِ العقود» وبين الشهادة على الإخبار مها بعد 
وُقُوعِهاء فل م يُفصّلوا في الشّهادة على المُكْم دلّ ذلك على أن عملّهم على 
تنزيله منزلة الإخبار. 

وهكذا النهوة يشهدون عند الحاكم ببيع» 4 يشهدون عند حاكم 
آخرٌ بذلك البيع نفسه؛ اهم في الشهادتين يمتزلة واحدةة 1 
ِمُْشِكِينَء وفي الثانية بمُخَبرينَ» وهكذا حكمٌ الحاكم. 

ويحتمل أن يُقال: الحُكمٌ إنشاءٌ ولهذا لا يحتملُ التَّصديقٌ والتّكذيب؛ 
بخلانٍ الإخبار, ويحَمَلُ كلام الشَّافَعي رضي الله عنه على أن الإنفادً الذي . 
هو الإنشاءٌ تضمّن الإخبارٌ عن مُستندٍ الحُكم السّابق على الحُكُم» فمن حيث 
)١(‏ في (م): (حكمه). 
(0) ينظر: «الرسالة» للومام الشافعي (ص:١57).‏ 
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ال 0 


م« 


أله لايك لعن ست ساق عل يكو خبارً وعل هذا الها عل 
الحاكم مر اا بتكي تفي تتضمّن”" إخباراً. . 


ونا سرض الناس يدن ء أن تُغلَّتَ”" في ذلك خبره عن م سنك مدل 
إلزامٌ به» فلذلك سهلَ عندهم النّسوية» وعلى هذا فالأحسنٌ أن يقال: الحُكمُ 
عبارةٌ عن قضاء انول الذي أظهرَهُ دليلاً على مُستندٍ سابق. 

ومن هذا الموضع يظهرٌ لك أنَّ القاضي إذا عقدَ بيعاً أو نكاحاً لا يكون 
حك خلافاً لمن اعتقدَ ذلك» ووجةهٌ ظّهوره" من نص الشّافعي رضي الله 
عنه المذكور أن مُستندَ الحاكم لا بد أن يكونّ سابقأء وأن الإلزامَ الذي هو 
إنفاذٌ الحم يتضمّنٌ الإخبار عن المستَندٍ السّابق» وقولٌ القاضي: (بعثٌ)» أو 
(رَوَّجِتُ) ونحوهما ليس كذلكء ولأنّ الإلزام يكون عن شيءٍ وقع» والعقد 
إلى الآن لم يقع 

وما ذكرناه في حُكُم القاضي يجري مثله في الشهادة» لكن بضَعْف؛ فإمّها 
إنشاءٌ من وَجْهء وخب من وَجْه فمن حيثٌ اعتاقّها على شىء سبقٌ تكون خبراًء 
ومن حيث إنشاؤٌه شهادةٌ عند الحاكم على وجه خصوص يقرٌبٌ من الإنشاءء 


6 في (أ) و(ت): «بأنه», والمثبت من (م)) وقوله: «تتضمن» خبر قوله: «فالشهادة». 
(0) في (أ) و(ت): اتتمحض». 

(*) في (1) رسمت هكذا: «العب»» وفي (ت): «الشك». والمثبت من (م). . 

(5) عبارة (أ) و(ات): ١ووجهه‏ من نص...) إلخ. 


6 جبجبج جم حم ارجا اخاطحيئب بزب جبوب بوجحم حا عاد امج عزويو امامو امام ادو ووو اع عله لكرج تخ عاج لوجعلا ةمع لجز )لوطا امج اب جع دعيو سد ا لوطب جام عاد جد وج ونون لكل لك سكعي 3 كط دوزي جلاعيو زد جمو هه ل رسائل النلقئية 


ومن جهة الإخبار يُوصَفُ الشَّاهِدُ بأنّهُ صَدَّق أو كذب. قال الله تعالى: 7 


وس ضح ووس ار وَل أ د سر سه سر ور ميلم د وله معدن 


جاءك الْممَفِفونَ الوأ متَبَد نك لرسول لَه أله َعَم | إِنَكَ (رسوله. وأئله 
ألْمنكفْقِين لكذو, ورم ركب *# [المنافقون: ١]»فقدوصف‏ شهادتهم بالكذب» لل 
أن الشهادة خر”. 

وكذلك يُوصفٌ حكمٌ القاضي بالكذب من حيث تضمُنْه لإخباره عن 
المستند الشَّرعيت ي» فيقال: كلت في ذلك باسبار آذ اللمجة العردي أ رن 
موجوداء وأما رد الإلزام: فلايُوصفٌ بكذب ولا صِدْق» إن يُوصف بالصّحَّة 
أو المُساد والبطلان. 

وقولنا: (مَنْ له ذلك) يدخل فيه الإمامٌ ووب اين لهم ذلك والّدي م 
يبلغه خبرٌ العَزْلء وحاكمٌ أهلٍ لبخي إذا لم يستحل دماء أهل العَدْلء والكافر 
حاكم الكُفرة إذاحكم بيهم لحك إذا ْنا لتحكيم» وقد اخداف مشايخ 
لحنفيّة في تنزيلٍ حم المحَكُم منزلة الحاكم المتولي بالنّسْبة إلى الوَقف؛ تفريعاً 
على اعتبار حكم الحاكم في ل ومه والتصة ف( » [والذي] ذكره العلماء”" أنه 
ام 


)١(‏ في () و(ت): «المصرف». وسقطت من (م)» والصواب المثبت. 

(0) في () و(ت): «القاضى». 

(©) ينظر: «الجوهرة النيرة» للحدادي (:3335). و«(البناية» للعيني (/1: 479). وفي الأخير: 
«وحكي عن شمس الأئمة الحلواني رحمه الله قال: مسألة الحاكم الْمحكّم تعلم ولا يفتي به 
وكان يقول ظاهر المذهب أنه يجوزء إلا أن القاضي الإمام الأستاذ أبا علي البيهقي. كان يقول: 
يكتم هذا الفعل ولا يفتى به؛ لئلا يتطرق الجهال إلى هذا فيؤدي إلى هدم مذهبنا». 
وقوله: ١وقد‏ اختلف مشايخ» إلى قوله: «لا ينزل» ألحق في هامش (م)» وكتب في آخره: «كذا 
بخط مؤلفه غير مصحح عليه وغير مجوّد) 


القع الر قي ل للكنوي ا لسيعة والشكي عب 2 


وذكرّنا القضاءً في التعريفين7© يخرج ابوت فليس بكم على الأصح 
عندناء خلافاً لقوم من العلا ذهبو إلى لوت ححكمٌ» والتُحقيقٌ أنه النّسبة 
إل تعديل”" البينة حكم. زأكابالية إلى الإلزام: فلا؛ لأنّه م « جد الإلزاة”". 

فإن قال قائلٌ: عدّ رَفتَ الحُكُمَ بالقضاء. .. إلى آخره» و هذايثلُ على الث ادف». 
فا معنى مايُكتبُ في التَسجيلاتٍ قدا وعندين 1 وهو نافد الْحَكُم والققضاء. 
مايه ناف القضاء والحكم. ماضيهم])؟ 

فلناة 4 مق التتظل نذا ستول وحته فين بيع اشر فإذا ريه 
بينهمأء احتمل أن يكون تأكيداً؛ كقولهم في الوثائق: (طائعاً مختاراً). ونحوذلك. 
ويحتمل أن يتغايرا من وجه؛ ى) تقول في الإيمان والإسلام, والمّقر والْسْكنة. 
ونحوذلك. 

فإن قيل: ف| وجة التَعايّر عند الاجتماع؟ 

قلنا: ظاهر كلام الشّافعي السّابقَ يقتضي 3 القضاءً هو الإخبار عن 
الست وان الحكم غيازة عن الإنفاذ الذي هو بمعنى الإلزام. ويحتمل أن 
يتغايّرا من وجهٍ آخرٌء وهو أن تعيّنَ حكم الشَّرع في الواقعةٍ التي وقعثْ عند 


)١(‏ في (أ) و(ت): «التعريف». 

(0) في (أ) و(ت): ١تعليل»؛‏ والمثبت من م. ينظر: «الفتاوى الفقهية الكبرى» لأرن عدر المت 
.)١1984:5(‏ 

(؟) في حاشية (بمائضة قال تاح الدين الّبكي عن والده تقيّ الدذين: أنه أشار أنَّ الشبوتٌ 
حكمٌ إن كان ثبوتا للمُسبّبٍ دون ما إذا كان تُبوتاً للسّبب» » فإذا أثبت أن لزيد على عمرو 
ألفاء كان كرا بهاء وإن أثبت أن زيداً باع عمراً داراً بألف. لم يكن حكراً بهاء انتهى. . ذكره في 
«طبقاته». ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى) للسبكي .)595:1٠١(‏ 

(؛) في هامش (م): وحديثاً» وصحح عليه. 


5" لوغ م ع !1 قي 0 
3 خِ 
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لبون 


الحاكم على الوجه الذي اتاد را عت اس تعالى في تلك 
الواقعة. والقضاء هو وة ذلك المعينَّ وإعَامه. فتين أن حك الله تعالى 
في الواقعة هو الفتوى والإخبارٌ؛ ولهذا كانت الفتوى دمن من العلماء في 
مسائل تترّلُ فها فتوى التي منزلة كم احاكمء ليس هذا موضعٌ بسطها. 
ولكنالمفي ل تنبت عند الوط وتعينُ الكُم مع ثبُوتٍ اقرط للحاكم. 
فإذا تعيّنَ الحكمٌ قضى به» فيصم أن يقال: نافذُ القضاء والّكْم بهذا الاعتبار. 

ويجورٌ أن يتغايّرا من وجه قريب ب من هذاء وهو أنه حكمٌ أن حكم الشّرع 
في الواقعة المخصوصة كذاء وقَضي به. 

وقولنا: (في أمر) يعم ك أمر يدخل الحكمُ فيه؛ من بيع» وسَلَّم» وقرْض» 
ورهن وحجرء وصَلْح وحَوّالة» وضّمانء وشركة» ووّكالة» وعَضبء وشفعة 
ومُسَاقاة» وإجارة» وهبّة ورُّجوع فيهاء ووصيّة ووصاية. ونكاح وصَداق» وخلّع 
وطلاق. ورّجعة وإيلاء» ولعان»وجنايات» ورِدّةوإسلام. وعِتق وولاء»وميراث؛» 
واتععفاق ذ أوعانه اونتعة رامين ار لوك ها امعد ين ذلك 

وقولنا: (قابل لقضائه) أخرجنا به ما 0 القضاء؛ من عبادة مجرّدة 
ومالريكن فيه إلزامٌ؛ كالُكُم على المحْسر”” بالدّين» وينجرٌ ذلك إلى الحَكُم بالدّين 
المؤجّل”" والتّدبير» والاشتيلاد» وما قبل القضاءء ولكن لا يُقبل قضاوؤٌه لمانع. 


)١(‏ في (أ) و(ت): «يثبت ذلك». 

(0) في () و(ت): «المفسر), والمثبت من (م). 

0 في (أ) و(ت): «للموكل»» والمثبت من (م)» وهو الصواب. ينظر: «تبصرة الحكام» لابن 
فرحون .)١١1/:1(‏ وامعين الحكام» للطرابلسى (ص:"5 ). 
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وقول تيع رخو ع الثبو ت بالبينة الكاملة» و بالشافكوالسمين: 
وبالإفرار» وبعِلّم القاضي حيث جز القضاءً بالعِلم7"”» وباليمِين المرَدُودةٍ بعد 
التَكُول7" أو ماترّل منزلته» وفهم من الؤُجود أنَ العدمَ لا يتوجّة الحَكُمْ إليه. 

وقولناة لإنشراكلة التتكن كبر ث) يُعلِمك أن جميعَ الشّروط لا يُعتبر 
أن تثيَتَ تبت في الكُم بالصّحّة ولا باوجب فإن من جملة الشُروط في البيع مثلا 
أن يكون المبيٌ مقدُوراً على تسليمه؛ فلا يصِح بيع يعٌ هون والمكاتب والجاني 
جنايةًُوجبُ تعلق برقتهء ولاوَفْفُ شيءِ من ذلك» ولاهبثه ولايُكلّف أحة 
بات انتفاء ذلك في حكم بصِحّة؛ ولا مُوجَب؛ لأن بات انتفاء غير المحصور 
مُتعدّرٌ» وإنَّا طْلِبِ في ولاء وارثِ له ونحوه من 12 ظّهور استحقاقٍ مَنْ شهدَ 
له بذلك» وهو الوارك؛ لأنّ هذه موانم» والأصل عدمها. 

وفي الفرق بين الشّرط وعدم امانع عُمُوضٌء وأقربٌ مايُقَال في ذلك: إَ 
ما كان الأصل عدمّه. [وإذا وجد لا تجامِعُه الضّحةٌ فهو مانع؛ وماكان الأصل 
عدمّه]! الا يي 


ا ير وب صحة 
منه وسّلامة)؟ 


ظ )١(‏ وذلك عند الشافعي والحنفي؛ ىا في «تبصرة الحكام) لابن فرحون .)١١!/:1١(‏ 
(0) وذلك عند الشافعي والمالكية؛ ى) في «تبصرة الحكام) لابن فرحون(١1:/ا١١).‏ 
(؟) مايين معكوفتين سقط من (أ) و(ت). 

(5) من قوله: «فما» إلى قوله: (وسلامة» ليس في (م). 


ا 1-1-.0202021.1-1 000 
8 : 0 اس و 1 7 0 
قلنا: هذا من زيادة تأكيدٍ الموثق» ولا يُشترط ثبوت ذلك في الحكم 

- 8 .)اه سَ سما ااه 2 2 2 4 ه ١‏ 
بإقراره» بل يقضى عليه؛ فإذا ادّعى الإكراة» فالقول قول خصهمه بيمينه» إلا إذا 
1 / يا س ع2 1 ٍِ َك 7 

كان هناك قرينة تدل على الإكراه؛ فإِنْ النصّ في «الأم): أنه يُصدّق بيمينه"©. 
والذي يعتمد غالبا في التسجيلات بالحُكم بالصّحَّة في الوقف ونحوه 

5 ًِّ 5 3 0 5 05 

إثبات الملك والجيازة» واكتفُوًا بشهْرة بلوغ الصَّادِرٍ منه ذلك ورُشدِه. 

5 9 0 0 َ 5 و 4 0 2 
فإن قيل: فَإِنَا نرى الحُكامَ والعقاد في عقودٍ الأنكحة يطلبون الشهادة 
بخلرٌالرّوجة من موانع التُكاح ؛من زوج وعِدَّة ونحوهماء [فهلاً طلبُوا الشّهادة 

على ُُلوٌالمبيع من رَهْن وجناية» ونحوهما؟]”©. 
قلنا: للاحتياط فى الأبضاع» وأهنا التَزويجٌ إذا وقع. شعي 7 غالياء 

بخلاف الرّهن ونحوه” 

.)7 51١ :"( ينظر: «الأم) للإمام الشافعي‎ )١( 

(5) ما بين معكوفتين ليس في (م). 

(*) في (أ) و(ت): «استتر»» والمثبت من (م)» وهو الصواب؛ فإن طلب الشهادة على عدم النكاح؛ 

لإمكان الاطلاع عليه» وذلك ممكن في حالة الاشتهار لا الاستتار» بخلاف الرهن, فالغالب 
فيه الاستتار. ينظر: «تبصرة الحكام» لابن فرحون »)١١17:1(‏ و«معين الحكام» للطرابلسي 
(ص: 5 5). 
(5) في حاشية (م) ما نصه: قال ابن العاد الأفقهسى في «منظومته»: 

امرأة جاءَث إلى قاضى المحل2 قالتٌنكاحى حل فاغْقد لاتّسَل 

جار ذه تيول فول التفراء علد هود قالة ف كروفة 

كبائع لحم يَشّكَ الشَّارِي أُمَبْتةٌ هُوْيَمْنِي على الإخبار 

لو أرسلت رسولهًا للقاضي بإِذْيها زَوّجَها للرّاضي 

من غير بَحْث والسّؤال لا يحب فإنّها أُمِينة فانكح وطِبٌ 


الفتح المُومَبٍ في الحكم بالصحة والحكم بالموجب هه 
[الفرقٌ بين الحكم بالصّحة والحكم بالموجَب] 

وقولّنا: (أنَّ ذلك صدرٌ من أهله في محلّه) فهذا هو عمط المَكْم بالصّحّة: 

هنا من هنا يظهرٌ افر ينه وين الك بالُوجب؛ فنا ذكرنا في تعرين احم 
4 أنه فضا المتولى/" في أمر ثبت عنده بالإلزام با يقر نت على ذلك 
الأمررخاصًّاً أوعامّاء فالإلزامٌ بذلك الشَّىء من جهة الخُصٌّوص يتضمَّنٌ صِحَنه 
بالنسبة إلى ذلك الخاصٌء لا مُطلقاًء ومن ذلك يظهرٌ بين الحكم بالصّحَّة والحكم 
باوجب فروق: 

أحدّها: أنَّ الحكمَ بالصّحّة مُنصّبٌّ إلى نفاذ ذلك الصّادر [من بيع» أو 
وقف. ونحوهماء والحكمٌ بال موب مُنصبٌ إلى أثّر ذلك الصّادر]”". 


لو قالتٍ البائنٌ عَفْدِي لكي بان رليم رق عد 
والرَوجٌ قذ أحلّني وبينت22 وعِدَتٍ قد انقَضَتْ وتمّت 
وَكذبوها كلهم ففي الأصح تصديقها في (رَوْضة) هذا وَضْح 
أخبرّها عَدْلٌ بمَوْت الرَّوْجٍ قد جوّز القمّالُ نَْحَ الفرّج 
إن طلب العَذْلُ التكاح مُتَّهِم للعقلٍ في هذا مجالٌ يا بْنَ عم 
(1) في (أ) و(ت): «المستولي»» والمثبت من (م)» وهو الصواب. 
(؟) ما بين معكوفتين ليس في (أ) و(ت). 
ونظر فيه تلميذ المؤلف الإمام أبو زرعة العراقي: بأنه إذا كان الحكم بالصحة منصباً إلى إنفاذ 
ذلك الصادر ترتب عليه إنفاذ آثاره» وكيف ينفذ ذلك الأمرء ولا ينفذ أثره المقصودُ منه 
ولا سيا وقد عرّف غيرٌ واحد من الأصوليين الصحَّة بأنها استتباع الغاية؛؟ أي: كون الشيء 
بحيث تتبعه غايته» ويترتب وجودها على وجوده؛ فإذا حكم بالصحة فقد حكم بترتب آثاره 
عليه؛ لأن هذا هو معنى الصحة. انتهى. وتمامه في: «الحكم بالصحة والحكم بالموجب» لأبي 
زرعة العراقيى (ص: "17). 
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الفرقٌ الثاني: أنَّ الحُكمٌ بالصّحةٍ لا يختصٌ بأحدء ولك 5-0 
يختصٌ بالمحكوم عليه بذلك22. 


الثالث: أن الحكم بالصّحة يقتضي استيفاء الشّروطء والحكم باوجب 
[ على البائع أو الوَاقف ”2 لا يقتضي انكفاء الى وظء.وإن] مقتضاة قورت 
صُدورٍ ذلك الى والحكمٌ على الُضْدِر بمُوجَب ما صدرٌ منة ولا يستدعي 
ذلك تُبوتَ أَنَّهُ مالك مثلاً» ولا بقيّة ما يُعتِيرُ في المكم بالصّحة(". 


وهذا بالنّسبة إلى الحُكُو؟؛ لأنَّ القصدّ حينئذ الحكمٌ على البائع أو 
الواقف مثلاً بمُوجَب ما صدرٌ منة» لا إثباتٌ أنه مُلَكه إلى حينٍ البيع أو الوَقف 


ست 
3 


عه 


(1) نظر فيه العراقي: بأنّه إذا وقف الإنسانٌ شيئاً من أملاكه على نفسه. ومات قبل الحكم بصحته. 
وبطلانه» فأراد أحد ل ورثته أن يبع فمنعه حنفيٌ وحكم بمُوجَب الوقف المذكور. لم يختصّ 
ذلك الحكمٌ به في صكّته. فلو أراد وارث آخر أن يبِيعَ حصته منه. لم يصحّ» وكيف يصحٌ 
ذلك بعد حكم الحنفي بمُوجبهء ولو بادر شافعيٌ وحكم عند إرادة أحدٍ الورثة بِيعَ حصته 
بمُوجَبٍ الوقف المذكور, وهو البطلان عنده» لم يكن لحاكم حنفي بعد ذلك منعٌ بيع الوارث 
الآخر حصته مع حكم الشافعي ببُطلان الوقف المذكور. هذا بعيدٌ والله أعلم. انتهى. ينظر: 
«الحكم بالصحة والحكم بالموجب» لأبي زرعة العراقي (ص: /11). 

(1) ما بين معكوفتين ليس في (أ) و(ت). 

(") نظر فيه العراقي: بأن البلقيني رحمه الله تعالى قد استنبط من مسألة امتناع القاضي من القسمة 
فيها إذا لم تقم بينة بأنه ملك طالبها أن الحكم لا يقع بصحة ولا بموجب إلا بعد استيفاء 
الشروطء ثم قال: وهذا الفرق عليه عمل الناس الآن وفيه ما ذكر. انتهى وتمامه في: «الحكم 
بالصحة والحكم بالموجب» لأبي زرعة العراقيى (ص: /17). 

(5) في (أ) و(ت): «الخاص». 


الفتح الُْوهَبٍ في الحكم بالصحة والحكم با موجب /اه 


وهذا إذا حكم القاضي على البائع أو الواقف بمُوجَبٍ ما صدرٌ منة» فأ 
[ذا شه غيدة النهو؛ 25 إن هذا وقفت» :551 وا الع ف بعل وععد مخييه 
جح نام يدر لوص اتيم كان ذلك مُتضمّنا لحُكم بالصّحّة مُطلقا. 
ولايجيء الفرق الثاني ويبقى حينئذٍ الفرقٌ الأَّلْ بين الكُم بالضّحّة واكم 
527 

واعل: أنَّ الذي تقدّم في الحُكُم باوجب من أنه لا يَقتضي اسْتِيفاء 
و 

ىو و ا ا 
0 إلى الحاكم» وطلبُوا منهُ القسمة, ل ُثبتوا أئها مُلَكهم؛ فإن الإمام 
الشَّافعىٌ نصّ على أنَّ الحاكم لا مهم فقال في «الأم) في ترجة: 27 
القَسّْم بادّعاءِ بعض الْقَسُوم: وإذا جاء القوٌ فتّصادقوا على مُلّك دار بيهم 
وسأنُوا القاضي أن يَفُسمَها بينهم لم أحبٌ أن يَفسِمَهاء ويقول: إن شئتم أن 
تقسِمُوا بين أنفسكم أو يقسم بينكم مَنْ ترضّون. فافعلواء وإِنْ أردثُم قَسْمِي 
توا البيّندَ على أُصُول حُقو قِكم فيها؛ وذلك أن إن قسمْتٌ بلا بينة» فجندم 
شود يشهدون أي قَسمْتُ بينكم هذه الذَارَ إلى حاكم غيري» كان شَرها أن 
يجعلها حُك] مني لكُمْ بهاء ولعلها لقوم آتَرين ليس لكُم فيها شيم فلا نَم 
بيه وقذ قيلٌ: م ويد هنما قسمَ على إقرارهم ولا يجبي هذا 
الريك 0 


)١(‏ قوله: «الشهود» ليس في (أ) و(ت). 
(؟) ينظر: «الأم» للإمام الشافعي .)71١:5(‏ 
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وما ذكره في «الأم» ذكره ارق ف «المختصر) في آخر باب القِسّمة(, 
وعل ذلك جرى الشيخ أبو حاود” وطبقئهه وهو المعتمةٌ في اللذهب» وقطع 
بعض أصحابه به. ولم يُشبت يبت القَوْلِينَء ورجّح الإمامٌ» وابنٌ الصّبّاغ”". والغزالي 


القول اَن وهو خلافُ نص الشّافعي» وأغرب الك + خسينٌ؟) فحكى وجهاً 
أنه لا حاجة إلى أنه يكتثُ أنه قسم بقوهمء لسر د 00 وإذا 


.)5١٠١:ص( ينظر: «المختصر) للمزني‎ )١( 

(1) إمام طريقة العراقيين» وشيخ المذهب أبو حامد أحمد بن محمد الإسفراييني» يعرف بابن أبي 
طاهرء درس فقة الشافعي على أبي الحسن بن المرْرُبان م على أبي القاسم الداركي» وأقام 
ببغدادٌ مشغولاً بالعلم حتى صار واحدّ وقته» وانتهت ت إليه الرّياسة» وعظّم جاهُّه عند الملوك 
والعوام» وممن تفقه عليه أبو الحسن الماوردي» وأبو الطيب. وسليم الرازي» وغيرهم. 
من مؤلفاته في الفقه «التعليقة شرح المزني». توفي سنة (5٠15ه).‏ ينظر: «تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي :)75١8:7(‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (5: .)5١‏ 

قر الزمام او سعد الرفين عملزين هيد الراحد بن عمدين اعد يوي يشر العروف 
بابن 0 كان إعاما فقتماء الانيت التدرنات الأمحانيه ورعا ناهاء ثق] شا انقدها 
أصولياً حُقََّ توفي سنة (/9/ ه). ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (0: 177). 

(4) هو الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن محمد السرخسي. النويزي, الزاز.» صاحب 
«التعليقة»؛ إمامٌ الأصحاب بمروء وأحدٌ الأجلّاء من الأئمة. وله الزهد والورع» رحلت 
إليه الطلبة من الأقطارء وسار اسمُّه مسيرٌ الشمس في الأمصارء تفقه على القاضي الحُّسينء 
وسمع أبا القاسم الشيريء روى عنه أبو طاهر السّنْجِيِه وعمر بن أبي مُطيع» كان يضربُ 
به المثل في حفظ المذهب, واشتهرت كتبّه. وكثرت تلاميذٌه. توفي سنة (4944ه). ينظر: 
(طبقات الشفعية الكبرى)» للسبكي (8: .)1١7-1١ 1١‏ 

(5) في حاشية (م) ما نصه: وقال شهاب الدين ابن العماد في «تعقبا تعقباته»: إذا حضر جماعة إلى الحاكم. 
وبيدهم دار فإنه يقرها بيدهمء ولا يمنعهم إذا قسموها 59 ولو طلبوا منه القسمة. 
لم يجبهم إلا بعد إقامة البينة بالملك لهم؛ وذلك لأن القسمة تستدعي الحكم, والحكم يحتاج - 


الفنتح الُْومّب في الحكم بالصصحة والحكم بالموجب 54 
كان كذلك؛ فمّتى أحضرٌ كتاب وَقِْ أو ابتياع» وأثبت صّدورَهء ولم يُثبت ما 
يقتضي الحُكْمَ بالصّحَّة فلا يجوز للقاضي على المذهب أن يجب إلى ذلك؛ لآنه 
با يأتي الواقفت بشْهِودٍ يشهدُون عند حاكم أنَ الحاكم القلايّ حكم بمُوجَب 
هذا الوقفء فيجعله الحاكمٌ النَّاني حُكم]ً منّ الأوّل بنفاذ الوَقفء ولعلّه لغير 
الواقفي» وليسّ للواق فيه شيءٌ» وعلى هذا فلا تُجِيبّهِ الحاكمٌ إلى المَكُم 
باوجب إلا ببيّنة تشهدٌ بأنَّهُ مُلكُه حينَ الوَقف. ولا يقال: يكون ما يفعله 
الحَكّامُ جارياً على القولٍ المرجو-؛ لأنا لانْسلَّمُ مُساواةً الحكم باوجب لجرّد 
القّسم؛ لوؤجود النُصريح ِالحُكم الموهم» بخلافي مرّد القسم. 

هذا حكمٌ الحكمٌ فيه ببيّئة بصَدُور وَقف أو بَيْع؛ وأمّا الشّهادة بالضدر 
وهو المفعول؛ كقولٍ الشهُود نشهدٌ أنَّ هذا وَقفت]!"» أو هذا مَِيمٌ من فلان؛ 
أو هذه مكو فلان؛ إن الحاكم يحكم بموجّب شهادتهم. كرون ذلك 
مُتضمّناً للحُكم بصحّة الوقف ونحوه. 

فليعرف الفقيه الفرقٌ بين الشّهادة الع أو بالمصدرء أو اسم 
المفعول: وليَقسّ غل ذلكه وإذا كان الحكم بالوكي لورفا ذا عر فى 
الصَّحَّة» كان أقوى؛ لوّجود الإلزام فيه وتضمَنِه للحكم بالصّحَّة. 

الرَابع7©: أن الحكم بالصحة والحكم باوجب يفترقان في 5 ويجتمعان 


- إلى البينة بالملك» انتهى. وقال غيره: لأن التسجيلات تستدعى ثبوت الولاية عنده. والثبوت 
يحتاج إلى التتحكيم. ْ 

)١(‏ ما بين معكوفتين سقط من (أ) و(ت)» وأثبته من النسخة (م). 

(0) في (أ) و(ت): «بالمصدور»» والمثبت من (م)» وهو الصواب. 


(") عبارة (م): «واعلم أن الحكم...) إلخ. 


4 11 .2 أت 
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ف أموريةة ] كمرة [يقد نان .فيان الأخكام ]ارو ميو من ومن 
01-1 

فإذا كان الصَّادرٌ صحيحاً باتّغاق» ووقع الخلافٌ في مُوجّبه. فالحكم 
بالصّحّة فيه لا يمنع منّ العمل بمُوجَبه عند غير الحاكم بالصّحَّة ولو حَكِم 
فيه بلمُوجَب امتنع العمل بمُوجَبه عند غير الحاكم بالموجب”" 

مئال ذلك: التَدبِيدُ صَحيحٌ باتّفاق» ومُوجَبه إذ كان تدبيراً مُطلقاً عند 
الحنفيّة منع البيع» فلو حكم حنفي بصِحّة التّدبر المذكور, لم يكن ذلك مانعاً 
من بيعه كن يرى صِحَة بيع الدب ولو حكم الحنفيُ بمُوجَب الَّدبير المذكورء 
امتنع البيحٌ إلأعند مَن يرى نقضّ التكم المذكور؛ مُخْالفته للسّنّة الصَحيحق 
نذلك زرك اعد 

ومن يفترقان فيه: أن كل دعوى كان المطلوبٌ فيها إلزامَ المدّعَى عليه 
ما أقر بهه أو قامت به البّة؛ فإنَ الحكم حينئ فيها بالإلزام» وهو الُوجَبء 
باالكرة نشكا راك وناو الكو الركب الب بصِحّة"” الإقرار 


)١(‏ مابين معكوفتين سقط من (م). 

(؟) قال العراقي: لا بأس بهذا الفرق» لكن إطلاقه في الحكم بالموجب أنه يمنع العمل بموجبه 
عند غير الحاكم بالموجب لا بد من تقييده بأن يكون قد جاء وقت الحكم بموجبه» فمتى 
لم يجى وقته» فلغيره عند مجيء وقته الحكم بموجبه عنده» وإن لم يكن موجبه عند الحاكم 
الأول. انتهى. ينظر: «الحكم بالصحة والحكم با موجب» لأبي زرعة العراقي (ص: 179 ). 

(*) في (أ): «بالصحة»» والصواب المثبت. 

(5) قال العراقي: لم يظهر لي هذا الفرق؛ فإن مقتضاه أنه إذا ادعى على إنسان بمئة درهم مثلاء - 


القع كيين الكو لويد واللكو رالر ب م 01 


ومن ذلك الحكمٌ على الزَاني بمُوجَب زناه» وعلى السَّارِقٍ بمُوجَب 
سرقته؛ فإنّهِ يدخلّه الحكم بالُوجَبء ولا يدخله الحكمٌ بالصَّحَّةء وهذا ضابطً 


سر لل 


والحكم بالحبس بالمُوجبء ولا يدخله الحكمٌ بصِحَّة الحبس إلا إذا 
بجا مهوي وي د سويد 0 
ويكون الحكمٌ باوجب - والحالٌ ما ذكر - مُتضمناً للحكم بصِحَة بصحّة الحسس 
المختلف فيه. 


وما يفترقان فيه: أن الحُكمَ بتنفيذ الحُكم المختلّف فيه يكونٌ بالصّحّة عند 
ا موافق» وكذاعند الْمُخالِف الذي ير التََفيدَ في المختلّف فيه والحُكمْ بمُوجَبٍ 
الحكم المختلف فيه يكونٌ كم [بالإلزام بحم اللمختاّف فيه فيكون الأمرٌ فيه 
كم تقدّم في كم بالضّحّةء ويكون حكم]”" بالإلزام بذلك الشَّىءِ ء المحكوم 
به فسكرز دلق مين المرافق: ولاعور من المقال؛ سه ابتداء حكم بذلك 


- واعترف بذلك في مجلس الحكم. أو قامت عليه بينة بالاعتراف, لم يسغ للقاضي الحكم 
يسح الاعرات الاكوره وان بسن الدكم يموجه و بير هذا بعتي للتامل وق 
رجع الشيخ رحمه الله تعالى إلى ما ذكرته أو لا من أن الحكم بالموجب يتضمن الحكم بالصحة, 
والله أعلم. ينظر: «الحكم بالصحة والحكم بالموجب» لأبي زرعة العراقي (ص: 4 ١‏ ). 
وقوله: لا يظهر لهذا معنى إن أراد أن منع الحكم بالصحة لا إلزام فيهه والقصد إيجادٌ حكم 
فيه إلزام» فالمراد , بمنع الحكم بالصحة هنا منعُه من حيث إنه لا يفيد امقر له» لا أنه لو وقع م 
يكن صحيحاً» وإن أراد أنه لا يظهر له معنى في الفرق» فقد عَلِم ظهورٌ معناه فيه؛ لأنّه لا يفيد 
القرّ له بخلاف الحكم بالمُوجَب؛ فإنه يفيده. أفاده العلامة ابن حجر الميتمي في «الفتاوى 
الفقهية الكبرى» (7: .)7١/‏ 

)١(‏ ما بين معكوفتين سقط من (أ) و(ت). 


١‏ ةد ةد ة ةز زد ز ز دز ز ذز د 00003232 0 ا 


ف 


ً 2 000 عو 
50 فيه0"»» وذلك وي 


«الأم) كاب القاضي إلى القاضيه قبل أجر ك6 ْ من أنَّالقااقي لايد 


حُكمٌ غيره في حل الخلاف الذي لا ينقضّهء وخل به وبين كم الحاكم» يتولى 
بالرارا بريه رما سسغري 01 


وعلى الأوّل يمل نصّه في «الأم) في ترجمة لاماي نه إذا ارتفع 
إليه فيه|* لا ينقضه. قال الشافعي رضي الله عنه لا اله أكون هذا لف 


لأنَّه حينئذ متبدىٌ”" الحكمَ فيه» ولا يبتدىٌ ا حك با يرى غيّره أصوب منة ندا 
وظاهرٌ هذا التَّخيير؛ لقوله: (لا أَحِبٌ)» فيُحملٌ على أنه نقد الحكب, لا 


(1) قوله: «لأنه ابتداء حكم...» إلخ. مخالفٌ لا قاله القرافي؛ لأنّ التنفيدٌ عنده ليس هو إنشاءً 
حكم. إلا أن ينشىئ فيه حكاً. أفاده ابن فرحون في «تبصرة الحكام» (1: .)17١‏ 

(1) قال العراقي: لم يتحرر من هذا الكلام فرق بين الحكم بالصحة» والحكم بالموجب؛ لأنه 
ذكر أنه إن أريد الإلزام بحكم المخالف في موضع الخلاف: استوى الحكمٌ بالصحة والحكم 
بالموجب في الجواز» وإن أريد الإلزام بذلك الشيء المحكوم فيه من غير توسط حكم المخالف». 
امتنع ذلك بالصحة وبالموجب؛ فإن المخالف لا يراه» وليس هذا تنفيذاء بل ابتداء حكم بم| 
لايراه الحاكم. ينظر: «الحكم بالصحة والحكم بالموجب» لأبي زرعة العراقيى (ص: .))١5‏ 

() في (أ) و(ت): «القسامة». والمثبت من (م)» وهو الصواب. 

(5) في (أ) و(ت): «يرى الخلاف». والمثبت من (م)» وهو الصواب. ينظر: «الأم» للإمام الشافعي 
(225). 

(5) في (أ) و(ات): «فما»» والمثبت من (م)» وهو الصواب. 

(7) في () و(ت): «مبتدئا»» والصواب المثبت. 

(0) ينظر: «الأم» للإمام الشافعي (5: 779). 


الفتح الموهب في الحكم بالصحة والحكم بالموجب ل د 0# 
أنه ألزم بذلك الشَّىء وعلى هذا فلا يكون في المسألة خلافٌ بِحَمْل النّصَّين على 
الحالين. ظ 

ومِنَ الأصحاب من ينقل في تنفيذٍ الحُكم المختلن فيه الذي لا يُنْقَض 
وجهين, ويْصححُ الموارٌ”"» وهو ظاهرٌ» ويخرح منه خخلافٌ في أنَّ التنفيدٌ ابتداٌ 
حكم بالواقعة أم ليس بابتداء» وهذا الْحَمُل حسنٌ» ل أرمَن تعرّض له؛ فإنْه إذا 
حكم بالإلز ام بذلك الشيء من غير نظر للحُكْم الأوّل [تعيّن ابتداءً الحم فيه؛ 
فلذلك مَنعْناه]» بخلاف الحُكم بالصّحة2"0. 


23 3 23 


7 و 
[ما يجتمع فيه الحكمٌ بالضّحة والحكمٌ بالموبجب] 
ويجتمعٌ الحكمٌ بالضّحّة والحكمٌ باوجب في أمور: 
فمنها أنَّهُ لايُنقضُ الحكمٌ بواحدٍ منهم| إذا صدر في محالٌ الاجتهاد التي 7" 


(1) قال النووي في "روضة الطالبين» (11: 1617): ما يُنقض من الأحكام لو كِب به إليه» لا 
يخفى أنه لا يقبله ولا يذه وأما ما لا يُتقض ويرى غيره أصوب منه: نكل ابن تع عن 
الشافعي رضي الله عنه: نه يُعرض عنه» ولا ينفّذه؛ لألّهِ إعانةٌ على ما يعتقدٌه خطاً. 
وقاك اين القامكنة لا الث تسيتم و هذا | لهال بععوير اليك برقه ماع اللترحية 
تقل الخلاف» فقال: إذا رفع إليه حكمٌ قاض قبلء فلم ير فيه ما يقتضي التقض» لكن أدى 
اجتهاذه إلى غيره» فوجهان, أحدهما: يعرض عنه. وأصحّه): ينفذه» وعلى هذا العمل؛ كما 
لو حكم بنفسهء ثم تغير اجتهاده تغيراً لا يقتضي النقضء وترافع خصماءٌ الحادئة إليه فيهاء 
فإنه يمضي حكمّه الأول» وإن أدى اجتهاذه إلى أن غيرّه أصوب منه. 

(؟) مابين معكوفتين عبارة م» وأما في أوت : فجاءت العبارة هكذا عو ل 
نعم؛ لا يُبتدأ الحكم فيه» وكذلك معنا بخلاف الحكم بالصحة». 

(:) في (أ) و(ت): «الذي»؛ والمثبت من (م). 


ا لضي اليو قا زساتن الملقيية 
ينقض الحكمٌ فيها ونا استويا في ذلك؛ لتضمِّنٍ الحكم باوجب 0 
به عانا عقن امعيناء:الثةوطء أو عاضا الثبة إل االحتقوم علي 
بذلك فكما لا يرةٌالنَّعضُ على المُكُم [بالضَحّة] ”2 لا يرد على ما يتضمئُها"" 
[وهذا في الُكْم باوجب في الخاصٌ] © إذا أجزناه, فأمًا إذا قلنا: لا يجورٌ 
الحكمٌ باوجب مع عدم استيفاءِ الشَّروط: فيكونٌ الحكمٌ قد وقع مختلاً. 
والحكمٌ المختلفُ فيه غيرٌ الحكم بالمختلف فيه» فيسوغ كن لايرى الحكمّ 
بذلك أن ينقضَه إِلّا إذا حكم حاكمٌ قبلّه بصِحَّة الحكم الصادر بالموجَب» 
وكان الحاكمٌ من يرى تسويعٌ الحكم باوجب على الوجه امذكور؛ له حي 
لا يُنقضء ولذلك نظائرٌ في الحُكم بالشَّهادةِ على الخط*» وغير ذلك» وهذا 
تحقيقٌ يتعيّنُ التي عليه" 

* ومما يجتمعان فيه: أنَّه إذا وقع للقاضي كتابُ حُكم يسوع تنفيذه عندّه 
ا ربت المسافة بين وبين الحاكم فيه؛ أو بَعْدتء سواءٌ كان ذلك لحك 
بالصّحة أو باُوجَب» بخلافٍ كتاب ساع البيّنة؛ فإِنه لا يقبنُه إلا إذا كانت 
المسافة بيه وبين سامع الْبيِّنة بحيث يُقبل في مشلها الشَّهادةٌ على الشهادة. 


)١(‏ في (أ): «والحكم». والصواب المثبت. 

(0) ما بين معكوفتين سقط من (أ) و(ت). 

اق )1( و(ت): «يتضمنههما»؛ والمثبت من 6 وهوالصواب. 
(5) ما بين معكو فتين سقط من (أ) و(ت). 

(4) في (أ) و(ت): «بالخط). 

(5) في (م): «وهذا تحقيق معنى لا يتنبه لمثله». 


الفيخ لوخي فى الكو الضياتو امكو الو صصص ينس 18 
ومنهه”" مَنْ أجاز إمضاءً ذلك أيضاً؛ بناءً على أنه حك بقيام البينة» ورجّحة 
الإمامُ [و]” الغزالٌ والأوّلُ هو المنصوصٌ في «الأم) 29 واعيون المسائل»”2. 
وليس هذا موضع بسطه؛ إذ ليس هو المقصودا"”. 

* وئما يجتمعان فيه: تغريمٌ الشّهود الراجِعِين بعد الحُكم بالصّحة أو 
باوجب في المواضع التي توجبُ ما يُغرّمهه”". 

* وما يجتمعان فيه: أنّه لوحكم حاكمٌ يرى جوارٌ إخراج القيمة في الرّكاة 
بصِحّة الإخراجء أو بمُوجَب الإخراج عندّه» وهو سقوطٌ الفرض بذلك. كانا 
سواءً في ذلك» فليس للسّاعي المّخَالِف أن يطالب المالكٌ بإخراج الواجب 
عنده في واحدٍ من الحُكْمِين» ولو لم يحكم حاكمٌ بشيءٍ من ذلك» ففي تعرّض 
السّاعي له تردّدٌ من جهة أن التعيّدات ينظرٌ فيها إلى اعتقادٍ التَعبّد أو يُنظر في 


)١(‏ في حاشية (م): «أظنه السبكي في شرحه). 

05 لاوط من 0ق 

() يعني اشتراط المسافة» وهو مذهب الإمام مالك أيضاً. ينظر: «تبصرة الأحكام» لابن فرحون 
(1:؟1١).‏ 

(5) ينظر: «الأم» للإمام الشافعي (5: .)77١‏ 

(5) #عيون المسائل في نصوص الشافعي» للإمام أبي بكر الفارسي» أحمد بن الحسن بن سهل» من 
أئمة الأصحاب ومتقدّميهم؛ من تلاميذ ابن سُريجء توفي سنة ٠ه‏ على الأرجح. ينظر: 
«تهذيب الأساء واللغات» للنووي (7: :.)١4©‏ و«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (؟: 
5 ). 

() ينظر: «الوسيط» للغزالي (/1: /7”7)» واروضة الطالبين» للنووي (8:١17)؛‏ و(181/:11). 

(0) كذا في (م)» وفي (أ) و(ت): «نبهت فيها بغرمهم»» وفي «تبصرة الحكام» لابن فرحون :١(‏ 
١37‏ ): (يثبت فيها تغريمهم). 


اا ا 211111111101010 كمو عة | لرسائل البا 
ذلك إلى عقيدة مَنْ يخالفه إذا تعلّق بأداء”” أو طَلب رّكاة ونحوه. وبعل الى 
بالصّحّة أو باوجب ليس للسّاعي أن يطالبه قطعاً. 


ومثلّه في الصّوم إذا صام الو الوارث عن الميِّتء وطلب الوصيٌ أن 
يبخرج”" الطعام؛ فامتنع الوارث منه وترافعا إلى حاكم يرى صحَةً الصَّوم عن 
الميّتء فحكمٌ بصِحَّته أو بمُوجَبه؛ فإنّه ليس للوصيٌ أن يخرجَ الطعامٌ حينئذ 
ولا أن يطالبَ الوارتٌ بذلك» بخلاف ما قبل الحُكم؛ فإنّهِ ييءٌ فيه ما قدّمناه 
من التَردّد. 

وفي الحج فسخ حنبليٌ [ حجّهُ]”" إلى العُمرة حيث يسوغ عنده» وزوجته 
ليس معتقدٌها ذلك: فامتنعثُ من تمكينه بعد التَحلّله فارتفعا إلى حاكم حنبلء: 
فحكمٌ عليها بصحة بصِحّة ما فعل الحنبلٌ زوجهاء أو بمُوجَبٍ ذلك عندّه. فهما 
مُستويان» ولو حكمٌ عليها بالتّمكين» كان مُتضمّناً للحكم بصِحَّة ما( فعله 
الزوج. وهونفس الموجب. 

وإذ قد تعرّضنا للعبادات» فلنذكرٌ مسائلٌ من الطّهاراتِ وغيرهاء نه 
ننتقل إلى المعاملات. 

فالطهارة لا يدخلها شي من الحُكُم بالصحّة» ولا بال موب استقلالا 


)١(‏ في (أ) و(ت): «بابتدا» كذا رسمتء لكنها بلا إعجام في (أ)» وغير واضحة في (م) رسمت 
هكذا: (باملا). 

(0) في (م): «أن لايخرج»» والصواب المثبت. 

(') ما بين معكوفتين سقط من (أ) و(ت). 

(:) في (أ) و(ت): «للحكم ب)). 


"0ظ0ظ2ظظ كتعلي ون أو طلاقي عل طهارةماء أوجاسيه فيان 
ثبت عند الحاكم وفوع م الطّلاق؛ لوجود الصّفة فحكم بصحّة العلّلاق20, 
أو بمُوجَب ما صدرٌ من المعلّق» ووجودٍ صفته. كان ذلك مُتضمّناً للخكم 
بالتحاسة أن الطيانة 

[ومثله يقعٌ في العبادات”" وغيرها]”"» فالذي صل المكتوبات بوْضوءِ 
خالٍ عن النيّة» أو مع وُجود مس الذّكر؛ لاعتقاده صِحَمّهِ إذا حكم حاكمٌ يرى 
مُعتَقدَهُ بعدالته» كان ذلك حُك] منه مُتضمّنا صحَّةَ وُضوئهء وعلى هذا قاس 
الصَّلاةٌ الخالية عن قراءة الفانحة. أو عن الطمأنينة ونحو ذلك. 

ولقد تعجَّبْتَ من قاض كان بحضرة سُلطانء ووقع الكلام”' في صورة 
م ل للا 
القاضى المتعجَبٌ مده - بصحة إقامة الجمعة. وهذا كلام باطل» 
سو اي 0 

5 7 2 5 5 5 اع 
الإطلاق» ولكن يدخل ضِمنا بالنسبة إلى واقعةٍ خاصة من تعليق طلاق أو 
غيره على صِحَّة إقامةِ الجمُعة في هذا المكان, فالحكمٌ إذا توجّه إلى إلزام المعلّق بها 
التزمه يتضمَّنُ الحُكُمَ بصحّة إقامة الجمعة في هذا المكان بالنسبة إلى إلزام ذلك 
الشخص. لا مطلقاً. 


(1) في (أ) و(ت): «ابصحته للطلاق»؛ والصواب المثبت من (م). 
)١(‏ رسمت ف (أ) و(ت): «الساعات»» ولعل الصواب المثبت. 
() ما بين معكوفتين سقط من (م). 

(5) في (م): «العلامة». 


الي 111 الل 

وأمّاالمعاملاثٌ: فالبيعٌ بأنواعه يدخلّه الحكمٌ بالصّحة, والحكمُ بالُوجَب» 
[والحكمٌ بِالُوجَب]”" يتضمَّنٌ أشياءَ لا يتضمّنُها الحكمٌ بالصّحة: 

فمنها: الحكم بإلزامه بمُجِرّد العقد إذا صدر الحكمُ بذلك ممن”" لا يثبت 
خيارٌ المجلس» ولكن لغيره نقضٌه عليه؛ وقد سبق نظيرُه» وبسطً ذلك في اتيسير 
التتقاضي فيم| ينقضٌ فيه قضاءٌ القاضي». 

ومنها: أنه يتضمَّنُ الإلزامَ بالإقباض» وغير ذلك مما يوجبّه عقدٌ البيع؛ 
وعلى هذا فلا ينبغي للحاكم أن يحكمٌ بمُوجَب البيع قافا بل قشد الإترام 
بالإقباض إلا إذا ثبت عندّه أن الثمنَ مُؤْجلء وأنَّ المشتريّ خرج عن عَهْدتَه 
بطريق شرع في العَيْن والدَّين الحال", وكان البيع قد لزمَ» ولم يكن البائع 


حاكاً ولا وليَاً ولا وكيلاً. 
ويجورٌ أن يحكم بالموجب فيم| ذكر بالنّسبة إلى ما يقتضيه ا حال لا مُطلقاًء 


وبقي من العباداتٍ الرَّكاةٌ والصّومُ والحجٌ» وقد تقدّم شىءٌ من هذه 
الأبواب, فلا حاجة إلى إعادته» ويقاسٌ عليه مالم يذكر. 

وما الأضحيةٌ: عاد لايد خجايا الحكم استقلالة. 

وأما الصَّيدٌ و التبائح 20 الحكم استقلالا فإذا تناز اثنان فى 
مد اوسا الام ا ل ال 


)١(‏ ما بين معكوفتين سقط من (أ) و(ت). 
(0) في (أ) و(ت): #ومن»» والمثبت من (م)» وهو الصواب. 
ف ف (١‏ و(ت): «والجال». والمثست من (م) وهو الصواب. 


القع ويه ق نكم بالطو الكو ال 8 
قامت الب على ذلك» وكان مُقَتضى مذهب الحاكم أنه للأوّل أ والثّان» فحكم 
له بأنّه هو المالكٌ» كان ذلك حك مُستقلاً صحيحاً. 

إن دخل الحكمٌ في ذلك؛ لأنَّهِ يقتضي الملكَ» وجميمٌ وجوه الملك يدخلّها 
الحكمٌء ويسوغ للحاكم أن يحكم كَن” اعتقدّه مالكاً بصكّة مُلكِه ويحكمُ له 
بمُوجَبٍ ما قامت به البيّة عنده في ذلك على مُعتقده فيستوي في ذلك الحكمٌ 
بالضّحّة والمُوجَب على ما قرّرناه. 

وأمّا الذّبائحُ: فيدخلّها الحكمٌ من جهة التّقصير”” المقتضي للتّغْريم - 
ليه رسوسيا "ا ارا ود اونا رماس اهيا بيك 
إلى الحاكم» وادَّعى عليه أنّهِ ذبح دَبْحاً لايقتضي التَحليلٌ» ويريذ تغريمّه القيمة 
وظهر للحاكم صِحَةُ دعواةٌ بإقرار أو بّنة أو علمه. [فحكم على البائع بردٌ 
الشْمَن] 29 حكم عليه بالتّغوهم» وهو يتضُنٌ ا حكم بحُرمة الوح . 

وإن ظهرٌ للحاكم أ غدُ غارم. أن يستحقٌّ الأجرة المشروطة على 
الذَبْح [فاحكم له باستحقاق الأجرة كان ذلك خك) مُتضمُّناً 1 المذبوح. 

وكذلك لو باع صاحبٌ التّييحة الذييحة لشخص,؟ٌ نم ارتفعا إلى حاكم 
وادّعى التي أئّها حرا م لأمر ادّعاهء وظهر للحاكم ذلك بإقرار أو بيّة أوعله 
فحكم على البائع بردٌالشّمنْء كان ذلك حُى] من بحُزْمة الذييحة» وعلى هذا فقس . 


)١(‏ في (أ) و(ت): «إذا». 

(0) في (أ): رسمت هكذا «التقبضين»» وني (ت): «النقيضين»» والمثبت» من (م)» وهو الصواب. 
ينظر: «تبصرة الحكام» لابن فرحون .)١١5:1(‏ 

(7) في (م): لوبموجبه). 


(5) ما بين معكوفتين ليس في (م). 


00010001010101 ااال ا 1غ مو عد | الرسائل البلقينية 


وأا اليه يدل لحك اسقلالابالصّعة لبجب وقد تهنا في 
الموجب على ذلك الأمر الذي يتساهل الحُكَا فيهه ةو لقنات النه ان اد 
وهو أن الحنفيّ إذا حكم بمُوجب البيع بعد تُبوت مُلْك البائع؛ وأنّه من أهل 
التَصبِّفء لم يكن ذلك حُى] منه بصِحَّة البيع» ولكن يكون بعد قبض المشتري 
حُك) له بِاذَلْك؛ لأنَ مُوجَبَ البيع الفاسد عندّه بعد القَبْضِ حصولٌ الملك على 
ماهو مُقرَّرٌ عند الحنفيّة0"). 
وعلى هذا فلو عرف الحاكمٌ فسادً البيع» وحصول قَبْضٍ المشتري. 
وطلب المشتري منه الحكمٌ باْملك» أو بمُوجَب ما جرى؛ فإنّه يحكم له بذلك. 
ولايحكمُ له بصِحّة الببْع» ولا بصِحّة القبْض. 
وهذا من المواء ضع التي يفترقٌ فيها الحكمٌ بالصّحّة والحكمٌ بالمُوجَبء 
ويجِيء الفرقٌ بينهما على العكس من ذلك في بعض صُوّر القبض عند الشّافعيّة. 
وفي قبض اختّلف في صكَّتِه وفساده؛ كم) إذا أن البائعٌ للمُشتري أن يكيل ما 
اشتراهُ منه مَكِيلاً» ففعل؛ إن في صِكَّة القبض وَجْهِين» أصحُها: أنَّهُ لايصحٌ 
ولو اشترى فَمْحاًمثلاء وشرط فيه الكَيْلَ» وكان البائع قد اشتراه مَكِيلاء وهو 
مكيال البائع» فهل يُغْنِي ذلك عن التّجديد!©؟ فيه وجهان رجح جمع من 
الأصحاب أنه يُكُتفى به وظاهرٌ نص الشَافعيٌّ رضي الله عنه عدمٌ الاكتفاء 
حتّى يجري فيه الصّاعان9©). 


)١(‏ في () و(ت): «على». 

(1) ينظر: (حاشية ابن عابدين» (0: /8/-869). 

() يعني تجديد الكيل. 

(4) صاع البائع» وصاع المشتري. ينظر: «الأم» للإمام الشافعي (*: 77)) وذكر النّووي في - 


الفتح الموهب في الحكم بالصحة والحكم باوجب ----- ل > ١ ١-‏ ١ل‏ 

ودا رايت ويا ال و 0 
ووو ا ا صحة القبض؛ كان27 ذلك 
مُتضمّناً للحكم بصحّة بصحة القَبض 

لوحكم بصع لض بطريقه ضع ولو حك بيجب لض »و 
تعر تيه في اقيض المذكور» لم يكن الحكمٌ مُفيداً لصحكّة البْض إلا أن 
يبيّنَ الحاكمُ عقيدتّه في القَبُضء ويقولٌ: حكمث بمُوجَب القبض في ذلك على 
مُعْتقَديء فلو كان معتقدٌ الحاكم أن القبصٌ ليس بصحيح. ومعتقده أَنّهِ يستقرٌ 
به عقد البيع كم| جزم به الإمامٌ وغيرُهء وهو أحدٌ الوجْهِين!" ‏ كان الحكمٌ 
بمُوجَب القبض حيئئظٍ مُقتّضاه استقرارٌ البيع بهذا القَبُض. 

وأمّا التولية والإشراك”": فإِنّهما بِيمٌ فيدخل الحكم فيه بالصحة 
والمُوجَب؟ كما في البيع. 


- «روضة الطالبين» (*: 2374: أن الأصمّ عند الاكثرين: أنَّ استدامة المكيل في المكيال؛ 
كابتداء الكيل. وانظر: «نهاية المطلب» للجويني (5: .)١185‏ 

(1) ني (أ) و(ت): «فإن». والمثبت من (م)؛ وهو الصواب. 

(5) ينظر: انهاية المطلب» للجويني (5: .)١86‏ 

() التولية: عقد بيع يقول فيه من اشترى شيئا وقبضه لآخر: وليتك بيعه» فيقول المخاطب: قبلت» 
فينعقد البيه بلفظ التولية» ويبتني حكمٌ العقد المنعقد على العقد الأول. 
وفي معناها الإشراك غير أن الإشراك يتضمن البناء على العمدٍ الأوّل في بعض المبيع» فإن 
جرى التصريحٌ بمقدار فيه» نزل البيع عليه مثل أن يقول: أشركتك في ثلث ما اشتريت» أو 
نصفه. ينظر: انهاية المطلب» للجويني .)7١9:5(‏ 

(5) في (أ): «فيها»» والصواب المثبت. 


23*55 الوسائل البلقيني: 


وآمًا الإقالة: ها فسخ على المشهور عند الشّاة فعيّة0), وجميع لوخ 
يدخلّها الحكمٌ بالصّحَّة والحكمٌ بالمُوجَبء وإنفرّعناعل أنَّها بِيمٌ» فهي كالبيع. 

والتّحالّفٌ قبل وُقوعه لا يدخلّه الحكمٌ بالصّحَّة وإنَّا يدخلة الحكمٌ 
ادام يه قاو ترا ميان إل ساكى قائعى ببوتدارعا عن و2 و يقنضي 
احالف فحكم بتحالفهما. كان ذلك 0 مله ه بالإلزام. لابصحة الالية 
فالتّحالُفُ قبل وُقوعه لا يحكم بصحَّتهء وكذا كل يمينٍ وإلزام فيما لم يق 
لاحك ف لازاه رد ُوحث اشع اسه لسك ف 
ا 00 عر 

عدن ل يكن ونخدلة ل لحكة با د لحك باوجب ولو كان 

يه 1 يي 

هذا من المواضع التي اشتهرٌ فيها إثباث”" تردّدٍ في تصرّف الحاكم» هل 
هو حكم أم د وذلك أن تصٌ فات الحاكم على أربعة أقسام: 

منها ما هو حك قطعاء وذلك في الحكم بالصّحَّة وا موجَب. 

ومنها ما ليس بِحُكُم قطعاً؛ كسّماع الدَّعْوى والْجَوّاب» وسّاع الشهُود. 
ونحوذلك. 
)١(‏ ينظر: #روضة الطالبين» للنووي (": .)١81"‏ 
(0) في (أ) و(ت): «الصحة». 


(؟) عبارة (م): ايظهر فيها إتيان». 


الفتح لومب في الحكم بالصحة والحكو بالموجب لل ا #ن 


ومنها ما فيه تردّدٌ د والأرجح أنه ليس بحكم؛ ىا إذا باع» أو زوّجء أو 
ولَّ ونحو ذلك. 

ومنها ما فيه تردّدء والأرجحٌ قد يقرّبٍ أَنَّهُ كم وذلك ما كان بين 
تحضْمين من فسخ بيع أو نكاح؛ بحيث يُتعاطى الفَسْخْ؛ [ك) في مسألنا. 

والسّلمُ يدخلّه الحكمٌ بالصّحّة والحكم بالُوجَب]20. 

وأمّا القَرْض: فإنَّه يدخلّه الحكمٌ بالصّحَّة إذا وجد مُقْتضِيهاء ويدخله 
الحكم بالموجبء فينظرٌ فيه حيتذٍ إلى عقيدةٍ الحاكم بِالُوجَبء فإن كان من 
عقيدتِه أنه يملك بِالقَبْضء وأنَّه لايرجمٌ امرض فيما أقرضّةٌ إذا كان باقيا بعيّنه 
فإن حكمٌ بالصّحَّة م يمتنغ على الِْض الرّجُوعٌ؛ إذ هو صحيحٌ يُرْجِعٌ فيه 
وإن حكمٌ با وجب والإلزام بمُقتضاهء امتنع على المفُرض الرّجِوعٌ في العَيْن 
المفَرَضة الباقية”" عند المقُرض؛ لأنَّ مُوجَب القَرْض عند الحاكم المذكور امتناعٌ 
الرجوع. 

وأمّا اله فإنّهيدخلّه الحكمٌ بالصّحّة والمُوجبء والحكمْ فيه بالضّحة 
لا يمن مُ المخالف في(" الآثار من العمل بآثاره9 على عقيديّه؛ فإنَّه لا لا يُناقش 
شيئاً من لمكم بالصّحّة. 

وإن صدرٌ فيه الحكمٌ باوجب والإلزام بمُقتّضاهء نُظِر إلى المختلّف فيه 
)١(‏ ما بين معكوفتين ليس في (أ) و(ت). 
(0) في (أ) و(ت): «الثابتة». 


فر 2 4 و(ت): لمن »)2 والمئثنست من 192 وهو الصواب. 
(4) في (آ) و(ت): «بأمارة». 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 اال 
فإن كان من مُوجُبه عند الحاكم المذكورء امتنعَ على المُخالِف العمل با يخالفٌ 
عقيدة الحاكم المذكور, فلو حكم شافعي بصِحَّة الرَهن وحصل فيه إعادثه إلى 
الرَاهِن بعد المَكُم بالصّحَّةء يكن ذلك مانعاً كن يرى فسم الرّهْن بالعَؤد إلى 
اراهن على وجه مخصٌّوصء وهو أن يُعيدّه اختياراًء ويفوتٌ الحق”" فيه بإعتاق 
الرّاهنء أو قيام العْرّماء عليه» أو أَذْنَ الُرْعِن للرّاهن في الوَطْء؛ لأنَّ الحَكْمَ 
بالضّحة ليس مُنافياً للفسخ با ذكرء بخلافٍ ما لو حكمَ شافع بمُوجَب 
الرّهن عند والإلزام بمُفْمضاه عنده؛ إن يمتن على الحاكم المالكيّ أن يفسحَة 
ا 0 الح فيه لمعن مع اعد 

مُطْلقاء فالحكمٌ بفسخه بالعَؤْد المذكور مُنافٍ لحُكُم الشَّافعِيٌ بمُوجبه(" عندهُ. 

وأما التّفليس: فإنَّهُ يدخله الحكمٌ بالحجْر على افلس وإن شعْت» قلت: 
ضَؤْب”" الجر عليه أو الحَجْر عليه. ويدخله بعد الْحَجْر عليه الحكمٌ بصِحَة 
الحَجر عليه إذا كان الحكمٌ بِالحَجْر عليه مختلّفاً فيه ويدخله الحكمُ بمُوجَب 
50 

فإذا حكم الحاكمٌ الشّافعيٌ بالْحَجر عليه» وبِمُوجَبٍ الحَجْر عليه امتنع 
على ا مخالف أن يحكم بمَنْع دوع بع إلى العَيْن المبيعة؛ لأنَ من مُوجَب 
لحر على اليس عند الحاكم الشافعي م جوع البائع إلى عينٍ مناعه بالمّر وط 
التيرة يانه 


)١(‏ عبارة (م): (تغييره اخقرارا والتويت الحق). 
0( 2 (): ا(ابموجب). 
(0) في (أ) و(ت): اترتب». 


الفتح الُومّب في الحكم بالصحة وال حكم بالموجب / 
ولو حكم الشَافعيٌ بالمحَجْر عليه؛ أو بصِحَة الْحَجْر الذي صدرٌ عليه 
لم يكنْ ذلك مانعاً للمُخالِف أن يحكم ب| يقتضيه مذهبّه [ ما يخالفٌ مذهب 
الحاكم الشَافعِيٌ إلا إذا كان تنا ينقضٌ كا تقدَّم نحؤه] 7©. 
5 سك 0 9 _ 
وأا بقيُّ أنواع الحَجُر": فلنشر إلى طريق منهاء فِحَجْرٌ الصّبا والجنون 


(1) ماين معكوفين ليس في (() و(ت): 

)١(‏ هنا اند تهت السخة (م)» وكتب في خحامتها ما نضّه: التق نا جد خط كو افرع ال تمان 
من هذا التُصنيف اليد الْحَسَن الأَعجُوبة: كأنَّ اميه داركمة قبل إتامه أعادَ علءّ من بركته 
وبركة علومه» وجزاةٌ أفضلٌ الجزاء بمُحمّد وآلِه. ورضي الله عنه وعن سائر علماء الموحٌدين» 
وعنًا وعن أشياخنا وأحباينا ووالديناء الله اغفر لمم أجمعين, والحمدٌ لله وحدهء وصلّ اله 
وسلّم على سيد الأول والآخرين» وأكرم السّابقين واللّاحقين» رح العامين محمد ول 
وأصحابه وأزواجه وذرّيته» وحسينا الله و: نعم الوكيل. 
7ب00 1 نا 00 
يُوسف بن عبد الله بن عبد العظيم بن خالدٍ بن تُعَيم النعيمي الشّافعي الأشعريٌ القادري» 
ختم الله له بالْحُسْنىء وأعانه على العِلّم الشريف بمُحمّد وآله» والحمد لله ربٌ العالمين. 
وفي حاشية م أيضاً ما نصّه: بلغ مُقابلةٌ على النسخة المنقول منهاء وهي نسخة تقلت من خط 
مُؤلَّه رحمة الله تعالى» نقلها بعضُ فضَلاء الحنابلة وقضاتهم أطلعه... عليها.... وبعد قوله 
«أطلعه) كلمة تحتمل أن تكون «معه» أو اختمه)» وبعد قوله «عليها» كلمة مطموسة تليها 
كلمة غير مجودة ام 
وفي حاشيتها أيضاً ما نصّه : فائدة الحكمٌ بالضّحّة لايرف الُدود بخلافي الكُم باوجب 
وفي حاشيتها أيضاً ما نصّه: فائدة: إذا بان للقاضي الخطأ في قضائه قطعاً أو ظناً قوب وجب 
غليه أن يع ف اللتصمين؛ ليترافعا إليه» فيتقض الحُكُم. 
وأمااقضاء خيره: : فلا يتبمه» بل نا ينقضّه إذا رفع إليه؛ فإنَ المتصدّر للقضاء قبلّه من لا يصلح 
نض قضاياء كلها أصاب فيها أو أخطأ؛ لصّدورها من لاينفدٌ حكمٌهء وقد احتررٌ الصف - 


ال 1 1 1 1 ااا ال 
لا يدخلّه حكمٌ الصّحَّة؛ لأنْ الصَّحَة إِنَّ) يُوصففُ بها أفعالٌ العباد القابلة لهذا 
الاطنلك عل ماسيق ريرم ولاقدل فل الكت الاكرو اعون العا. 

وأمّاامُوجَب: فلايدخل في نفس الحَجْرء ويدخلةبمُوجَب الصّبا والجُنون 
ف مواطن الخلاف» فإذااحك نافع بونجب تر الضيت مع التي أو 
مُطلقاء فأوصى المميّرٌ أو بر كان الحكمٌ مُتناولاً لإبطالٍ تدبيره ووصيّتهء فلا 
يكون لغيره الحكم بصحّة تدبيره» و لاوصيتّه. 

فإن قبل: فلو حكمّ مَنْ يرى صحّة تدبيره ووصييّه بمُوجَب حَجْر 
الصَّبىّ» هل يكون ذلك مُتنا ولا لصحَّة تدبيره ووصيّه؟ 

قلنا: لا؛لما سيأق في حجر المريض. 

وإذا جُنّ إنسان» وكان عليه دين مُوْجّلء وقلنا بحُلُولِهه فحكمّ حاكمٌ 
شوعي تنه النيية إل اول الذي الوكل علين أن سكم وار 
خنوتض و أطلق :ون خلةانا ويه خلول الذي امكل عليف والعيهد حك 
بذلك» وليس للحاكم غيره أن يحكمّ ببقاء الأجل. 


بقوله: «ظنا بخبرٍ واحدٍ وقياس جلٌِّ» عمًا إذا ظهر له قِياسٌ خفي على خلافي الحكم الأول. 
ورأى أنَّه الضّوابء فإنه لا ينقضُ حكمه الأوّلء بل يحكم به فيا تقدّم؛ لأن الظنونَ المتعارضة 
٠ 7 5‏ كَ 506 50 اه 00 : 
لو نقض بعضها ببعض لا استمرٌ حكم؛ لجواز نقض البّعض حينئذ» فلا يجوز نقض الحكم في 
المسائل الاجتهاديّة عند تغير الاجتهاد إلا فيا قرّره المصنف. وقد اشتهر عن عمرٌ رضى الله 
عنه أنّه حكم بجرمان الأخ لأبوين في المشرَّكة» ثم شرّك بعد ذلكء ولم ينقض قضاءه الأوّل» 
وقال: ذلك على ما قضيناء وهذا على ما نقضى. 
قوله: (كنفي خيار مجلس ...) إلى آخره: أمثلة لما ينتقض من القضاء لمخالفته خبرٌ الواحد» أو 
القياس الج فينقض قضاء الحنفي بنفي خيار المجلس ... إلى آخره. 


الفتح المُومَب في الحكم بالصحة والحكم بالموجب / 
فإن قيل: من الُوجَب ما هو ظاهرٌ ومنه ما هو نَحَافِء فإذا حكمٌ الحاكمُ 
لوكي بره لبد تذلك أرمقيه انك أن تقال: يناوله» فإن يست 
فلا كلام وإن ل يُعينه كان حكمّه بالموجب مُبْهم» وإن لم يستحضر ' 6 كان أشد 
في الإبهام» وقد صرّح روي" والرافعي وي هما أنه لام في الحكم من 
تعيين ما يحكمٌ به ومَنْ يحكمُ لهء وقالوا :قدئيتى الحاكم بظال لاد من مُلاينيه. 
فيكتب فيم| إذا قامثْ عندّه بيَّة داخخلى”" ام لدان َسَقَُ في علم 
القاضي, ولا يُمكنه إظهارٌ ذلك» والظَل يطلبُ من القاضي الحكم بناءً على 
ترجيح بيئة الذّاخل» فيكتب : حكمتٌ بها هو قضيّة الشّرع في مُعارّضة بيئة لان 
الذاخل» ويب فلن الخارجء وقرّزت اممحكوم ب ف يد المحكوم لم ونه من 
النَّصِدٌ ف فيه0©. 
وهذا الذي ذكرّه هؤلاء من هذه الجيلة يقتضي أنَّ الإمهامٌ مع الإمكان لا 
قلنا: إيهامُ الْوجَب كلا إبهام» وهو عبارةٌ عن الآثار ارتب على ذلك 


)١(‏ هو القاضي أبو سعدء محمد بن أحمد بن أبي يوسفء الهرويء تلميذ القاضي أبي عاصم العبادي. 
وقاضي #مذان» وصاحب «الإشراف على غوامض الحكومات» وغيره. توفي قبل سنة الخمس 
مئة بيسير على ما رجحه السبكي. ينظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (8: 756). 

(؟) الداخل هو صاحب اليد. 

() ينظر: «الإشراف على غوامض الحكومات» لأبي سعد الحروي (ص: 574)» و«الشرح 
الكبير» للرافعي :١7(‏ ”877)» و«روضة الطالبين» للنووي .)١186 :١١(‏ 
والكلام المذكور للرافعي والنووي كا سيأتي تخريجُه. 

(:) في (أ) و(ت): «لا». 


7 مجموعة الرسائل البلقيئية 
الشىء؛ فمهم| كان من آثاره عندَ ذلك الحاكمء كان مُتناولا له» وإن ل يُعينْه وأمّا 
إذا ل يستحضزه: فهذا قد يُتوقَفٌ فيه» والأرجحٌ التَناوّل إذا كان الحاكم مُقلّداً 
لذهب مَنْ حُكمّه يرتبط بذلك المذهبء فمهم| كان مُوجَبُه في ذلك المذهبء 
كان الحكمٌ مُتناولاً له وصارً المذهبُ المذكور مرا لْوجَب الحكم. وإن كان 
حادم مختهداء وقد انضبطتٌ عنده أ نُوحِبٌ”"' ذلك الشّيء. 0 
با مُوجَب يتناوهاء وإن ل يتقرّر عندّه شيء؛ فَإِنّهِ لا يتناول ما يحدث لهُ بعد ذلك 
في الموجب من المسالك. 

وليفو الموجَبُ والمقتضى واجدا 33 فهمه بعضهم؛ ؛ لأن المْقَتَضى لا 
اناك دورول جب قد ينك فقضية البيع اللّازم انفكالك اذك ني البيع 
للمشوفق: ومُوجبه أن يُردَّ بِالعَيّب لو وَجِدهُ» وقد لا يُوجد وقد يرد به وقد 
لايْردُ به فعلى هذا الُْوجَبُ أعجٌ من المقتَضى. 

فإن قيل: فَحُلولٌُ الدَّين باون من قَضايا الجُنون التي لا تنفكٌ عنة عند 


قلنا: نعم ومع ذلك فهو مُوجَبٌ؛ لما قدمناه من أن الموجب أعم. 

وما إِذا م يعي الحاكمٌ الُوجَب الذي حكم به إلى [...]0©. 

وأنّا حَجْرٌ السّفيه: فلا يدخله الحكم بالصَّحَّة ولكن إذا حكم به 
أر بيه كان حاكم آخر أن يكم ب يسيم 


22320 2 (): «انضبطت هذه أمور لموجب». والصواب الحستاء 
(0) في (أ): «المقتضى تفكاك». والصواب المثبت. 
() بياض في (أ) و(ت). 


الف اا رقتيق القكتي ةالعبيدة الاي ا لس ا 

فإذا بلع الإنسان ها يحكي حاتم يري اس عرو بموجّب 2 
سفهه» كان ذلك مُقتضياً للحُكُم بالحَجْر عليه» وبامتناع : تصرٌّفاتِه الممُتنعة من 
الس عند ذلك ال حاكم» وليس مُخالفه الحكمٌ بصِحّة تصرّفٍ منهاء ولو رشة 
إنسان» نّم طرأ سف يقتضي جوارٌالْحَجْر عليه عند حاكم: فحكم بالحجر عليه 
أو بصَرْب الحَجُر عليه» فالأمرٌ فيه وفي البقيّة ى) تقدّم. 

وأما المريض: فلا يدخلٌ الحَجْرٌ عليه حكمٌ به» ولكن يدخلّه الحكمْ 
بموجبه في مواطن الاختلاف. فإذا حكم بمُوجَبه حاكمٌ يرى امتناعًٌ إقرار 
المريض للوارث؛ فإنه إذا أقرّ لوارث» لم يُمْكِن مَنْ يجيزٌ الإقرارٌ للوارث العمل 
بهذا الإقرار؛ لئلا يُودّي إلى تقض حُكْم الحاكم المذكور في مجالٍ الاجتهاد. 

فإن قيل: فلو حكمَ حاكمٌ يرى صِحَّة إقرار المريض للوارث بمُوجَب 
حَجْر المررضء هل يكون ذلك مُتناولاً للحُكْم بمُوجَب إقراره للوارث حتَّى 
يمتنمٌ على المُخَالِف إبطالٌ الإقرار المذكور؟ 

قلنا: لايكونَ الحكمٌ مُتناولاً لذلك؛ لأنّ الحكم باوجب يتناولٌ ما كان 
على المحكو م عليه لاما كان ل ألا ترى أن الم بمُوججب البيع على البائع 
يتناولٌ ما كان عليه دُون ما لهُ منَّ الك ونحوه. فتأمّل ذلك وقِسُ عليه. 


ولآن إقزائه تلوادت ]إن كان د مُتقدّماً على الحكم المذكوره فالعِلَةٌ فيه ما 
تقدّم» وإن كان مُتأخراً» فالحكمٌُ لا يتناولٌ التَّصٌ فاتِ المتجدّدةً» وإِنَّا يتناول 
اموب الذي هو الأثرٌء لا التصدّفُ الجديد. 


وئما يقاس ما إذا أقرّ في مرض موتّه لوارثه مِِبةِ في الصَّحَّة» وأنّه 


اليب ياي يي يض صمي لففوضة ا لرسائل ! 
الو عي 
بمنعٌه(”2» فإذا حكم مَنْ يرى رأيّ القاضي الُسين بِالوجَبء أو مَنْ يرى رأيّ 
الغزالي» نزّلْه على ما سبق قبلُ؛ إن كان الحكمٌ قبل الإقرار أو بعدّه؛ لم يقتض 
الحكم بصِحَّة إقراره على رأي القاضي حُسين, ويقتضي الحكم بمَنع إقراره على 
رأي الغزالي» وتوجيهه ما سبق. 

وما الرّدّة: ففيها أمران» أحدهما يتعلّقُ بإراقة دم المرتدٌ» والآخرٌ يتعلَقٌ 
ماله وزوجيه أمَا ما يتعلّقٌ بإرافة دمه: فسيأي في (باب قَثْل امرتدٌ)» وأمّا ما 
يتعلّقٌ بِالْحَجْر عليه: فإنَّهِ مذكورٌ في (باب الْحَجْر) إشارةً» وفي بابه مَبْسوطا”". 

ونحن نذكرٌ ههّنا شيئاً من المُكم بحَجُرهء وللغلماء ء أقوالٌ في زوال مُلِْه 
وبقايه وتوقفهه فمَنْ قال بزوال مُلْككهه فهو عندهٌ لا مال له فيُمنع من تصرّفه 
بيع وشراء» وِعْتاق ووصيّة وغيرهاء وإن قلنا ببقاء مُلكه مع من التَصٌ ف؛ 
نظراً لأهل المَيْءه وهل يصيرٌ بنفس الرّدّة محجوراً عليه أم لا بد من صَرْبٍ 


ا حاكم؟ فيه خلافٌ» الأصحٌ الثاني ومنهم مَن قطع بهء وخصٌ الخلا بقولنا: 
مكلافو قوف 


وهل هو كحَجْر السَّمَه أم كحَجْر القَلّس؟ فيه خلاف. رجح الثاني. 
فإذا حكم حاكم يرى دوا كه وحنب ردّته كان مُقتضى ذلك 
)١(‏ ينظر: «الوجيز» للغزالي (1: 7””4). و«روضة الطالبين» للنووي (؟ : 2381)) و(اتحفة المحتاج» 
لابن حجر الهيتمى (8: /78). 


)١(‏ سبق أن نبهت أن ابن المصنف ذكر في ترجمة والده أن هذا الكتاب من الكتب التي لم يكملها 


القع لوكي فى الممكع المي الك بال م #1 
بالمُسبة إلى ماله مُعتيراً بعقيدةٍ الحاكم, فإن كان عندَهٌ أَنَّهُ يزولٌ مُلكّه بالرّدّة كان 
حكمُّه مُقتضياً لمنع تصّفِهء وإن كان عنده أَنَ مُلْكّه باق وأنّهِ يصيدٌُ حجوراً 
عليه بنفس الردَةَ كان ذلك مُقتضياً للحَجْر عليه» وإن كان عندّه أنَّهُ لا يصيد 
عَحَجُوراً عليه إلا بهَرْبٍ من الحاكم, لم يكن حكمُّه بمُوجَب رِدَتِهِ مُقتضياً 
للحَجْر عليه» ولايد من الحم بالحَجْر عليه صريحاء وحيث وقع الجر عليه 
من امحاكيء وكان عقيدته أنه َجْرٌ َس وحكم باوجب المقتضي لذلك. فإنه 
يقتضي أن لبائعه الرّجوعَ إلى عينٍ متاعه إذا كان ماله لا يفي بدُيونِه» ولبقَسُ ما 
لم يذكر فيه بم| سبق. 

ولو كان من عقيدة الحاكم أنَّ الديونَ تج على | المرتكٌ برِدَتِهه كان حكمّه 
بمُوجَب ردَّتِه مُقتضياً للحُكْم بحُلول دينه. 


يظهرٌ مما قدّمناه الحكمٌ بالمحَجْر القريب وبمُوجبه وكذلك الحَجْرٌ على 
ا 


وأمّا الصّلحُ: فيدخلّه الحكمٌ بالصّحَّةء والحكمٌ بالوجَبء والحكم به. 

وكذلك الحوالة وإذا كان الحاكم الدي حكم بموجّب الحوالة من 
عقيديّه لمحتال يرجح على اليل عند تعذّر أخذٍ الح من لمحا عليه؛ كان 
الحكمٌ بالموجب مُتضمّناً لذلك. 


ولو كان الحاكمٌ بامُوجَبٍ من عقيدته أَنّهِ لا يرجمٌ المحتال في الصّورة 
المذكورة» كان حكمّه مُتناولاً لذلك بالصّحّة والموجّب. وبه. 


ولو حكم مَن يرى أن ضامنّ الإخضار يَعْرّم الملل بمُوجب ضان 


ا ]! 


يي يي بضة بر لة 
الإحضارء كان حكمّه باوجب مُتناولاً للصّورة التي يعتقدٌ فيها الإلزاء بالمال» 
حتى لا يكون لغيره أن يحكمّ فيها بعدم إلزام المال. 

ولو حكمٌ بِصِحَّة ضانٍ الإخضارء لم يكن حكمّه مُتناولا للصورّة التي 
يَعتقَدٌ فيها ضم ان المال؛ لما تقدّم. 

وأا الشركة: فيدخلها المحكم بالصّحةء والحكم بلموجب» وإذا كان يمن 
عقيدةٍ الحاكم باوجب أن الوكيل بالبيع له فض الثْمّنء كان الحكمٌ باوجب 
مُتناولاً لذلك. 

وأمّا الإقرارٌ: فيدخلّه الحكمٌ بالصّحَّةء والحكمٌ بِالموجَبء والحكة20. 

ما الحكمٌ بالصّحة: نلاف؟ 4 لأن الأقراك قديكون فانيداء أواقن كرون 
يجيا ٠‏ فإذا وجد الحكمُ فيه بالصّكَّة ظهر أنَّ الإقرارٌ صدرٌ مم وُجود 
شُرِوطِهِ المصحّحة له وعدم المانع. 

ولو كان الإقرارٌ ببيع عيْنء فهل يتضمَّن | 4 م بالإقرار الحُكمَ بصِحَة 
لمي بيه ؟ 

فيه خلافٌ أشارٌ إليه ال هروي» وقال: لو شهد شاهدانٍ على إقراره بالبيع؛ 
فالقاضي يقضي بصِحّة الإقرا. والحكمٌ بصِحَّة الإقرار لا يتضمّن الحَكمَ 
بِصِحَة المَرٌ به على ظاهر المذهبء ذكر ذلك الهرويٌ في آخر ترجمة صفةٍ السّهادة 
على الوقرار'''. 

وهذا الذي ذكرّه الهروي مُتعمّبٌء فالأرجحٌ في الصّورة التي ذكرّها أنه 
)١(‏ كذافي () و(ت). 
(0) ينظر: «الإشراف على غوامض الحكومات» لأبي سعد ال هروي (ص: .)55١‏ 


الفتح المُوهَب في الحكم بالصصحة واكم بالموجب قله 
لايحكمٌ فيها بصِحَّة الإفرار حتّى يترينَ عندّه أن الإقرار صدر مِنْ أهله في حله. 
فإذا كانَ كذلك؛ فالحكمٌ بصِحّة الإقرار حيتئٍ تتضمّنُ |" ْم بصِحَة القَرٌ به 
مطلقاًء فإذا كان الإقرارٌ [ببيع]”2» فلا بد في الحكم بصِحَة الإقرار من ثُبوتٍ 
ال عندّه للبائع الِْرٌ بالبيِع حينَ بيعه الك المُقَتضي لصِحَّة البيع. 

وإن كان الإقرارٌ بن هذه العينَ التي في يدِي لزيدٍ مثلاه من غير إسنادٍ إلى 
أمر يتعلَقٌ بالق وإنَّ) صدرٌ الإقرارٌ مُطلقاء فههنا يتعذّرُ الحكم بصِحّة الإقرارٍ 
على ما قرّرناه» وأمًا على ما ذكرّه الحروي: فلا يمتن» فلا يكون الحكمٌ بصِحة 
الإقرار مُفَضِياً لصِحَّة الَمَر به في هذه الحالة» ولو كان كلامٌ الهرويّ في هذه 
الحالة» كان له وج ولكنّه [نّا] صرّح بالإقرار بالبيع» تعقبناه بها سبق. 

وما صِحَّةُ الإقرار بالنّسبة إلى امقر به: فإِنّه يتناونُه الحكمء وإن لم يكن 
مُقتضياً لصِحَّة الإقرار مُطلقاً. 

و توكت الاقراد: فإِنّهُ يترئّبٌ عليه آثارُه عند ذلك الحاكم 
على مجو مُقتضى عقيدته فإذاأقرٌ لوال بأنَّهذه لعن ملك ولدي؛ فحكم الحاكم 
بمُوجَب إقرار الوالد. وكان من اعتقادٍ الحاكم أن الوالدٌ لا يرجمٌ في الإقرار 
المطلق إذا ادّعى أن عينٌ بلا عِوّض» وأراد الرّجوعَء فإنه ليس للوالدٍ أن يرجم 
بعدّما حكم امحاكمٌالمذكور وإذا كان من اعتقادٍ الحاكم أنه يرجع؛ م يكن ذلك 
كا له بالرّجوع؛ لأنّ الحكمَ باوجب ايديم 
نبت الآثازٌ للمّخكوم عليه 

وأمّا الإقرارٌ بالنّسَب: فيدخلّه الحكمٌ بالصّحّة والحكمُ با موب. 


)١(‏ بياض في (أ) و(ت) بمقدار كلمة قدَّرْتٌ أن تكون: #ببيع». 
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هذا آخر ما وجد وكام الصيتة تغمّذه الله بالرّحمة والرضوان» 
وأسكته أغلى غرّف الجنان: بجاو سيّدنا محمد سيد وَلدِ عذنان. 


جره في يوم السّبت وَل يوم عبان المبارك» سنةَ حمس وسبعين وتسع 
مئة» وحسيّنا الله ونِعُم الوكيل» وصلٌ الله على سيّدنا محمد وآلِهِ وصّحُْبه وسَلّم 
تَسْلياً دائاً إلى يوم الدين» لاخو لكوت العامة 17؟. 


وبلغ مُقابلة على نُسخة |1 لمصئف. 


)١(‏ جاء في خاتهة النسخة (ت) ٠١‏ هذا آخرٌ ما وُجد من كلام الُصنّف» تغمّدهُ لبر ته ورضوانه. 
و اي اي ا 0 
ينوه ونيد ول كشليا روعي لل بوم ا 
يقول راجى لطف ربه الخفى. أحمد فواز الْحُمبُر الحنفى: فرغت من تحقيق هذه الرسالة المباركة» 
في الخامس من رمضان المبارك» سنة (578١ه»»‏ الثالث من تموز سنة (5١١7م)»‏ والله 
المسؤول أن يتلقاها بالقبول» وأن يجزل لنا المثوبة إنه خير مأمول» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 
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ثبت المصادر والمراجع 


١‏ -الإبباج في شرح المنهاجء لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكيء دار الكتب العلمية: 
بيروت.(5:5١ه).‏ ظ 

١‏ -الآثار» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد الأنصاريء تحقيق: أبي الوفا 
الأفغاني» دار الكتب العلمية» ببيروت [د.ط]ء[د.ت]. 

٠'-الإشراف‏ على غوامض الحكومات. لأبي سعد, محمد بن أحمد بن أبي يوسف. الهروي. 
دراسة وتحقيق: أحمد بن صالح الرفاعيء المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية» عبادة 
البحث العلمي»(١51١اه).‏ ظ 

؛ -الأمء لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي»دارالمعرفة» بيروت.(١٠١154ه-:‏ 194م). 

البناية شرح الداية» لأبي محمد محمود بن أحمد العيني الحنفيء دار الكتب العلمية 
بيروت» ط1570(.1ه-١٠١٠١1م).‏ 

” -البهجة شرح التحفة. لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي» تحقيق: محمد عبد القادر 
شاهين. دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط١ء‏ (154148ه-1994/8م). 

1- تاج العروس من جواهر القاموسء للمرتضى أب الفيض محمد بن محمد الزبيدي؛ 
تحقيق: عبد الستار أحمد فراج وآخرين» مطبعة حكومة الكويت» ط١ء‏ (1956١ه-‏ 
١٠1م).‏ 

/- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لإبراهيم بن علي بن محمد. ابن 
فرحون المالكي, مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة» 1١‏ (555١1ه-1985م).‏ 

1 التجرد والاهتام بجمع فتاوى الوالد شيخ الإسلام» لعلم الدين صالح بن عمر 


15 ونع الرسان الاقف 


البلقيني» تحقيق: مصطفى محمود الأزهري. دار ابن القيم» السعويدة» ودار ابن عفان 
مصرء ط1ء (415 1ه -"1 ١1م).‏ 

٠‏ التحبير شرح التحرير ني أصول الفقه. لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الحنبلي» تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين» د. عوض القرني د. أحمد السراح. 
مكتبة الرشد. الرياضء» ط١1‏ (١57١ه-١١٠١1م).‏ 

١‏ تحفة المحتاج في شرح المنهاجء لأبي العباس أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي. 
ا ل ا ا ا (1610ه-1987م). 

١5‏ - تشنيف تشنيف السايع ب» لاا ا ام 
وإحياء التراث. طا١ء‏ (/151ه-1148م). 

7 يليت الأسماء واللغات. لمحيى الدين يحيى بن شرف النووي. إدارة الطباعة 
- تيسير التحرير, لمحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي» دار 
الفكر» بيروت» [د.ط]ء [د.ت]. 

6 الجوهرة النيرة» لأبي بكر بن على بن محمد الحدادي الحنفى. المطبعة الخيرية» طذ١ء‏ 
(0"ه). 

7-الحكم بالصحة وا حكم بالموجب. لولي الدين أب زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي» 
نحقيق: الدكتور محمد سعيد المعينى» مجلة كلية التربية» جامعة البصرة. العدد السابع. 
السئة الرابعة. (؟9/85١‏ م). 

رد المحتار على الدر المختار» لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي 
الحنفي, دار الفكرء بيروت» 37 (؟1511ه-1945م). 

١‏ - الرسالة» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد شاكر» مكتبة الحلبي: 
مصرء طاء (11*68ه- ١:‏ 0145). 
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١4‏ _روضة الطالبين» لمحيي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي معوّض»ء طبعة خاصة: دار عالم الكتب» الرياض» (07٠7م).‏ - 

٠‏ سنن الدارقطني» لأبي الحسن على بن عمر الدارقطني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
حسن عبد المنعم شلبي» عبد اللطيف حرز الله» أحمد برهوم؛ مؤسسة الرسالة» بييروت» 
طلا (1474ه-4١٠1م).‏ 

١-السنن‏ الكبرى. لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. نحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ ط "ا (5 547 1ه -١١1م).‏ 

الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)؛ لإساعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» طلاء (19/5م). 

7 صحيح البخاري, لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير 
الناصرء دار طوق النجاة» 1 (1577ه-١١١٠م).‏ 

4 صحيح مسلم, لمسلم بن الحجاج القشيري» حقق نصوصه وصححه ورقمه محمد 
فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» إستانبول» تركيا. 

5 طبقات الشافعية الكبرى, لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» نحقيق: 
عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» مطبعة عيسى البابي» مصر ط١»‏ (/178ه). 

7-الفتاوى الفقهية الكبرى. لأبي العباس أحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي» جمعها: 
تلميذ المؤلف الشيخ عبد القادر الفاكهيء المكتبة الإسلامية» [د.ط]اءاد.ت]. 

١‏ _فتح العزيز شرح الوجيز. لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعيء تحقيق علي محمد 

معو قر وضادل اخنضيق الر تجوو ان الك الخلمة يف1 1111 هد 
/1١م).‏ 

المجموع., لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي. دار الفكره ببروت» [د.ط]ء[د.ءت]. . 

4 مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الررحمن 
الأعظمي. المكتب الإسلامي» بيروت» ط 3 (507١اه).‏ 
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٠‏ معين الحكام فيه يتردد بين الخصمين من الأحكام, لأبي الحسنء علاء الدين» علي بن 
خليل الطراباسي الحنفي, دار الفكر. بيروت. [د.ط]ء [د.ت]. 

"١‏ المنثور في القواعد الفقهية» لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي. 
وزارة الأوقاف الكويتية» الكويت, ط5406(.7١1ه-1986١م).‏ 

”"-نهاية السول في شرح منهاج الأصول. لجال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي. 
عالم الكتب» بيروت. 

7 نهاية المطلب في دراية المذهب. لأبي المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجوينيء تحقيق: أ. د عبد العظيم محمود الديب. دار المنهاج» جدة» ١47/8( ١‏ ه- 
1م 

4“ النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. لأبي محمد عبد الله 
ابن أبي زيد القيرواني» تحقيق: عبد الفتاح الحلو» ومحمد الحجي. ومحمد عبد العزيز 
الدباغ» وعبد الله المرابط الترغي» ومحمد الأمين بو خبزة» وأحمد الخطابي» دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. ط1اء(1999م). 

الوجيزء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: علي معوضء وعادل عبد الموجود. 
دار الأرقم» بيروت.ط1518(.1ه-/1991م). 

7 الوسيط في المذهب. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» 
محمد محمد تامر دار السلام القاهرةء ط1١ء ١511(‏ ه). 


فهرس المحتويات 


هل الحكم إخبار أم إنشاء؟ 9510000 
معنى نافذ الحكم والقضاء ماضيهم) غ1« 
ذكر محترزات تعريف الحكم بالموجب.......... ...تنيت 253710 
معنى ما يثبت في الوثائق من قوهم: طائعاً مختاراً ل 
الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بال موجب 15000 
ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب 11111101116 


* © # ههه : *ه #ه :© :ه ده ه 
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الموضوع الصفحة 
مايدخله الحكم بالصحة ا ا 1 
العبادات ل لسة يود ورور اتدل ا ا ا اا 
المعاملاات ا ا 
الأضحية ا ااا ا 00 
الصيد والذبائح 1 ا 
البيع ا اا ااا 000101011 ااا 
التولية والإشراك از[ 00 0 
الإقالة ااا ب000000 ا 0 
التتحالف 00001010 0 0 
القررض مو اد انا ا لطس ود فوطي و اماما جا اسار لمارا ولط 1 الم بي لاي 
الرهن ا ا 
التفليسن بكر اما بو ا رس ا 
بقية أنواع ال حجر الاح يخ ا نوا فا سس ات طوبه اوج باد اتبات بوب ووو اا م كا معي لقالا 
حدر السقية ا 1[ ز[ز1[1[ز[ز[ [ [ 1 0000 
حجر المريضص 000000 
الردة اا 010 
الصلح وو الس وو م ا ا ل 
الحوالة ا 000 
الشركة ا 0 


الْقِيََحْلْفِيَهَا العجَدَا ساد 
فيماكالكافر - 


مج | “س مر 


لِإمَاوالجهد سَيْخْ ا لاشلام 
- الى وس «. 6 5 اد 
سراج ادبن عمَرتن رَِتْلَانَالبُلَقيَق 
؟"/ا- م١٠مم‏ 
حمة انل 


اعت مى جه 


0 


سار اجيم 
7 
مُقدمة التحقيق 


الحمدٌ لله الَذِي رَقّتْ لجلالٍ سُلطانِه رقابُ العبيده ودانّثْ لهُ قَلوبُ 
العارفين بخالص التوحِيد أحمده على توالي العم ودَفْع النَّقّم؛ حمداً أستفتخ 
به أبواب المزيد. 

وأشهدٌ أن لا إل إلا لله وحدّه لاشريكَ له» ولايكون إلّامايُريد شهادة 
أعِدّها ليوم لاينفعٌ فيه مال ولا وَليدء وأشهدٌ أن سيّدَنا حمّدا عبد ورسوله. 
المخصّوصٌ بالكتاب الجيدء صل الله تعالى عليه وسَلَّم صلاة لاتنقَدٌ ولا تيد 
وعلى آلِهِ وأصحابه ذُوي الرّأي السّديد. 

أمَا بعد: ظ 

فإنَ مما أجمع عليه دوو النهَى والأحلام؛ وأط م عنتقا والعام؛ 93 
أفضلٌ مطلوب ومُكْتسَبٍء وأشمى مرغوب ومُنَهّب, العلمُ بأحكام الشّريعة 
سيا علم اله أذ مَنْ أوتيه فقذ أراة به رب تا ومن عمل به كانت لهُ الجن 


مُثوى ومستقرا. 
وقد أكرم الله عرّ وجل هذه الأَمّة أن حَفِظ لما أحكاءَ د دينهاء وهيّأ لذلك 
خَلّصٌ الرّجَال وكَمَلتَهمء الّذِين إذا طالعْتَ سِيرَهمء أيقَنْتَ أَئَّم ما خلقوا إِلّا 


للعلم وحفظه: 


خلقّ الله للحُروبٍ رجالاً ١‏ ورجالاً 56 ة وتّرِيدٍ 


وما اختصّ اله عر وجل به هزه الم أن جعل لها شريعة ومِنْهاجاً 
هيع نواحي حباتهاء فكل حَمَلٍ يوم به المسلمٌ خاضمٌ سكم من الأحكام. 
فبيعُه وشراؤٌه ونكاحٌه وطلاقه. وهبته وشفعته وحَرِيَه ورقه. ومونّه وحياته. 
كل ذلك يندرجٌ تحت أحكام الفَهه حنّى قال بعض الُشركين مُشتهزتين لسَلْان 
رضي الله عنه :إني أرى صاحبكم يُعلّمُكم حنَّى الخراءة؟ ! فقال له سَلَان مُفُتخراً 
بذلك: أجَلء أمرّنا أن لاتَسْتقبلٌ القِبْلكَ ولائّشتنجي بأيّاِناء ولا نكتفي بدُون 
ثلاثة أحجار ليس فيها رجيمٌ ولا عَظهِ0". 

هذا؛ وإِنَّ منَّ المسائل الفِفْهيّة المّريدة» التي أؤلاها الفقه الإسلاميٌ 
عنايةَ خاصّة» وأدرججها تحت باب من أبوابه مسائل الرَّقِيقَ وأحكامّهم» فدوتّك 
ِابَ التّدبيره وباب المكانّبِ» وباب ُمّية الولدء وباب العثق» وغير ذلك ما له 
علد اك انيب الشّأن. 

وهذه الرّسالةٌ الي بين أيدينا لشيخ الإسلام والمسلمينء بقيّة المجتهدين. 

يراج الدّين أبي حفص عُمَر بلقني الّافعي» رحمة الله تعالى. وتسالة فريدة ف 

بامباء مُفِيدةٌ لقضَّادِها وطُلّابهاء جمعَ فيها المسائل التي يُتصوَّرٌ فيها دُخَولٌ العبد 
لم تحت ملك الكافر» في ترتيب ديع تقرٌ به الغيون» فأبدعَ وأفاد» وأخسنّ 
وا 


كيه لجميع صوّر هذه المسألة غلاثة اببباتا: 


.)7( أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب الطهارة» باب كراهة استقبال القبلة عند الحاجة‎ )١( 


دخول ا لعبد المسلم في ملك 101011012121100 7 ١‏ 

الأوّل: الملك القَهْري. الثاني: مايفيدٌ المَسْخ. الثَالتُ: ما استْقب العثق. 

وهو ضابطً مُه وقد أجادَمَنْ صاءً ذلك نظمأء فقال: 

ومُسلمٌ يدخل مُلْكَ كَافر بالإزْثِ والرّد بيب ظَاهرٍ 

افالدو عدون رفت وما ا تن 

وقد ذكر الُلقينيّ رحمة الله تعالى في رساليه هزه المسائل التي ذكرّها 
المحاملنٌ رحمَهُ الله تعالى في كتابه «الرُباب»؛ وهي مت مسائل ؟ ثم زاد عليها ست 
وثلاثين صورةافكاتنترسالة جامعة ثافعة: 

لوو ويف معي بين نسحتين 
امعد اس لساب ا عر را طني عاك 

وني الختام نسأل الله عر وجل أن يهنا الصّواب» وأن يُوفقنا 1 مب 
ويرضاه؛ والمرجوٌ والمأمولٌ من المطالع في هذا الكتاب أن يَضْفْحَ م عن الزلّل 
وأن يُضْلِحَ الخَّل» وأن يدعو لمؤلفه وكاتبه وححقّقِهه وناشره. 

والحمد لله الذي بتِعْمِتِه ته الصّاحات» وصلَّ الله على سيّدنا حمّد وعلى 
آل وأصحابه أجمعين. 


في مدينة عّان حرسّها الله على مَرٌ الزّمَان كتبهُ فقيرٌ رحمةٍ ربه 
الثانى عشرٌ من ذي القَعّدة(ه547١ه)‏ أبو عمّر 


السّادس من أيلول (15١١7م)‏ أحمد فوّاز الحمير 


5 


و 
دراسة الكتاب 


أولا - تحقيقٌ اسم الكتاب وإثبات صِحَةٍ فحة نسكه للم وان 


| يذكرٍ المؤلّف في ديباجة كتابه به الاسم العَلْوِيَّ الذي احتاره لكتابه. 
ولك كي عا ضلوق نيفين لطن «مسألةٌ حول العبّد الْسْلم تحت 
ملك الكافر وتفريعٌ صُوّرِها». 

وقد اخترت لما هذا الاسم؛ ليوضعٌ على غلافها: 

المسائل التي يدخل فيها العبْدٌ المسلمٌ في مُلْك الكافر) 

وأمّا نسبةٌ الكتاب إلى الملّف: فهي ثابتةٌ لا ريب فيهاء فقد ذكرّها ابن 
المؤلّف علمٌ الدّين البُلّقيني في ملة مُصنّمات والده عليه الرّحمة وَالرّضوان0"©. 

المماسواء ووو ا في «الإقناع في حل 
ما نضّه: (فائدةٌ: يُنصوّر دخول الرّقيق الم في مُلك الكافر في مسائلٌ نحو 
الأربعين صورةً وقد ذكرتها في شرح المنهاج». وأفردها البلقيني بتصنيفي 
دُونَ الكرّاسة)("©. 


)١(‏ ينظر: اترجمة السراج» لابنه علم الدّين (ص: »)١١5‏ من المكتبة البلقينية. 
(0) ينظر: «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للشربيني (7: 571). 


ا 110110121212100 اا 0 

َه وام 
* ثانيا ‏ منهج المؤلف في الكتاب: 

درج المُوْلفٌ رحمة الله تعالى في هذا التَضْديف اللّطِيف على الجَمْع 
والتقسيم؛ فكانث همّنّهِ مُنْصرفة إلى جمع صُوّر المسائل التي يدخل فيها العبد 
المسلمٌ تحت مُلْك الكافره وذكر كُلّ مسألةٍ في بايها الففَهِيّ الُْتزية إليهء فيقولٌ 
مثلاً: فأمّا النكاح: ففيه مسألة» وهي.... فأمّا القراض...» فأمًا الصَّدَاق... إلخ. 

وقد ذكرٌ في مطلع كتابه المسائل السَّتّ التي ذكرّها الإمامٌ المحاملنٌ في 
كتابه «اللبات) ومن نَم زادَ عليها سنا وثللانة فدات منها ثإني عشرة اله 
في البيعءوياقها فرق عل الأبواب الؤفويك. 

ويتعقّبُ بعضّ المسائل فيه| إذا كانت داخلةً تحت مسائل المحاماٌِ» أم 
زاندة علبهاأء قمن تهنا اتلك قوله لو لسيق عل سال الحامل» لذن امسا 
التي ذكرها المحاملٌ أن يكون العبدٌ هو المردودٌ على البائع بالعَيّب). 

وقوله: (وليست هذه مسألة المحاملٌ» بل هي أحسنٌ منها؛ لسلامتها 
من التساهّل الذي نبّه عليه التّوويٌّ رحمة الله تعالى). 

ويُنبة على ما يُستنبط من المسائل» وما يُلْمَح فيها بقوله مثلاً: (وتنبّه فيهما 
لفرع حَسَنء وهو...)» و(وتنبه فيها إلى فائدتين» الأولى ...). 
* ثالثاً ‏ مصادرٌ المؤلف فى كتابه: 


ماع 


0 


يلحظ المطالعٌ للكتاب أن المؤلّفَ رحمة الله تعالى اعتمدّ في تصنيفه على 
حملةِ من الشكاف: بدأها بأصل فساائة المذكور في كتاب «اللباب) للمحاملٌ. 


ا يي 
وثناة بتعقب النُوويٌّ له في كتاب «روضة الطالبين»؛ ومن الكتب التي اعتمد 
عليها أيضاً: ظ 

٠‏ «البيان» للعمراني. 

٠‏ «الحاوي الكبير» للاوَردي 

: «الحاوي الصّغير) للقزويني. 

٠‏ «نهاية المطلب» للجويني. 

: «الدّخائر) لمجل بن جميع. 

٠‏ «الوسيط) للغزالي. 

١‏ (الشرح الكبير) للرّافعي. 
* رابعاً وصف النْسَخ الخطّية المعتمدة في التحقيق: 

اعتمدنا في إخراج هذا التّصنيف اللّطيف. على تُسختين خطيتين» وهما: 

النْحْةٌ الأولل: وهي النسخةٌ الخطّية المحفوظةٌ في مكتبة أحمد الثالث 
بطوب كابي سراي بتركياء ضمن مجموع برقم (551). 

وتقع في (15) ورقةً بها فيها ورقةٌ الغلاف. في كل ورقةٍ وجهان. وفي كُلّ 
وجهِ(9) أسطرء ومتوسّط عدد كلمات السّطر الواحد(4) كلمات. 

15 ميرت فيها العناوينٌ بالمدادٍ الأحمر» وعلى هامشها 
تعض التضويالق: ظ ظ 


جاء على هامش الورقة الأخيرة منها: (بلغ مقابلة على نْسْخة المنقولٍ 


ا جموعة الر سائل بالبلفيية 


منهاء واه المتقول منْه متقولةٌ من خا قاضي القضَاة صالح بن البلقيني. 
ونسخة صالح نقلّها من خط المصنّف). 

وناسخها: حُحَمّد الكراديسي» وجاء في خاتمتها: (كتبَهُ العبدٌ الفقيدُ إلى الله 
تعالى محمّد الكّراديسي حامداً لله على نعمه. ومصلياً على نبيّه سيّدنا محمد وآله 
وصحبه» ومسلأء خامس عشر شعبان المبارك عام ثلاث وخمسين وثمان مئة 
والحمد لله وحده؛ وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وحسبنا الله 

وجاء على غلافها: (توبة فقير عفو الله تعالى يحيى بن محمّد بن عمّر بن 
حَجِيء عفا الله عنهم أجمعين). 

يذكر أن يحيى بن محمّد بن عمر بن حجّي من تلاميذٍ الإمام علم الدين 
البلقيني» ولهُ ترجمة في «الضّوء اللامع» للسخاوي”" 

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف (أ). 

النُسخةٌ الثانية: زهي اليه المحفوظة في وزارة الأوقاف المصريّة 
المكتبة المركزيّة للمخطوطات. تحت الرّقم (41/19). 
ظ اليه ب مط ع 


وخطها ؟ نسخي معتاد» همل إعجام الأحرف غالبا وفع م فيها بعض 
التصحيفات والتحريفات» ميت فيها العناوين بالمداد الأحمر. 


.)7617؟:٠١( ينظر: «الضوء اللامع» للسخاوي‎ )١( 


طرق نفد لوا ا لاو تا 11 

ناسحها: أحمدُ بن محمد بن محمّد بن عبد الله بن أحمد الرٌّفتائى الشّافعى 
الوَقَائي الشَافْلِ» صباح السادس من جمادى الأولى سنة /7)41©. 

والزفتائي هذا هو أحدٌ تلامذة العَلَّم البُلّقيني» كتب بخطّه الكثي 
ولد سنة (857/ه). وتوفي سنة (9465/ه). وله ترجمة في «الضُوء اللأمع» 
للسخاوي”". 

ورمزت لها بالحرف (م). 
م0 

. نس الأصل المخطوط بالاعتماد على النسخة الخطيّة المحفوظة في 

وزارة الأوقاف المصرية. المكتبة المركزية للمخطوطات». والمشار إليها ب(م). 
وذلك بحسّب رَسْم وقواعد الإملاء الحَدِيئة. 

؟- مُعارضة اَنْسُوحَ على النسختين 0577 
صِحّة النصٌ وسلامته» وإثبات الفروق المهمة. 

*- ضبط النّصّ وتفصيلّه وتزييئه بعلامات التَّرَقيم مع ضبط المشْكِل. 

5 - تصويبٌ الأخطاء والتَصُحيفات التي وقعت في النسخ الخطية» مع 
التنبيه على ذلك» وإضافة ما يلزمٌ لتصحيح النص ووضعه بين معكوفتين» 
وذلك بالاعتّاد على المصادر المنقول عنها. 
010( ينظر: «الضوء اللامع» للسخاوي (187:9). 


66 لم يتضح لي قراءة الرقم المكتوب» ورسمه قريب من (/81)» لكن الرسالة التي في المجموع 
قبل هذه أرخها الناسخ نفسه كتابة بتاريخ ثلاثة وخمسين. انظر صور المخطوطات الآنية بعد. 


5 م هو ٍ 
ه- تخريجٌ النصوص والنقول من المصادر التي اعتمد عليها المؤلّف إن 
وجدتء أو الإحالة على المظان التى توجد فيها. 
مو 1 95 2 - و 
1- كتابة مقدمة للكتاب تتضمّن دراسة لمنهج المؤلف فيه وذكر أبرز 
مصادره. 
٠‏ و اه وه - 
/ا- تذييل الكتاب بفهرس للموضوعاتء وفهرس للمصادر المعتمدة 
والحمد لله الذي بنعميه يم الصّاحات. 


ادج من النسخ الخطية 


7 577 ل 1 5 ص ا>ا 00 
ظ مسللة دعل لد المشم نلك الجائرٌ 
82 وشعر بع صوز فها خوج سَبْيد نا ومولاناو سابك 
ل شهه زان 0 : ن ث6 س ايت ع ده ش | 
شخ الاشلامة المشؤنرستراج ا للتزبفية م ع 
| ا 7 م 57 ا 4 
انه لازي سني المتاخارنا» 
ا 


سر" ثم © 


10 0 
» جىلأ| الله روه َ 
#الشيف ةا 
٠ (‏ بي 1 5 ' 0 5 . 0 ' 0 0 ' 57 7 


ل 
٠‏ 
0 
و وي 42 


“الوكلم / 
4 


صفحة الغلاف من النسخة أ 


عمي اد عا لوكين كاد |( ل 2 
8 كا 0 يذ 3 هم ابه 


ات 


او 1 د 


بجاو و يترا روخم و لو ”رهرحه 


لوه كاب 0 
الإباء لابدخزيعبدمسلم' فملك ها ايلك 07 


ليوو يي 


9 1 5 في 0 2006 ال 
بافلاالمشترئا لا قث اذ ارد علرديا اهيب 


لتاب ةيزجم فعشه ولد امك اذذاك 


| “م اه ودكثاد سه 
لش اعتؤعل رك عو فاعروه و 


الصفحةالأولى من النسخة أ 


دخول العيد امزلم ووعلك الكافى ‏ /011 
0077 


ايالمه لعدمز الم نيز لصفي رادت اع الوا 06 


لبجل وو روزا ويب انبدة: 0 0 
فيلغت اكد ا انيه ) 3 رج 
ا ل 
20 
ونم وسلالد سنا 
“لوا لم كه 10 


رس الي سم و 


؛ ويحسبنا ألله» ظ 
لحورا 
»الوك 

ور 


الصفحةالأخيرة من النسخة أ 


25 
والاسلاء 
سع ل 
20 


لنسخة م 
ا 
صفحة الء 


الصفحة الأولى من النسخة م 


بي د العرا لهع ىر اروس مها 


ْ لرد ص فالا ب لم لد رار < 
ولو راد 1*1 


ظ ل ليا ميك ر ليزج ف را 00 
لس برا بويا عض دؤصاحم اورم ع باد 


الصفحة الأخيرة من النسخة م 


| 


اح 
حب 


| 


235 


١ 11* 


ِل إلوامحيي 


وصلٍ الله على سيّدنا تُحمّد وآله7) 


قال السَّيحْ الإمامٌ العاك العاِلٌ بي الدّين أبو زكريًا يحبى”" التووي 
قدّسٌ الله ز بيخ ونور ضريته'" في #الرّوضة) م قلت: يه 
ف كتابه «اللباب»: لا يدر عبد مسلم 2 مُلك الكافر ابتداء إلا 2 هيت 
مسائل: 

إحداها: بالإرث. 

الثاقة! تنتريجكة ب فلامى الشاري. 

الثالثةٌ: إذا رُدَّ عليه بالعَيْب. 

لرَابعة: يرجمٌ في هبته لولده. 

الخامسة: إذا قال لمسلم: أعيِقُ عبدّك علي فأعتقّهُ وصَححناه. 


يه سر 


السّادسة: إذا كاتتّ عبله هالكافر» فأسلى * ثم عجر العبل نفسّه. 
قال الشّبحُ مُحيى الدّين: وفي هزه السّادسة تساهل؛ فإن لكا كينا رال 
)١(‏ بداية النسخة (أ): «بسم الله الرّحمن الرّحِيم. رب يسرًا. 


(؟) قوله: «أبو زكريا يحبى» ليس في (م). 
فر قوله: «قدس الله روحه ونور ضريحه» ليس في (م). 


١‏ 0 ل 
الملك عنه حتّى مُجدَّد بالتعجين * ثم قال الشيح مُحبي الدين: وتركَ سابعة» وهي 
ما إذا اشترى مَنْ يَعِيِق عليه”©. 
[قال شيخنا قاضي القّضاة عَلَمُ الدّين البُلقيني]”": وراد شحنا وأستادًنا 
الإمامٌ العلآمة» القَدُوةٌ الْمحفّقَه سراح دهره وفريدٌ عصره؛ أبو حَفْص عمرٌ 
ااي رس ب يي 
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إحداها: إدا باع الكافرَ عبده الذي أسلم عكده لكافرء أو لُسْلم؛ أ باع 
عبدّه الكافر لكافر أو لُسُلم؛ فأسلمَ عند مُشْتريه ثم انلك لمش انان 
جعلنا الإقالة بيعاء لم يز تفريعاً على مَنْع البيع» وهو الأصحٌ» وإن قلنا بأصحٌ 
قولي الشافعيٌ رَحمةُ الله: إِنَ الإقالة فَسخ”". فعلى الوّجهين في الرّدّ بالعَيْب» 
والأصحٌ فبه ج91 

وخرجٌ من ذلك أنَّ الكافرٌ يملكٌ الُْسلمَ ابتداءً بالإقالة على الأصحٌ: 
وهوالذي ذكره صاحبٌ «الحاوي الصَّغير)©. 

المسألة الثانية: إذا باع الكافر عبده الذي أسلم غَددة 5 حربه ثم 


(0) ينظر: «اللباب في الفقه الشافعي) للمحاملٍ (ص: 7725)» واروضة الطالبين» للنووي 
2015 

(؟) مابين معكوفتين ليس في (أ). 

(9) ينظر: «الأم» للشافعي .)١87:5(‏ 

(5) ينظر: «المجموع شرح المهذب» (67:9 .94.761 070), واروضة الطالبين» للنووي (:1). 

(5) ينظر: «الحاوي الصغير» لنجم الدين القزويني (ص: 370-769). 


ا م 0 
بايا رلب قطع ول تدا اع عل الأصع؛ وطرة 
الإمامٌ والغزال الوجهين في رد النّوب أيضاً”"©» وهو بعيدٌ» وعلى الْحَملةٍ فلهُ أن 
يستردٌ العبدَ بعيب النَّوْب كا تقدَّم» وليست هذه مسألةً الحاملي؛ لأنَّ المسألة 
التي ذكرها المحامإئٌ أن يكون العبدٌ هو المردودّ على البائع بِالعيّبِ”". 

المسألةٌ الثّالثة: باع الكافرٌ عبدّه الذي أسلمَ عندّه لمسلم, أو باع عبدَهُ 
ا : مُشتريه» ثم اختاها اختلافا يقتضي التّحالُفَ 
فتحالفاء ثم ش فسحٌ البيعَ أحذهماء أو الحاكم؛ فَإِنَّهِ يعو د إلى ملك بائعه ابتداءً. 

المسَأَلةَ الرّابعة: باع الكافرٌ العبدٌَ المذكورّ للمُشْتري المذكوره وكانَ العبد 
مَغصوباًء وكانّ المشْتري قادراً على انتزاعه. فعجّزء أو كان جاهلاً بالعَضْبء 
والصّورةٌ أنه قادرٌ على انتزاعه أولم يكن مَخصُوباً عند ابيع ولكن غصِب قبل 
القَنضء فللمُشتري الخيار في الصّوّر المذكورة» فإذا فسخ, عاد إلى ملك الكافر, 
وَملكه ابتداء”". 

المسَأَلَةٌ الخامسة: جنى عبدٌ الكافر بعد إسلامه ‏ أعني: العبدّ ‏ جناية 
تُوجِبُ مالا مُتعلّقاً برَقبتهء أو جنى ثم أسلم» وباعه مالكّه بعد اختيار الفدَاء 
أو قبله وهو مُوسرٌء وقلنا: يصحٌ ‏ وهو المرجوحٌ بمُقتضى إطلاقٍ الأصحاب- 
فالصَّحيحٌ عليه أنه مُلتَزمٌ للفداء» فإذا لزمّه الفدامٌ في اخالين إِمّا باختياره» أو 
ببيعِه ىا ذكر, فتعدَّر تحصيل الفداء» أو تأخْرٌ لإفلاسه؛ أو غييته» أو صَبْرِه على 
)١(‏ ينظر: «نهاية المطلب» للجويني (577:0)» و«الوسيط» للغزالي (18:7). 


(5) ينظر: "الشرح الكبير» للرافعي (16:5)» واروضة الطالبين» للنووي (:17). 
(*) ينظر: «مغني المحتاج» للخطيب (7*5:7)» و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: .)55٠‏ 


١ ١5‏ 000000002021 رسائل البلقينية 


لجنْسء تتضى إطلاق لول نامي عليه يفسعٌ الي ويام في جلي 
لأن عد :الع ليه سيق عل امقر 01 

وفي هه المسألة الفاسح غير العاقدين» وغير الحاكمء وفيها: أنَّ الفسحّ 
بإفلاس البائع» [ومَسْألة الَحاملي الفسخ فيها بإفلاس الْْمْتري] ”"2» وفي هذه 
المسألةٍ أيضاً إذا عاد إِما أن يُسلَّمَه لياع في الجناية» أو يَفْديّه نّم يُؤمر بإزالة 
المألث. ولا يُؤْمرٌ بمُطلق الإزالة قبلّ ذلك؛؟ لما فيه منّ الضّرّر بالمجنيٌ عليه وبه. 

وقريبٌ منها ما لووّرث الكافرٌ عبداً مُسلأء أو كافراًء ثم باعه» ولادينَ 
على المورّث» فحدتٌ عليه دينٌ برَدَبعَيْبِء أو تَردٌ فى بئر حفرّها المورث عذواناًء 
واقتضى الحالٌ تغريمّه؛ ومنمَ الوارثٌ الأداء» فإنَّهِ يفسحٌ بيعه ى| هو مذكودٌ في 
كتب الأصحاب من غير تقييد©. 

مأل السّاسة: باع الكافرٌ عبدّه كم تقدّم لتر رآ قبل العَفْد حون حالة 
العَقد فالأصحٌ الصّحَة؛ ؛ تفريعاً على قولٍ مَنْع بيع الغائب. ما رأ المشتري 
العبدَ وحده مُتغيّرا فاختارٌ الفسم» انسح العَقَدُ وعاد إلى مُلْك الكافر ابتداءء 


)١(‏ قال النووق: هذا كله إذا أ وجيت التاة امال لكر ماعطا أو شه عنيده أوعقا يدن 
القصاص على مالء أو أتلف العبدٌ مالاً. أمَا إذا أوجبت قصاصاً ولا عفوء فالمذهتٌُ 
صحّة البيع كبيع المريضص وللعرف عل المولت. وقيل: فيه الغوادان. وإذا اختصرتء قلت: 
المذهب: الكلاضمية هاور ته با وريه انها دن تعاض ينظر: «روضة 
الطالبين» للنووي 275:10 و«مغني المحتاج» للخطيب (771/:7), و«الأشباه والنظائر) 
للسيوطي (ص: ١‏ 55). 

(؟) مابين معكوفتين ليس في (م). 

(9) ينظر: «النجم الوهاج» للدميري (4 :417 07 و«تحفة المحتاجح») لابن حجر .)١١7:8(‏ 


ا لل ب سي ١م‏ 
وليستٌ هذه كمسألة الَحامل الَّنّي يرد فيها العبدُ بعييه؛ لأنّ الإمامَ قال: ليس 
المرادُ بتغيرِه حدوتٌ عَيْبٍ فيه» و إلا الرّؤية بمنزلة الشَّْط في الصّمّات الكائنة 
عذال كوك هاقات مهفيو كن الخلفق الكدي011. 

المسألةٌ السّابعة: باع الكافرٌ عبدّه ىا تقدّم؛ وشرطً فيه وَضْفاً مقصّوداً؛ 
ككونه كاباًوشْهه: فين لان فللمُتري الخباره فإذا فح ملك الكافر 
ابتداع 9" . 

المسَألة الثامنة: : باع الكافرٌ عبدّه ىا تقدّم: ثم ثم اختلفا في مَن د يدا اشام 
اع ا ا ٠ل‏ يكلف البائغ م الصَّبْرَ إلى إحضاره. وله 
المَسْخ على الأصحٌ بمُقتضى الإطلاقء فإذا فسح للصَّرّرء ملكّة ابتداء”. 

المشألةٌ النّايسعة: اشترى الكافء المالكُ للعبد المذكور صُبْرةٌ يظنها على 
انقواة0)+وججعل العبد تمتها ' بان تحتّهادكَة” » فلا يبطل العقدٌ على الأصحٌ؛ 
ولكن للمشترق الخيار؛ كالعيب وَالتَّدْلِيس؛ كا قطع به صاحت «الشّامل)0) 


)١(‏ ينظر: «نهاية المطلب» للجويني (8:5)» و«المجموع شرح المهذب» (7595:4)) وااروضة 
الطاليين» للنووي (77/:7): و«مغني المحتاج» للخطيب (175:7). 

(0) ينظر: لمغني المحتاج» للخطيب (17756:7). 

9 المصدر السابق. 

(4) يعني على أرض مستوية. 

(5) بفتح الدال: المكان المرتفع يجلس عليه وهو المسطبة. ينظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة 
دكك). 

(7) «الشامل في الفقه) للإمام أبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن جعفرء 
المعروف بابن الصباغ» كان إماما مقدماً اتهت إليه رئاسة الأصحاب» ورعاً زه تيا نقيأ فقيها 
أصولياً ُقَقَلُ توفي سنة (/1/ا ه). ينظر: (طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي .)١77:6(‏ 


يي يي الو البالوية 
وغيرُه مطلقاء وحينئذٍ فللكافر فسخ البيع فإذا فسح ملكَةُ ابتداة”©. 

المسألة العَاشِرة: باع الكافرٌ عبدّه ا تقدّم بشرط الخيار للمُشْتري. أو 
ماء وأجارٌ البائعٌ» واختارٌ البائعٌ الإمُضاءً في المجلسء ثُمَّ فسمّ المُْتري» عاد 
إلى مُلْك البائع؛ تفريعاً على أنّهِ انتقلّ للمُشْتريء وهو الأصح”. 

المسألة الحاديةَ عشرة: باع الكافرٌ عبدّه المذكورٌ ى) تقدَّمء وانتقل الملكُ 
فيه للمُشْتريء ثُمّ مات العبدٌ قبل القَبْضء فإِنَّ العقد ينفسحٌ» ويكون هالكاً 
على مُلْك البَيّع”"" حبَّى تكون مُؤْنة تجهيزه عليه: هَل نقولٌ بارتفاع الك 
إلى البائع ييل احلاك أم يرتفٌ العقدٌ من أصله؟ [وجهان] خرَّجَهُما ابن 
شرَيج» أصحّه) وهو اختيازٌ ابن سُريج”” وابن الحدّاد"©: أَنّهُ لا يرتفعٌ من 


() ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (:6"©)» واامغني المحتاج» للخطيب (73751:15). 

() ينظر: لمغني المحتاج» للخطيب (07*5:7)» و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: ٠‏ 55). 

(9) البيع: يطلق على البائع والمشتريء والمراد هنا الأول. 

(5) في (م): «بانتقال». 

(6) هو الإمام القاضي. أبو العباس أحمد بن عمر بن سريجء البغدادي. أحد أركان المذهب 
الشافعي» تفقه على أبي القاسم الأنماطي» وتفقه الأنماطي على المزنيء والمزني على الشافعي؛ نشر 
مذهب الشافعي وبسطه. وشرحه ولخصه خرج المسائل في الفروع. توفي سنة (5 ٠‏ اه). ينظر: 
اعبذيين الأسماء واللغات» للنووي .)551١:7(‏ و«(طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (71:9). 

(1) ابن الحداد: الإمام الجليل ذو الفكرة المستقيمة» والفطرة السليمة أبو بكر محمد بن محمد بن 
جعفرء الكناني» المصريء صاحب «الفروع»» وهو من نظار الأصحاب وكبارهمء وله كتاب 
«الباهر). ولأدب القضاءاء واجامع الفقه)» وقد عني بكتانه «الفروع) عظاء الأصحاب» 
فشرحه القفال» وأبو علي السّنْجِيء والقاضي. وغيرهم. توفي سنة (40 ٠"‏ ه). ينظر: اتهذيب 
الأضياء واللغات» للنووي (197:1١).؛‏ و«(طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (79:7). 


وول العيد لعن ويطك 
أصله. يي 

المشسألةٌاتَانِية شرة: باعَ الكافرٌ عبده كما تقدّم بأزض أو تَوْبِ» وشرطً 
نا عشرةٌ أذْوْع مثلآ» فظهرّث أنها ناقصةٌ عن ذلك» أو زائدةٌ وقلنا: للبائع 
الفسح عند ظَّهِور الزّيادة كا رَجحَه بعضهم”" فانفقَ أن فم مالك العبد 
عند طيون النضانة أو مالك المذرُوع عند ظهور الزّيادة» فيعودٌ مُلْكُ العبدٍ 
إلى الكافر المذّكُور. 

لمشأ اَل عشرة: باع الكافرٌ عبدّه كا تقدّم في صفقةٍ لا يملك فيها 
اليا اكور ون جام اليد وكا بيه البو ايساق روكت 
الماعاوزة 3 إن كان نقل الربيع رادي ف «الأم) يقتضيى أن مذهبٌ 
الشافعي البُطْلان في الكل : ففسمٌّ المشتر ي بمُقتضى تفريق افق عل 
القولٍ المرجّح عند المتأخرين» عاد العبدٌ إلى مُلّك بائعه. 


,))55٠ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص:‎ »)١70:( ينظر: اروضة الطالبين» للنووي‎ )١( 
وما بين معكوفتين من «روضة الطالبين».‎ 

(0) ينظر: #روضة الطالبين» للنووي (1/6:9). 

(*) ينظر: «المجموع شرح المهذب» للنووي (15/86:9-/138). 

(5) هو الإمام الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كاملء المرادي» صاحب الإمام الشافعي وراوي 
كتبه» سَمَعَ الشافعيّ» وابن وهب». وشعيب بن الليث» ويحيى بن حسان؛ وأسد بن موسى» 
وغيرهم» وروى عنه أبو زرعة» وأبو حاتم الرّازياَ» وابن أبي حاتم وغيرهم. توفي سنة 
(٠/ااه).‏ ينظر: تبذيب الأسماء واللغات» للنووي (18/8:1). 

(0) ينظر: «الأم» للإمام الشافعي (319:5)) وعبارته: إذا رهن شيئاً له بعضّه ولغيره بعضه. 
تابر كله ابر لان ضيه البفن جعت شيئين: ما يملك. وما لا يملك,. فد جمعتهم| 
الصفقة بطلت كلّهاء وكذلك في البيع. 


0 خموعة الرساتل الس 

المسألةَ الرّابعةَ عشرة: باعَه مع عبدٍ آخرٌ يملكّه فهاتٌ هذا العبدُ قبل 
لبقن ار المُشْتريء فإنٍ”" اختار الُْشْتري الفسح» فمَسحَ» ملكَهُ البائع 
00 

المسَألة الخامسة عشرة: باع الكافرٌ عبدّه كما تقدّم بعد أن جنى جناية 
5ُوجب القصاصٌء وعفا المُْستحِقٌ بعدَ البيع على مال. فإنَّه ينفسحٌ البِيعٌ على 
الأصحٌ؛ ى) ذكِر في نظيره في الرَّهْنَء وحينئزٍ يعودٌ إلى مُلّك بائعه ابتداءً. 

ويحتمل في هاذه امسألة أن يقال: يتييّن بطلانٌ البيع» وأنّه م يرج عن 
ملك البائع» فحينئذٍ لا بُعَدٌ والأقرتُ الانفساح لشن البطلاة فيَحسن 


عدّها حيئلٍ. 


وقد انفتح لك البابُ» وعرفت أن كُلَ ما اقنضى إثباتَ خيار في فسخ 
وإجارّةٍ لا يمتنغ فيا نحن فيه عَوُْالمأك بسبيه على الأصمٌ» فإذا وجذْتٌ في 
لبيع وغيره ما يقتضي ذلك؛ فمُدَ؛ كما إذا أردت أن تَعْدَ من باب المناهي ما يقتضي 
الخيار؛ | في مسألة تلقّي الرّكُبانء أو من باب ار ابحة ما يقتضي بات الخيار: 
ولو على وَجَه؛ كمسألةٍ العَلطء واج م ا , 
من باب بَيِع الأصُول والثمار ما يفضي إثبات الخبار؛ قن تعب الجر بتر 
السَّقَيء أو من اختلاط الثّار. 


كثر تصويرٌ ذلك» وبمقتضى الإشارة إلى هذه الأبواب تصي الزياد د من 
مسائل البيع ثمافنّ عشرةً مسألة» وعلى الأصمٌٌ سبع عشرةً مسأ ييا 


)0010( 5 500 ونسخة من حاشية (م): (فإذا». 
(0) ينظر: المغني المحتاج» للخطيب (7775:5). 


حول اعد ميك اواك الاو ل ب ١/1‏ 


جنع الحم ف ,لقب والأجو بق اأدزي مخصول قنع ابي 
بوجه مُعْتبر» وإنَّا عددث؛ لأنَ المحاملٌ عَدَ ارد بالعيب والقّسْخ بفَلَس المشْتري 


ع 


اك 
هذا ما يتعلّقٌ بباب البَيّع» وأمّا ما يتعلق بباب السَّكّم: ففيه مسألتان: 
إحداهما: إذا أسلف الله ب سراي 0 
58 وسدنة اق ري لأقضى | القضّاة اروم الي 
السّلمأعني الماورديٌّ_: فأما اليهوديّ إذا أسلم في عبد مُسْلمِء فالصَّحيحٌ أن 
السّلمَ جائزٌ قولاً وَاحداًء ومن أصحابنا مَنْ خرّجهُ على قولين؛ كالبيع؛ وليس 
بصحيح؛ لأنّ البيع إن يبطل في أحد القولين لاستقرار يده على مُسْلم وليس 
في صلم امقر به على مُسلم وإنّ) مي صف في اذ فإذ نبت أنَ اَل 
خائر فه.ويكيان: ارهن لا اعتراض عليه حتَّى يقبضّه. والثاني: أنه يمنع 
وات 0 


صاع 


2 


الماوردى ”1 . 

وم يرجح شيئا من الوجهينء بل قدّمَ الأول منهماء وهو الأرجَح, فعليه 
تصوّزت المسألة. 

المسألة الثانية: جعل الكافرٌ العبدَ المذكُورَ رأسّ مال سَلَّم وكان الْْسَلّم 


)١(‏ لم أقف على كلام الماوردي في المطبوع من «الحاوي الكبير»» ويظهر أن فيه سقطاء وقد نقل 
كلام الماوردي أيضا ابن الرّفعة في «كفاية النبيه» (:71), 


ال 151 0000000 
لي كم تق في الصو ل م ما لكونه مُسْلأًء أو كافراً والعبدٌ كافرٌ أسلمَ 
بعد السَلَم ” م انقطعَ الْسْلَمُ فيه في حلّه : تخي المسلفت بين المَْخ والصَّبْر إلى 
أةتوجة الذي تنلات اقيو» تإذا فسخ :وكان العبد انبا وح العد إل تكد 
وبذلك يملكه ابتداءً في هله المسألة أيضاً. 


وتنبّه من ذلك لكل صُوره يحصل الفسحٌ فيها في باب السَّلّم بإقالة 
ونحوها. 

نعم؛ لو أسلمَ شخصٌ مُسْلمٌ لكافر في عَبْد وم يشترط إسلامه» فأتى له 
بعبدٍ كافر» فأسلمَ عنة المسَم إليهء أو بعبدٍ كافر أسلم عنة الْسْلّم إليه» م بع 
أن أفبضَه المسلم وجده مَعِيبا فل رده وتملكة ابتداء على أرجح القولين» ولا 
تعد هنا؛ لدُخَوها في قول المحاملئٌ إذا رد عليه بالعَيْب. 


وما بِابُ القَرْض: ففيه مسألةٌ واحدةٌ وهي: أقرض عبدّه الكافرَ لُسْلم 
فأسلمَ عندّه» كان للمُفْرض أن يستردّه على الأصمٌ وإن ملكة المفترض 
بِالقَئْض كما هو الأصحٌ وكذا لو أسلمَ عندّه عبدٌ كافرٌ فأقرضّه لُسلم أقرضَص 
عبدّه الكافرٌ لكافر» فأسلمَ عنده» فللمقرض أن يستردّه فيهماء ولا يستبعد 
جوارٌ إقراض عبده الذي أسلمَ عندّه من الم بحُصول إزالة اخلّكء ولا نظرٌ 
إلى الرّجُوع ى) لا نظرٌ إليه في هبة الولد» ولا في البيع بِشَرْط الخيار ونحوه("© 

وأكاناتة العمان "ماله واحدة بوه يلماع كشلم إل كائر فر في 
عبد مُسْلمء فلا يبعدٌ صِحَةٌ السَّلَّم؛ لإمكانٍ أن يُسلمَ عبده. فيؤديه أو يودي 


,)7375:7( ينظر: اامغني المحتاج) للخطيب‎ )١( 


© الخول العرد اسل فلل الاو ا 
عنه» أو أسلم إليه في عبد» ولم يشترط إسلامهء وضينه بذلك مسلم ثم ادا 
عنهُ برئثٌ ذمّتّههاء ويقدّر دُخَولّه في مُلّك الذّمّى الأصيلء ؟ م انتقاله للمُسْلمء 
ويُعْتمّر الملك التّقديري هّنا ك) يُختفر في مسألة: «أعيقُ عبدّك عن )؛ من جهة 
أن الّلْكَ حصل فيهها ضِمُْنا فيبعدٌ اعتبارٌ التّرائط فيه؛ لكن هامّنا إذا حصل 
الملك ضِمْنَء استمرٌ الْلّكُ بعدَ ذلك؛ وإن كان لغير مَنْ حصلّ لهُ الملك» وفي 
مسألةٍ: «أعتّق عبدّك عني» لا يستمرٌ الملك. 


فإن قال قائل: اينبغي الأيصعٌ ذلك؛كملايصحٌأنيشتر يَالكافرٌللمُشام 


03 


العبد المْملم بطريقٍ الوكالة إذا قُلنا بالوَجْه المرجو-؛ أنَّ الملكٌ ب يلت للوكيا: 
م ينتقلٌ للمُوكل. 

فالجواب: أن العقدَ مُناك وقعَ باختيار الكافر فمُنِع منه» واخلك هّنا بغير 
اختياره» فلم يمنع؛ كالإرث. 

ونا الشفْعةٌ: ففيها مسألةٌ قريبةٌ مما تقدّم من تفريق الصَّفْقة وهي: ما 
إذا اشرى الكافرٌ صا مَسْفوعاً ومنقولا؛ كنوْبٍ ونحوهء وجعل ثمنّ ذلك 
عبذه الْني أسلمَ عنده» وكان الكافرَ الممتري جاهلا بالحال» فأخذ الشّفِيعٌ 
ال يه ففي «الرّوضة» تبعاً ل: (الشرح ( : أنه لا خيارٌ للمُشْتري؛ 
لعليه بالحال» ومُقتضاة أنه لو كانَ جاهلاً ىا صوّرناء ثبت لهُ الخيار؛ كما هو 
في نظيره من تفريق الصّفقة» وحينئذ فإذا فسخ» عاد إليه العبدٌ المذكور» وملكة 


ا372: 


.)١17,7:5( ينظر ينظر: (الشرح الكبير» للرافعي (© :)» و«روضة الطالبين» للنووي‎ )١( 


او صصص شتبوعة !1 يال لاقي 

وأمّا القراض: فيُمكنُ فيه تصويرٌ مسألةٍ فيها , بح صوريا: قار 
شخصٌ مسلمٌ كافراًء فاشترى الكافرٌ عبيدأ» فظهرٌ فيهم الرّبحٌ» وتفاسَحا عقدَ 
القراض» فأسلموا أو بعضّهم» ورضي المالكُ والعامل بِالقِسْمةء فاقتس) مُلْكَ 
الكافر ما خصّه من ذلك؛ تفريعاً على أنَّ الأصمّ أنه لا يمك بِالقِسْمة. 

وأا البحث المشارٌ إليه: فين وجهين, أحدّهما: قد يُمنع جوازٌ القِسْمة 
إذاة قلنا: إِنَّها بيع؛ كما يمنع بيع المسلم من الكافر. 

الثاني: قد يقالٌ: إن الملكَ لم يحصل ابتداءً إذا قلنا: إفرارٌ قبل الْقِسْمة تبن 
لوث تلك عامل 1 

وجوابٌُ هذا: أنَّ التِسْمةَ هي التي اقتضت الك ولكن كان له حقّ 
توكد قبل لك وأعا الأول فيح ضحي وإن تعد الليالة عل الفول 
بالإقرار. 

وأا الإجارّة: ففيها مسألة» استأجرٌ الكافرٌ دارأ» وجعلٌ د ها عَبذَه 
لني أسلم عندّه» أو عبداً كافراًء فأسلم عند الأعروروكان الكذ كيبلا أو 
كافراً في الصّورة الثانية» فاهدمت الدَّارُ بحيث يقتّضى ذلك انفساح الإجارة: 
عادَ العبد إلى مُلْك المتتأ جره وحينكذ ملكه ابتداء9". 

وتنبّه من ذلك لكُلّ صُورة حصل فيها انفساخ في الإجارة. أو اختيار 
فَسْخ بأيّ سبب كان من الأسباب المذكورة في كتاب الإجارة» واختياز مَنْ 


)١(‏ في (): «يجب»» والصواب المثبت. 
() ينظر: (مغني المحتاج» للخطيب (7777:5). 


دخول اليد المسلم في ملك الكافر 3 سسسب 8ه8] 
أنعنا .له اخازر الفَسْحْ وكان ذلك كله قبل استيفاء شيءٍ من المنافع» أو بعد 
استيفاء بعضها؛ فإنّ ميم ذلك يحصل الملكُ في الكل أو البعض ابتداءً. 

رقنا الأقطة: واس يرها: اير 
ااخي م أد كان زمن تبه وهل هذ نلو شا الي في مل اوج 
لمذكورء فمُقتضى الإطلاق أنه يتملَكُه بعد لتّحرِيفٍ بشرطه وبذلك يتم لك 
مسألةٌ في باب اللقّطة”©. 


ووجة التظر: أنَّ التَملِيكَ هامّنا باختيار الذَّمُ لا سيا م طول رمن 


الاسْتيلاء» فالأقرب منع م التقاطه لك قيق المذكور إذا كان مُسل)ء ويُقيّد إطلاقٌ 
الأضحاب بذلك. 


وأما الوصيّة: يا ار م لوباع اليش الكافر عبته الي 
أسلمَ عنده لأجنبو حن ملم حاف اي باع ولد لأجنبيٌ؛ فأسلمَ عبذه. 
ومات الكاف وم تيز الورثه الَائَد عل اله فإنّه يعو إليهم ويملكونة 
ابتداء. 

وليس هذا داخلاً تحت قولٍ الَحاملٌ عندَ ذِكْر صُورة الإرث؛ لأنَّ في 
مسألتِه الملك حصل قهراً بالكّؤتء وهامُّنا حصل الملكُ اختياراً بعد الموت. 
وبالرَد وم يذكز في الوصيّة ما إذا وَصَّى لكافرٌ بعبدٍ كافر فأسلمَ العبد؛ لأنّه 


)١(‏ في (): «التمليك»» والصواب المثبت. 
(0) ينظر: (مغني المحتاج» للخطيب (771/:7). 


ا ا ا مجموعة الرسائل البلقينية 


إن أسلمَ قبل الموت. فمة فمُقتضى المنقول بطلان الوصيّة» وإن أسلمَ بعد الموتِ. 
وي باو ا 
وأما بابُ النكاح: ففيه ثلاث مسائل: 


يي و فى 


إحداها: ذِمّىٌّ حر لهُ ابن مُسلمء ولابنه المسلم أَمَة غيرُ مُستولدةٍ للابن» 
ا 
ويجبُ عليه قيمتّهاء وكذا مهرُها إن تأخرٌ الإنزال عن تغييب المّشّفة على ما هو 
القالث» أن لورسيى لان ال تعبت اللققة ققد اقاررن لوحي المهر بالك لوق: 
فير منزلة قيمة الولد» فلا يبُ على الأصحٌ؛ كقيمة الولدء نبّهِ على ذلك 
الإمام"". وهو حَسَنٌ وذلك أنَّ املك متى يحصلٌ للوّاطئ؟ فيه وجوة: 

أحدّها: فبّيل أن يعلقٌ؛ ليسقطً ماؤٌه في مُلّك صائهُ لخَدّمتِه”"» ومهذا قطم 

والثاني: يملكّها مع العُلُوقَء واختاره الإمامٌ وله التفاثٌ على ما اخحتارّه 
مق أد الفلة و لعلو يعانم 

والثّالث: عند الولادة. 

والرّابع : عند أذاء القينة وك هزه الأحكام تجري في التّصوير لني 
5 
)١(‏ ينظر: «نباية المطلب» للجويني (7١1:؟7١3).‏ 


(0) في (): (صيانة لحرمته»؛ والصواب المثبت. 
2 ينظر: «نهاية المطلب» للجوينى .)35١١:1١7(‏ 


دخول العبد المسلم في ملك الكافر سس لا 

اا «الشرح» لا فرق في هذه الأحكام المذكورة بين 
الأب الْمسلم» ويدخلٌ في مُلْكه قَهْراً؛ كالارث©. 

وتنبّه في هذه المسألة لغائل ث7 

إحداهما: كل موضع ملك فيه الكافرٌ المسلم مُلْكاً ابتداءً لا يستعقبه 
خْرّية» يُؤْمِرٌ الكافرٌ بإزالة للك عنة إِلّا في هذه اكَسْأَلة؛ لأنَّ بيعها غيث ممكن, 
والإجبارٌ على العِنّق وحده مُتعذّرء فيفرّق بيه وبينها؛ كمُستولدة النَضراني 
تَسْلِم» وكسبها له وموتها عليه. 

الثانية: لنا وج في مُستولدة التُصراني تُسْلمُ أنَّا تعين» وهو ضعيفٌ؛ 
لنص الشافعي في «الأم) على خلافه. معّ حكايته له عن غيره» وردّه 

ولا يجري هذا الوجهُ في مسألتنا؛ لأنْ المُتضىئ للمسألة هوّ الاستيلادٌ 
حالة الإسلام» فيبعدٌ أن يكونَ شىءٌ واحد مُقتضياً للمُلكء مُقتضياً للعئّق في 
أن واحدء بخلافٍ حدوث الإسلام فيمّن استيلادٌها سابق عليه. 

المسألة الثانية: زوَّج كتابي أمنّه لكتابية لعب كتابي؛ فأسل أبو العَبّد م 
ظ يوثّر ذلك في تكاح العبْده وكذا لو أسلمَ أحدُ أصوله أو أحدٌ أصولٍ الزّوجة. 


وكل ولد يحَدْتْ» فهو تابعٌ أن أسلمَ منْ أصله أو أصلهاء وهورقيئٌ تابعٌ لأمّه؛ 
ملّوك لسيّدهاء وقد مَلكّه السّيّده وهو مُسلحٌ ابتداءً. 


.)54٠0:5( و«اروضة الطالبين» للنووي‎ »)١186-1١/5:/( ينظر: «الشرح الكبير» للرافعي‎ )١( 
في (أ): «لفائد يين»» وهو تصحيف.‎ )5( 
.)795:5( ينظر: «الأم» للإمام الشافعي‎ )( 


:11 1 0 000 ل 

المسألةٌ الثّالئة: مد كتاييّة مملوكةٌ لكافر وَطِئها عبدٌ مُسلمٌ يَظنْها زوجتة 
الآمةء أو حر مسلدٌ كذلك: فالولدٌ رقينٌ» وهُوَ مُسلمٌ هلوك لسيّد الأمة. 

وهذه المسألة تقربُ منّ التي قبلّهاء ومثلّها ما لو رَنتْ م ولده المسلمة 
نافع ره لد قله يملكهعو با زوم بإزالة فلكد هيه كا الولك: 

وتنبّهفيهها لفرع حَسَنِء وهو أن الكافر في هه الحالة لا يُوْمرٌبإزالةٍ املك 
قبل الوَضْع؛ لجوازأَنْ لايكونَ حملا وبتقدير أنَ الحَمْلَ يُعْطى حَُكمَ المعلوم؛ 
كا هو الأصحٌ» فلا يُمكنُ إجبارٌه على إزالةِ مُلكه عن الولدٍ بالبيع ونحوه؛ 
لثلاً يقعَ في محذّور التَفْريقَ» والإجبارٌ على العِنّقَ وحذه مُتعدّرٌ فلم يبقَ إلّا أن 
نأمرّه بإزالة مُلكِه عن لآم وولدهاء وهو بعيدٌ من أجل جواز بقاء مُلَكِهِ على 
الم والأؤلى أن يفرّقَ بينهُما إلى إمكانٍ إجباره عل إزالة لك عن الولد. ووقع 
في الوسيط)؛ وغيره في الكلام على الشَّرطٍ الخامس في نكاح الأمّة ما ظاهره 
يخالفُ ما تقدَّم"2» والذي تقدَّم أفقه. 1 

والنشداف عيناريع ال باز اليم 0 

الأولى: أصدق ذمَيٌ ذميّة عبد لماك أميلة العبدٌ» فطلّقَها قبل 
ال حول أو فبنف بو ها لك إلى الرَّوْج» وكذا النَضْفٌ على الأصحٌ» 
والخلافُ في ذلك يخرّحُ من أنَّ الشَّطْرَ هل يعودٌ بنفس الطّلاق» أو لا يعو 
ِلّا بالاختيار؟ الذي عليه الجمهورٌ الأول وبعضُهم ذهب إلى الَاني!: وعلى 


.)١171-11١:6( ينظر: «الوسيط» للغزالي‎ )١( 
و«كفاية النبيه» لابن الرفعة 717:175؟).‎ »)5١١:9( ينظر: «البيان» للعمراني‎ )0( 


دخول العبد المسلم في ملك الكا 0002-7-7 0 0 
الأول يدخلٌ في مُلْكِه قهرا؛ كالإزث؛ ويدلٌ لذلك ما ذكرهٌ الأصحابٌ نقلاً 
صَرِيحاً فيا إذا أصدقٌ زوجتّه صَيْدا ثم أحرء» تم طلَّقّ قبل الدّخول» فقالوا: 
إن قُلنا: لا يملك إلا بالاختيار» فلا يختارٌ مادام رما فإِنْ فعلّ كان كشرائه؛ 
وإن قلنا يحصل الملكُ بنفس الطّلاق»عاة إلى المحرم على الأصحٌ؛ لذن الطّلاق 
لايُنشا لاجتلاب الك فأشبة الإرث» وقيل: لا يعوة إلى المحرم» ويتقل إلى 
القيمة0". 

وهذا الوجةٌ يمكنٌ ألا يجري”" في مسألة الكافر من جهة أن الُحْرِمَ لا 
يملكُ الصَّيد اختياراً» والكافرٌ يملك الْْسْلمَ اختياراً في رد الشؤب اليب 
وشرائه مَنْ يعتقُ عليه ونحوهماء وليس كذلك في المُخرم. - 

وتئبّه من ذلك لكُلٌ صُورةٍ يحصل فيها عودٌ الكُلّ؛ كرِدّتها ونحوهاء أو 
النُصف ولكن في ردّتها ونحوها يعوةٌ الكل للمصدّق والكافر قطعاًء ولا يجيء 
فيه الوجة المحرم؛ لأنَّ الكافرٌ يملكُ المسلمَ إرثاً قطعاًء بخلاف الممحْرم؛ فإ فيه 
وجهاً مانعاً من إرثه الصَّيدء وقولاً حاكاً بإزالة مُلَكِه عن الصَّيد الموجود عند 
الإحرام» ولا كذلك إذا أسلم العبد في يد الكافر. 

:وأا إذاافةعنا عن أن العم لا تملك إلّذ بالاغضتاره وكانت اللطلقة 
كافرة أ أسلم عبذهاء ٠‏ نشأ"© خلافٌ على قول مَنْع الشَرَاء؛ لأَنّهُ كيف تردّد فهو 
لكافر» والبقاءً أَوْلل؛ كا لو أسلمَ العبدُ قبل القَبْضء وكُلٌ منّ العاقابين " كافر. 
() ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (57::6). 


(0) في (): «يجرى». 
(") في النسختين: «نسا». والصواب المثبت. 


0 جموعة الرمنافا للقي 

المسألةٌ الثّانية: له ير صخيك كاذ وج بكافرة أضلائها واه 
لاا من مال الصَّغْير عبداً كافرأء فبلغ الابنٌ» ثم أسلمَ العبد ثُمّ حصلتٌ فرقة 
تقتضي عَوْدَ النَضْف؛ كالطّلاق» أو الكُلّ؛ كرِدّتهاء وكان ذلك قبل الدُخول 
فيهما؛ فإنَ النَضْفَ أو الكُلٌ يعودُ إلى الابن على الأصمٌّء وهذه المسألةٌ غيد 
المتقدّمة» وإن كان العائدٌ فيه للرّوج» لكن هذه اختصّت بمزيدٍ تصويرء وهي 
أنَّ المصدّق غيدٌ الزوب("© 

المسأْلةٌ الثَالثةٌ: لو لم يكن الابنُ صغيرًء بل كان بالغاء ثم حصلتٌ فرقةٌ 
قب الخول تقتضي عَوْدَ الكل أو النّضفء وكان العبدٌ ألم فيها قبل الفُزقة. 
فالعائدٌ من الكلء أو الصف يكونُ للأب على الأ صخ(" وفي هذه المسألة 
الذي يعودٌ إليه ذلك غيد الرّوجء فهيَ مخالفةٌ اللّتئن قبلّها بهذا الاعتبار. 

المسأَلةَ الرَّابعةٌ: لو كان المصدقٌ أجنبيّاً كافراء وكان الزَّوحُ مُسَلاً أصدقٌ 
عنةٌ عبداً مُسْلأء أو كافراً أسلمَ قبل الفُرّقة» أو كان الرَّوحُ كافراً أصدقّ عنه 
الكافرٌ المذكورٌ عبداً كافرً» فأسلمَ العبدٌ قبل الفزقة» ثم حصل ف الصّوّر 
المذكورة في هذه المسألة ما يقتضي عَوْدَ الكل أو النّضْفء والحال قبل الدخول» 
الكل أو التَصفُ يعو إلى الأجنبيّ على المذهب' "» وهذه المسألةوإن شاركتٍ 
الي قبلّها في أن الْمُصْدِقٌ غير الرّوجء لكنّها مخالفةٌ من جهة أنَّ الإصداقٌ هامّنا 
صدرٌ من أجنبي. 
)١(‏ ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (0915:6). 


(0) المصدر السابق. 
(9) ينظر: «البيان» للعمراني (571:9 -57"0 ). 


دخول ١‏ الك نك 10 
وتنّه من ذلك بن في البيع إلا أنَّ اجُرجانّ صاحب «المُعاياة)(7© 
قطع بِعَوْدِه إلى المشتري؛ كا أن في «الحاوي الصغير» العَوْدَ إلى الزُوج» وإن 
أدَى غيره”"» ويمكن في الصّداق تصويرٌ خامسة يُستغنى عن ذكرها فيه بذكر 
نظيرها في البيع» وهي: ما لو أصدقٌ كافرٌ كافرةً عبداً كافرأء فأسلمَ العبد قبل 
أن يقبضّهه ّم ماتّ» فإنّهِ يعودُ إلى الُضْدِق على الأصحٌ. 
وت لنظيرها في الخلّع» والصّلْح عن الدّم» وتنبّه لكلّ ما يقتضي فسخاًء 
أو اختيار فسخ في الأبواب الثلائة وغيرها؛ كما تقدّم ما يذل عليه. 
وأا الكتابة: ففيها مسألة واحدة: كاتب الكافرٌ عبده الْني أسلمَ عنذه. 
أو عبداً كافراًء فأسلم العبدٌ بعد الكتابة» ثم في الصّورتين اشترى المكاتبٌُ عبيداً 
مُسْلمِينء ّم حصل ما يقتضى رفم الكتابة؛ فإنَّ العبيدَ الملمين الذين اشتراهّم 
المكاتبٌ يملكهم الكافرٌ ابتداء» وليست هذه مسألةً المحاملٌ» بل هي أحسن 
منها؛ لسلامتها من التساهّل الذي نبّه عليه التووي ر حمة الله تعالى7". 
وأمّا العتقٌ : ففيه مسألة واحدةٌ» وهي: إذاكان عبدٌكافرٌبينمُسْلم وكافر. 
أو بينَ كافرَيْنء فأسلمَ العبدء ثم أعتقّ الكافرٌ نصيبَة» وكانَ مُوسِرأَء فهل يسري 
)١(‏ «المعاياة» كتاب في الفروق في فروع الشافعية» من مؤلفات الإمام القاضي أبي العباس أحمد بن 
محمّد بن أحمد الجرجانيء كان إماماً في الفقه والأدب. وله التصانيف البديعة منها: «الشاني». 
«التحرير؛» ١كتاب‏ الأدباء)؛ ولي القضاء بالبصرة ودرّس بهاء توفي سنة (5/57 ه). والكتاب 
المذأكور مطبوع. ينظر: «طبقات ابن الصلاح» (١1:١1/ا”)»‏ و«طبقات الشافعية الكبرى») 
للسبكي (1/5:5)» واكشف الظنون» لحاجي خليفة (؟:/1© 417 (1937”0:15). / 


(0) ينظر: «الحاوي الصغير» للقزويني (ص: .)58١‏ 
(6) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي .)١5:17(‏ 


مم يي موف رماتل لباقي 
العِْقُ إلى بقيّة العبد؟ المنقول في «الحاوي الكبير» للماوَرْديء وغيره: إن قلنا 
بقول تعجيل السّرَاية - وهو الأصحٌ - سرى إلى نصيب شريكيه» وإن قلنا لا 
تحصل السّراية إلا بدفع القيمة» فوجهان, أحدهما يُشريء وهو قول المُرّي؛ 
وبعض المأخرين. والثّانيٍ ‏ وهو قولٌ شمن التأحرين - : يكون في التّقويم 
قولا البيع. 

قال اماوّْدي: لكنّ الأظهر هنا التََّويمٌ؛ لإفضاته إلى المأك. هذا ماذكرَة 


الماوردي 00 


والّذي ذَكرَة الفووازة ن”". والإماة”"» والغزاليٌ؛ لفرينا على قولٍ مَنع 
البيع : إطلاقٌ وجهين من غير تفريع على أقوال السّراية» وفي 0 ف 
السّرَاية وَجْهان؛ إذفي ضمنها نقل المُلْكء لكنْ قهر؟» وشبّه الفُورانيٌ والإمام 
الوّجْهين بالوّجهين فيا إذا استرى أباة زادَ الإمامٌ: أنَّ نقلّ الك إلى الكافر في 


.)5١:1/( ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي‎ )١( 

(؟) هو الإمام الكبير أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران القوراني ‏ بضم الفاء - 
صاحب «الإبانة ؛ وغيرها من المصنفات النافعة» من أهل مروء كان إماما حافظا للمذهب». 
من كبار تلامذة أبي بكر القفال وأبي بكر المسعودي. روى عنه البغوي صاحب «التهذيب»» 
توفي سنة (451ه). ينظر: (طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي .)١١١:65(‏ 

(©) الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسفرايبني» إبر اهيم بن حمد بن إبراهيم بن مهران, إمام في 
الكلام والأصول والفقه وغيرهاء جمع أشتات العلوم؛ واتفقت تفقت الأئمة على تبجيله وتعظيمه 
وجمعه شرائط الإمامة» أقام بالعراق مدة؛ ثم رجع إلى وطنه إسفراين» فطلب منه أهل نيسابور 
الانتقال إليهم» فأجابهم. وبنوا له مدرسة عظيمة. فلزمها إلى أن توفي بها سنة (/41ه). 
ينظر: (طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (555:5). 

() ينظر: «الوسيط» للغزالي 5551:19). 


دخول العبد المسلم في ملك 
الك لوي ع قو اليل أول بالمكة يق شراء القريب؛ إن ذلك 
عقدٌ اختيار» والتّقل هّنا يحصل اضطراراً. ظ ظ 

قال الإمامٌ: وإن فرّعْنا على قول التَأخيرء فبذلّةُ القيمةَ بالعيّق يُضاهي 
باعي حو ور ر ان بارروار ر1 
وشراء الأب لا يجب. انتهى7". 


وف جمع من التَضَانيف؛ ك«البيان»» و «الدّخائر 6د طريقان» إحداهما: 
تخريح السّراية على قولي الج والثانٍ القطع 0 قال في «البيان»: وهو 
المتضوم 7 3 '» وقال ف «الدّخائر) : إِنَّه اختيار الإسفرايينى 

نا لمت ذلك لص لك أن دحب أل ري وي نل الك 
ضِمْناً وقَهُرا وهذا يسّر الله تعالى زيادته. 


واكاضل وسعو نكا روي ريطا مار ادر مر الوق 


/ .)7370:19( ينظر: «نبهاية المطلب» للجويني‎ )١( 

(0) كتاب «الذخائر» في فروع الشافعية: من مؤلفات الإمام أب المعالي مُجِلّي بن جُمَيع بن نبا 
المخزوميء تفقه على الفقيه سلطان المقدسي تلميذ الشيخ نصرء وبرع وصار من كبار الأئمة. 
توفي سنة (0٠866ه).‏ 
وكتابه هذا قال عنه الإسنوي: كن الترى والغرااقم ]ذه الدبرني قرز عور سمب 
من يريد استخراج المسائل منه» وفيه أيضاً أوهام؛ وقال الأذرعي: خيوعيم قال: 
ويستمد من كلام الغزالي» ويعزوه إلى الأصحاب. ينظر: «طبقات الشافعية» لابن قا 
شهبة (7377:1). 

(6) ينظر: «البيان» للعمراني (5:4 7"). 

(5) ينظر: «نهاية المطلب» للجويني .)17١:19(‏ 


١.‏ ا مم0 0 لرسائل البلقينية 


نعم؛ في الاستيلادٍ مسألة لم أقفْ فيها على تقل صريح يتعلّق ببابي 
الاستيلادٍ والرّمْنء والأمرٌ فيها يحتاح إلى تأمّلَء وهي: ما لو كان لشخص كافر 
أمة كافرةٌ رهئّها رهناً صحيحاً مقبوضاً ثم استولدهاء وكان مُعْسِراًء وقلنا: لا 
ينفذٌ الاستيلادُ ىما هو الأصحٌ فاتّمّق أن سعَثْ في الرّهْن نّم أيسرء وأراد أن 
يشتريها وهي مُسلمة فهل يصحٌ ذلك؟ وإن بطل ابتياعٌ غيرها ا 
حقّها بالعِيّق الذي يتعلُّ بالوقف, أم لا يصحٌ؛ لثلّا يؤدّيّ إلى استيلاءٍ الكافر 
على المملم؟ 
الأقربٌ الجواز ثم يُفرّق بيه وبينهاء وعليه مُؤنتهاء وكسبّها له. ولو 
اشتراها بشرط العتّق» ينبغي أن يقوّيّ القول بالصّحَّة هناء وإن ضَعْف في 
غيرها؛ لأنّ حقٌّ العثق المتأخرء يُنَجّرُ بمُقُتضى الدَّرطء ولا كذلك في غيرهاء 
وااس ماروا شيرلاو للم ثم أرادَ أن يشتريهم معأء لكن 
هنا لا يُمَكَنُ من ابتياع الأولادٍ على الأصحٌ م؛ لنكتة حَسَنَة وهو أَبَُم لايعتقون 
بِمَوْتِهِ على الأصح. ولايحك عر مرق 1 ريا واالروضة؛ في 
الناف انكر اده الاق ر7ااو قاد الذي يثبت للأمّ فيهم لايثبتٌ إِلّا عل 
وجه ضعيفي. 
وتنبّه من ذلك لأمر حَسَنء وهو أنَّ كُلّ مَن أطلق أنَّ ولد أَمّ الولّد يعتقُ 
بموت السَّيّد يستئني منةُهذا الموضع على الأصحٌ. ول يستثنه أحدّمنَ المصئفين» 
والله أعلمٌ بالصَّواب. 


60 ينظر: «الشرح الكبير» للرافعي (78/:6), و«روضة الطالبين» للنووي (6:5"). 
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خاتمة النسخة )١(‏ 


تمّ الكتاب بِحَمْد الله وعونه وحسّن توفيقه. 

كتبُّ العبدٌ الفقب إلى الله تعالى محمّد الكراديسبى» حامداً لله على نعمه. 
كه عل ته سيلا عمة:والهوصضحة: ريليا خامسّ عشر شعبان 
لمبارك عام ثلاثِ وخمسين وثانٍ مئة» والحمذ لله وحدّهء وصل الله على سيّدنا 


م 


محمّد وآلِه وصحبه وسَّلمِء وحسبنا الله ونِعم الوكيل. 
بلغ مُقابلة على د" نُسخة المنقول منهاء والنشخةٌ المنقولٌ مِنْهِ منقولة من خط 
قاضي القضَّاة صالح بن البلقيني» ونسخة صالح نقكّها من خط المصتف. 


ا ل ب ير سمي فوع لزيا ل الباقيي: 


خاتمة النسخة م( 


َه 95 و 8 0 0000 ووه 6 ى اب 
نم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه. 


قال مُوْلَّفْه رحمة الله تعالى: علّقه الفقيدُ إلى عفو ربّه صالح البُلْقِيني 
لطت الله تال بف اميت 


علقها ليلا فقيرٌ رحمة ره أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد 


الزفتائي الشّافعي الوفائي الشَّافل صباح السادس من جمادى الأولى سنة 
2008 . 


)١(‏ انظر ما كتبته أول الكتاب في وصف النسخة الخطية بخصوص التاريخ المذكور. 
يقول محققه راجي لُطْف ربّه الخفي, أحمدٌ فوّاز الحم الحنفي: فرغتٌ من تحقيق هذه الرٌسالة 
النافعة» في مدينة عَّان المحروسة. في الثاني عشر من ذي القَعْدة سنة (8578١ه».‏ الموافق 
للسّادس من أيلول سنة ( ١١‏ 7م)» راجيا من الله القبول» ومن قارئها الدعاء بالوصول. 


لامة المصادر والمراجع 1 7< <2<2ز2ز2ز2ز2<2<202ز<ز2<ز < <ز<ز < ز 2 ز 2 ز ز ز ز 2 ز 2 اذا 


ثبت المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق - 


. الأشباه والنظائ ازا خلال الاين غيل الر غروبو أي بكر السبردي:دارالاكتب العلمية 
بيروت» ط1١ء(١1511ه-194:0م).‏ 
. الأم» لأبي عبدالله حمدبنإدريس الشافعي.دارالمعرفة»بيروت»(١١114ه-:119م).‏ 
. لبيانني مذهب الإمام الشافعيء لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني 
الشافعيء تحقيق: قاسم محمد النوريء دار المنهاجء جدة» 1 (١15437ه-١١٠1م).‏ 
. تحفة المحتاج في شرح المنهاج, لأحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي الشافعي» 
روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء» المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر لصاحبها مصطفى محمد (/اه ١1”‏ ه-19/7 م). 
. #هذيب الأسماء واللغات. لمحيي الذين يحيى بن شرف النووي. إدارة الطباعة 
المنيرية» شركة علاء الدين للطباعة» بروت. 
. الحاوي الصغير, لعبد الغفار بن عبد الكريم القزويني الشافعي» تحقيق: د. صالح بن 
محمد بن إبراهيم اليابس» دار ابن الجوزيء السعودية» ط 21 ١570(‏ ه). 
. الحاوي الكبير لأبي الحسن على بن محمد الماوردي» تحقيق: الدكتور محمود مطرجي 
وآخرين, دار الفكر بيروت»؛ 5١5(‏ ١ه‏ - 14454م). 
: روضة الطالبين لمحبي الدين يحبى بن شرف النوويء تحقيق 5255200 
والشيخ علي معوّض: دار الكتب العلمية» بييروت. . 

سنن أبي داود» لسليان بن الأشعث السجستاني, مة 1232 ناؤوط» 
ومحَمّد كامل قره بللي» دار الرسالة العالميق ط١3‏ (:41 1ه-9١١1م).‏ 


١6‏ جموعة الرسائل البلقيئية 


٠.الضوء‏ اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاويء منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 
زد ط]. زدت]. 

١١‏ .طبقات الشافعية الكبرى, لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: 
عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي» مطبعة عيسى البابي» مصرء ط١ء‏ (/178ه). 

1 .طبقات الشافعية» لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» عالم الكتب. 
بيروت» ط1.(/ا0٠5١ه).‏ 

١‏ . طبقات الفقهاء الشافعية» لأبي عمرو تقي الدين المعروف بابن الصلاح, تحقيق: محبي 
الدين علي نجيب. دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط١.(497١م).‏ 

1 .فتح العزيز شرح الوجيزء لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» تحقيق علي محمد 
معوضء وعادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ (/1١١151١ه-‏ 
/1١م).‏ 

5 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله المعروف بحاجي 
خليفة» تحقيق: محمد شرف الدين وزميله» منشورات مكتبة المثنى» بغداد, دار الفكرء 
(505١ه-‏ 1985م). 

كفاية النبيه في شرح التنبيه» لنجم الدين أحمد بن محمد ابن الرفعة» تحقيق: الدكتور 

بحدي محمد سرور باسلوم, دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١ء‏ (9١١7م).‏ 

اللباب في الفقه الشافعي, لأحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبيء أبي الحسن ابن 

٠‏ المحاملي الشافعيء تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان العمريء دار البخارى, المدينة 
المنورة» المملكة العربية السعودية» ط١.(5١5١ه).‏ 

.المجموع شرح المهذب. لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي. دار الفكر» بيروت» 
أد.طاء اد.تث]. 


“ب 


/ 


4 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحموي. المكتبة العلمية» بيروت»[دت].[دت]. 

٠>.مغني‏ المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لشمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي, دار الكتب العلمية: بيروت» ط18(21١154ه-1995م6).‏ 00 

١.النجم‏ الوهاج ني شرح المنهاج؛ لكمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِيري؛ 
تحقيق: اللجنة العلمية في دار المنهاج» دار المنهاج» جدةء ط 1 (1478ه-؛ ١٠٠م).‏ 

؟". نهاية المطلب في دراية المذهب. لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 
محمد الجويني» تحقيق: أ. د عبد العظيم محمود الديب. دار المنهاج» جدة» ط١اء‏ 
(15174ه-/١١1م).‏ 

الوسيط في المذهب. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم؛ 
محمد محمد تامر, دار السلام, القاهرة, ط١ء‏ (/511١ه).‏ 


دراسة الكتاب 


أولاً: تحقيقٌ اسم الكتاب وإثباتُ صِحَّة نسبته للمُؤلّف 


ثانياً منهج املف في الكتاب 0 شطظ15 
ثالثاً مصادرٌ المؤلّف في كتابه 00000ظه5ظج”25ظ1 
رابعاً وصف النسّخ الخطّية المعتمدة في التحقيق 35 
نهاذج من النسخ الخطية 7ش( 
النص المحقق ا 20710« 
المسائلٌ المذكورةٌ في كتاب «اللباب» 0 
المسائل التي زادها المؤلّف رحمة الله تعالى شظ5 
المسأَلةٌ الأول ............. 5910 
ا ل 100 
21100 م 
الال اناف ك1 
المسألة الخامسة ل ا 
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١١ 


ا لصتس روي اويا ا البافية 


المسألة السّابعة اذ[ 000 
المسَألةٌ الثامنة ا 101 
المسأَلة التّاسعة 0 
المسَألة العَاشِر 0 
امسأ الحادية عشرة 1 
المسَأَلةٌ الثّانيةَ عَشّْرة ...... ا اا 00 
المسأَلةٌ الثالثةَ عشرة 00000000 
المشألة )لذ ايع عدرة ا ا 1 1 ا ااا 
الشألة الكايية عدر 1010000 
ما يتعلق بباب السَّلْم ٍ000000000000020 
المسألةٌ الأول ا اي ا 0 
المسألة الثانية 0 
ما يتعلق بباب الْقَرْ ض 00 
املو يات الضيان ل 1[ ا 
ما يتعلق بباب الشفعة ا ا 0 
ها شعن يان القز امن 1 1ذ1ذ[1[ 1[ 000000011 
بحث والجوات عنه 1111[ 0 
ما يتعلّق بباب الإجارة ا 00 
ما يتعلّق بباب اللقّطة اموا عوط الول لما ب وزو لوطو ات نتيا الامو مسوم وو 1010197 


الموضوع ظ الصفحة 
المسألة الأول ا ا 22001111111 200 ا 
متى يحص الملكُ للواطيع؟ 56 0 
المسألةٌ الثانية اذ[ 1[ 00 
المسألةٌ الثالئة ل اذ[ 0000001 
ماتعان نات المداق 111111100 0011 
المسألةٌ الأول ا يي 0000000 
المسَألةٌ الكانية ييا ا اي 1[ 00 
المسألة العالثة 1212271111 ا 
المسألة الك ابعة 00 
ما يتعلق بباب الكتابة ا 1 
ماكعا يات لين 11111111111 0010 
خاتةٌ النْسْخة (]) 111 1 000 
خاتمةٌ النشخة (م) 11111 ز[ ز[ز[ ز[ز[ز[ ز [ [ 1 اا 0 
ثبت المصادر والمراجع المعتمدة في التّحقيق ا 00 
فهرس المحتويات 0 


للإماما لحَافِظ قَاضئ لقصّاة 
جَلالالدينعبيا يمن بُنَعْمَرِئنِ يَسَلآنَالبْلقَيَ 


/إا سل مم 
1 يْحِمَهَا 0 


6 
ا 
وَالمُحَاضر بلي الشرتهة وَالقَانون 
َجَامَعَة الوم الإنتكِيّةبالأرّدن 


وليه 


ضف 


فاو الجَلال للقي 


مرجمع الح وَتَرتسبه 


ع5 


اروقاء 


١ /ا‎ 


الحمدٌ لله حقّ الحمد وأكملّه. والصلاةٌ والسّلامُ على مَن بَيّنَ الدِينَ 
فروعه وَجْمَلّه» وأشهدٌ أن لا إله إِلَا الله وأنْ حمّداً نبّه ومصطفاهء صل الله 
وسلمَ عليه وعلى آله وصحبه ومّن وَالّاه. 

أما بعد؛ 

فهذه أجوبةٌ مسائل متنوّعةٍ سطَرتها يدُ الإمام شيخ الإسلام جلالٍ الدّين 
عبد الرّحمن بن عمرّ البَلْقِيننٌ الشافعيٌ رحمه الله تعالى (4-1/71 7/ه)» سألّه 
عنها بعضُ أهل العِلّم من دمشقّ في بعض زياراتٍ الجلال لهاء وطُلِبَ منه أن 


و 


وقد اشتمآت على عَشْرِ مسائل؛ ستةٌ منها في الفقه» وثلاثة حول أحاديتٌ 
يُشأَلُ عن معائيها وحلٌ التعارضن بينهاء ومسألة واحدة في مصطلح الحديك: 

كا اشتملّ الأصل الخَطَىُ على ثلاثِ مسائل أخرى غير تلك العَشْر 
مُلْحقةٍ بهاء ثنتانِ منها في نكاح المسلم من غير المسلمة» والأخيرةٌ كتابة مبتدأةٌ 
للجلال من غير سؤال سائل حول القنوتٍ في الوتر. ظ 

وفي الجملة انَّسمتْ الأسئلة بالتفصيل والتدقيق وإثارة الإشكالات. 
ونقولٍ عن بعض الأئمة» واحتمالٍ السائل لأجوبة معيَّنةٍ ومناقشتها؛ بغية إجابة 
الفلآل عبها: خد أن أجورة الال عنها جات ختصرة: لكنها نافعة كافية 


لي أ نر ووه الوا لك للقي 


في توضيح المقام» عدا جوابه عن السوالٍ الأخير من العشرة» فقد كان جواباً 
بحملا لا أظنّه وافقّ بغي السائل» ولعلّ هذا التَعَجَُلَ في الكتابة على الفتوى هو 
ما عَناه الإمام ابن قاضي شّهْبة بقوله: «كان يكتبُ على الفتاوى كتابةً مَلِيحةَ 
بسرعة)2"0» والله أعلم. 

وقد أكرَمني الله تعالى بتحقيق هذه الفتاوى عن أصلٍ حَطَيّ» وعلّقتٌ 
عليها ب يكمّل فوائدها إن شاء الله تعالى. 

وإتماما للفائدة أيضاً وخدمة لهذا الإمام توجّهِتُ لجمع ما وقفثُ عليه 

من فتاويه التي ينقلّها عنه العلماء في كتبهم ول يَنْظمْها من قبل كتاب. فتتبّعتٌ 
في سبيل ذلك كثيراً من كتب الفقهٍ والفتاوى وشروح الحديثٍ وغيرهاء حتى 
تحَصَّلّ لديّ ثلاث وستون فتوىء رثّبتُها على أبواب الفقهِ معزوٌةٌ في ال هامش إلى 
مصدرها الذي ذكرّهاء مم التعليق على مواضم منها. 

وليس ماجمعته من هذه الفتاوى حاص را لجميع فتاويه» كيف وقد «انتهت 
إليه رياسة الفتوى, ول يحلّفْ بعد مثلّه في الاستحضارٍ وسرعة الكتابة الكثيرة 
على الفتاوى»”""» فللإمام الجلال فتاوى عدّةٌ ذكرّها مترجموه؛ منها: أجوبة عن 
أسئلة يمنية وأخرى مَغربية9"©. 

وال عا أسأل أن يب الام احلا البقينيٌ باطائف رحميه وواسع 
فضلهء ويتقبل مني ما قدّمْتء ويغف ري ما فيه قصَّرّت» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


(0) «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (؟ : 89). 


(؟) «رفع الإصر عن قضاة مصر» (ص778). 
9و6 «(الضوء اللامع) (5: .)١ ١‏ 


١ 4 


مسائل وقعت للجلال البلقينى بدمشق 


5 1 و سه 0 3 
بر جمة مو جز ه للحلال السلقينىٌ:) 


هو الإمامٌ شيخ الإسلام قاضي القضاة الفقية أبو الفضل جلال الدين 
عبد الرحمن بن الومام شيخ الإسلام المجتهد سراج الدين أبي حفص عمر بِنِ 
رَسْلانَ بن تَضر بن صالح الكناننٌ المصري البَلْقِينِيٌ الشافعيّ. ‏ 

ولد سئة اهب ور بأبيه» واستتجازٌ له من شيوح وفته. وشبعلة 
بالسّماع والحفظ والطلب حتى مَهَرَ وتقدم في العلوم في مذةٍ يسيرة» واشتهرٌ فيها 
فضلّه وقوةٌ حافظته. وكان والذه يُحَظَمُهِ ويُضْغي إلى أبحائه ويصوّبٌ ما يقول. 

تصدَّرٌ للإفادة والإفتاء والتدريس» وو القضاءً مرّاتِ في مصرّ والشام. 
ُوَلَ ويُعْرّلُ» لكن معَ العِمّة في قضائه كما قال الحافظ ابن حجر”"» وقال الحافظً 
السّخاويٌ: «واستفيضٌ أنه باشرٌ القضاءً بحُرّمة وافراة وعفة زائدة إلى الغاية, 
وأنه امتنمَ من قبول ال هدية من الصَّديق وغيره» حتى من له عادة بالإهداء إليه 
قبل القضاء»””". وكان يُكثرٌ السَّفَر في تولّيه القضاءً وعزله» حتى قال مرةً للإمام 


)١(‏ رفع الإصر عن قُضاة مصر» (1: 770-775) واذيل الذّرر الكامنة» للحافظ ابن حجر 
(ص85-786١)‏ و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (5 : /1/-89) و«الضوء اللامع) 
.)١١"-1١١5:8(‏ ظ ظ 

(؟) «رفع اللإصر عن قضاة مصر» (71/:1). 

(9) «الضوء اللامع» .)1١9-١١8:5(‏ 


1 مسي عع بي ع ب ب سم جنويع الرنائل للقي 
ابن قاضى شُهُبة: انيت من العلم بسبب القضاءٍ والأسفار العارضة بسببه ما 
لو حَفظه شخصٌ لصارٌ عالماً كبيراً2"7. ولذا قال ابن قاضي شية ركان قن 
نقصّ عما كان عليه قبل ولاية القضاء»)2). 

كان رنهة للد كا يقول الخاقط انه حجر من ماين القاهرة:وؤمة 
مَجائبٍ الدّنيافي سرعةٍ الهم وجودةٍ الحفظ”". ويقول فيه الشمسٌ السّخاوي: 
اكان إماماً ذكياً نحوياً أصولياً مفسّراً مفئّناً حافظاً فصيحاً بليغاًء جَهُوريٌ 
الصوت. عارفاً بالفقه ودقائقه. متعم لفروع مذهيه. مستقيم الذّهن, 
جيّدَ التصوره ميج الشّكالة؛ أبيض مُشْرباً بَحُمْرة إلى الطول أقرب» صغير 
اللحية مستديرٌهاء منوّرَ الشّيبة» جميلا وَسسيأ دَيناً عفيفاً مُهاباً جليلا مُعَظَّاً عند 
الملوك» حلوٌ المحاضرة» رقيقٌ القلب؛ سريعٌ الدّمعة» زائدٌ الاعتقاد في الصالحين 
ونحوهم. كثيرٌ ا خضوع لهم وله في التعدت والتحرّي حكايات)7'. 

له تَضَانيق كثيرة؛ منها: تفسيرٌ لم يكمل» واعلوم القرآن», و«الإفهاء 
لا في صحيح البخاريٌ من الإبهام»» و«مناسبات أبواب تراجم البخاري», 
و«حواش على روضة الطاليين»» ونكت على «المنهاج». وأخرى على «الحاوي 
الصغير)؛ ومجالس وَعظء و«معرفة الكبائر والصغائر»» و«الخصائص النبوية». 
و١ترحمة‏ أبيه السراج البلقيني»» و«نظم ابن الحاجب الأصلي». 


.)89 : «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (؟‎ )١( 
.)89 المصدر السابق (؟:‎ )( 

(") المصدر السابق (؟ : 89). 

(؟) «الضوء اللامع» (5: .)١١7‏ 


١6١ 


مسائل وقعت للجلال البلقيني بدمشق 
في الأخيار. ظ 
وقد أفرد ترجمتّه بالتأليف أخوه الإمامٌ قاضي الْقضاةعَلَّمُ الدّين صالح”"©. 


)١(‏ وهى المجلد الثاني ضمن هذه السلسلة» والكتاب بتحقيق الأستاذ سَلِيم محمد عامر. 


١6 


وصف الأصل الخخطيٌ لهذه الفتاوى 


اعتمدثٌ في تحقيق هذه الفناوى على أصل خطْيّ مصوّرٍ من مكتبة 
لفسر يع دن جموع رقمب (9) وتقمٌ الفتاوى ني 4 ورقات: كل 
صفحة منها تحوي 17 سطراً في كل سطر منها نحو ٠‏ كلمات» مكتوبة بقلم 
نسحي معتاده بخطً واضح كبير» وجاء اسم الناسخ وتاريخ النسخ في حاشية 
يسار المفجنة الأخيرةة لا إن قن الخطوط ان علنها | 


2 7 27 


لادج من النسحة المعتمدة 


صفحة الغلاف من النسخة الخطية 


محيوعة الرسانل البلفيية 


1 0 ا 
7 اا 0 


الصفحة الأولى من النسخة الخطية 


كائل قت للعلا الباق يتمق بسع ع سبح مهت 817 | 


الصفحة الأخيرة من النسخة الخطية 


| 


3 


| 


235 


إلى الله 6 نه العام دي الشافم”" | 35 الله المسلميت 15 
حياته» وأعادَ علينا من بركاته: 


هليش الناين عن سائل الي في وييشها راع لناءفسضل 
الوقاث يها باق ) الله سبحانه وات دحل 0 امي الفعيياة 


7 


00 
سه بن اسن ب سه و 
روي عن الضحاك دن مزاحم'": «إن العبد ليصل رحمه وقل 
)١(‏ الأة ا ا يي و ا 
ساي و و قال 
الحافظ في ترحمته: «قمَ مصر وجَرَتُ له محنةٌ مم القاضي جلال الدّين البلقينيَ؛ ثم رضي 
عليه وألبسَه ثوباً من ملابيسه واعتذرٌ له فرجع إلى بلده» وكان يُعابُ بأنه قليل البضاعة في 
الفقه» ولا يُسألُ مم ذلك عن شيء إِلَا بادرٌ بالجواب». انظر: «إنباء الغمر» (: )1١9‏ 
و«الضوءاللامع» (5: 51-159 أ ). 
(؟) الحلالى (ت7١٠١ه).ء‏ قال الحافظٌ الذَّهبِىُ في "سِيرَ النبلاء» (5: :)5٠0-694‏ «كان من - 


[1/ا] 


1 د لل ا لل لل سب سح مبجموعة الرسائل البلقينية 
بقيّ من عَمُره ثلاثة أيام فيجعلّها الله تعالى ثلاثين سنةٌ». وعليه فالدعاءٌ له 
بطول العمر عبادة» ووجوذه في الإسلام زيادة» ففي «جامع الترمذيٌ» عن 
ع و 1 ١ 2 ١‏ ى افير 
أبي أمامة قال: ذَكِرَ لرسول الله يَكيِ رجلانٍ عابدٌ وعالم» فقال: «فَضْل 
العالِم على العابد كمَضلي على أدناكم)(©. وفيه عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله كَل «فقيهٌ واحد أشد على الشيطان من ألفي عابد)2". 
وفي «الصحيحين» عن معاوية قال: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: (مَنْ 
يرد / الله به خيرا يقنيه ف الذين)20©. وقال أبو حنيفة والشافعي: «إِن لم 
يكن العلماء أولياءَ الله فليسَ لله ولمّ». 

سال اللاتعال أن صعلدية الخاصين: 

المسألة الأولى: جاء إلى مسطّرها رجل فذكرٌ أنه استعار قَباء9) زوجته 
فَرَهَنّه على دين مدةٌ» فطالبَتّه بالقباءِ وخاصمُئه. فحلّفَ بالطلاق الثلاث أن 
الشمسّ يوم الجمعةٍ لا تغرّبٌ إلا وقَباؤّها عندهاء فسعى في ذلك فعجرٌ ولم 
لذكنة اعد شيعاءو اوعد أب أناتغطيه الكياة إلا بحن 


- أوعية العلم» وليس بالمجَوّد لحديثئه» وهو صدوقٌ في نفسه. حدّّث عن ابن عباس وأبي 
متعيل كدري وار ع او القن وو الك نقة حل تر ست بوكو :رون سعورة ور شار افيا . 
وعدعة ن القت لذ :لحار راقن م خقه اخو بن ميعنة ب وله باع كبيرٌ في 
التفسير والقصص». 

.)7١860( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (١7785)_من‏ غير قوله: «واحد» ‏ وابن ماجه (؟77؟). 

(6) أخرجه البخاري )1١(‏ ومسلم )١١7(‏ عن معاوية رمي الله عنه. 

(4) القباء: الثوب الذي يلبّس. 


مسائل وقعت للجلال البلقيئي بدمشق ‏ ل بيس 11135 

فلم يجْبْ مسطُرها بشيء تَوَرَعا وهل هي كمسألةٍ الطعام إذا حلف 
كيَأكلّه غدا”'"؛ فلا يخفى الي إن أكلّه غداًء والحنث إن أخرٌ أكُلّه عن العَدٍ 
ممّ الإمكان» وإن تلفي الطعامٌ قبل مجيء العّد بنفسه أو بإتلافٍ أجنبيٌ فقد . 
فاتٌ اليرٌ بغير اختياره؛ فيّخرَّج الْجِنْث على قو الإكراه”"» وكذا لو مات 
الحالفٌ قبل مجيء الكّده وحكيّ القطمٌ هنا الي لبي 
الب والِنّث. 


ون ع له كه فاتَ قبل القضاء؛ تُظرٌ إن تمَكّنَ من 
قضائه فلم يفعل فهر حانثء وإن مات قبلّ التمكّن فهر على قوق الإكراه. 
0 رم المتولي "هنا بأنه لا يحّث2؛ لأن الحقوق الشرعية / لا 00 5 
في الذّمةٍ ولا تتبث إلا بعد التمكّنء فكذلك التي تستَحِقٌ بحكم اليمين 
تستدعي التمكن. 


)١(‏ انظر هذه المسألة بتفصيلها وفروعها والخلافٍ فيها في: «المنهاج) وشروحه اكشرح المحقق 
المحل) بحاشيتو شيتّى القليُوي وعميرة (6 : 5817؟) و«مغني المحتاج» (4 044 واشفة الحتاج! 
55:1١(‏ -40). 

(0) فقيل: يحنث المكرّه 10 لايحنث. وهو الأظهر. انظر: «الروضة» .)7/4-1/84:11١(‏ 

(5) هو الإمام الكبير أبو سَعْد عبدٌ الرّحمن بن مأمون بن علي المتَوَل 418-4710 ه)ء أحد 
رُفعاء الأئمة الأصحاب في المذهبء أخذ الفقه عن القاضي الحسين وأبي سهل الأبيوَزديٌ 
والقُوران» له كتابُ «التدمة على (إبانة» شيخه الفُوراَ» وصلّ فيها إلى الحدود, وله مختصٌ 
في الفرائض» وكتابٌ في الخلاف» ومصنّفٌ في أصول الدين على طريق الأشعري. انظر: 
«طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السّبكيّ (ه : )1١17/-٠١‏ و«طبقات ابن نة 
(558-437:5). 

050 انظر المسألة في: «الروضة» .)59:1١1١(‏ 


اا ا 1_2 1 101 01 

والمقصودُ أن مسطرّها أرسل السائل إلى اثنّين يفتِيان؛ فأفتياه بوقوع 
الطلاق» فجاء إليّ فأرسلثه إلى ائتين يُِِانِ فأفتياه بعَدَم النْث, فالصّوابٌُ مع 
مَن؟ 

المسألة الثانية: شخصٌ كفل شخصاً وشهدَ شهودٌ عليه ول يُسَين في 
الإشهادٍ هل هي كفالة المال أو كفالة البَدَن"»: ووقَعَتٍ المنازعة عند المطالبة: 
ولم يَسْهِدٍ الشهودٌ بشيء. فاستَفْتوا؛ فأفتى بعضهم: بأن كفالة البدّن هيّ 
الأصلء وأنْ الأمرَ تحمل على ذلك. 

وأجاب مُسَطَرُها با رآه في فتاوى سَلَفْنا: أنَّ الأصلّ والحقيقةً كفالة 
امال وكفالة البدَنِ ححازء ولكرة لا يلزمّه المال هنا؛ لأنّ الأصل براءة الدّمة 
كمّن أقرّ بألفٍ إلا ثلاث دراهم؛ له أن يُمَسّرَ الألفَ بغير الدّراهه””» مع أن 
الاستثناء المنَصِلَ هوّ الأصلء ولكرٌ الأصلّ براءةٌ الذمة. فا الصواب؟ 

المسألة الثالثة: أن المديونَ هل عليه فِطْرةٌ؟ تَسَأَلْنا العامة عن ذلك في 
المواعيدٍ كثيرأًء وقد أحاط عِلْمُكم بها حَكى الإماةُ”" منّ الاتفاق على عدم 


)١(‏ والفرقٌ بين نوعي الكفالة: أن الكفيلٌ في كفالة المال يصيّر مطالَباً بالمال كالأصيل؛ لأنها 
التزام ما تََتَ في الدذّمة. بخلافٍ كفالة البَدَن فهي: التزامُ إحضار المكفول إلى المكفولٍ له. 
فلا يطالبٌُ الكفيل بشىءٍ من ال حقٌّ الذي على المكفول. 

(5) انظر: «الروضة» (508-151/:5). 

() هو إمامٌ الأئمة شيخ الإسلام الفقيهٌ الأصولٌ المتكدّمْ النظّار الأديبٌُ أبو المعالي عبدٌ الملك بن 
عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن حَيُويَة الجُوَينِنُ التيسابوريٌ الشافعيٌ (41/8-419ه). 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرى») (8: )777-١76‏ و«طبقات ابن قاضى شهبة» 
(1:هه”-»5ه؟). ١‏ 


ساكل واقعزع اللتوالال لق ا م ع سيم /8ل5 | 


الوجوب”"» ومشى / عليه في «الحاوي الصغير)”"”2» وهو الذي ظهر ترجيحه 1/'7] 
من كلام «الشرح الكبير»”'' و«الروضة»”*. ثم قال الرافعيٌ” ني اللشرح 
الصغير)»: : «وفي كلام الشافعي والأصحاب ما 5 على أن الدِينَ ل يمنع 
وجوب الفطرة» وهو الأشبهُ بالمذهب)22. فبماذا تُجيبٌ السائلين؛ فإنها 
مسألة كثيرة الوقوع. 

المسألة الرابعة: حديث قتل الوَرّْ""» قد فهمَ أن الذي يوجدٌ في البيوت 
ما يُسمَى أبو بريص ورغ فهل هو و فاصر على ذلك أو الخراؤين”” التي في 
حيطان السعاتين منه ؟ 


.)5١1١ :"( «نهاية المطلب»‎ )١( 

(7) للإمام نجم الدين عبد الغفار القَزويني (ص77). 

فرة الشرح الكبير) (": .)١6/‏ 

.)3٠١ :7( «الروضة»‎ )5( 

(5) هو محرر مذهبنا الإمام مقرل هذ عكري ر عم بوعل الكره التؤور ا أعةا اا 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (8: )595-1580١‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة») (7: 


.)19-١ 
«الشرح الصغير» لا يزال مخطوطاً. ورجّح النووي في «المجموع» (18:5) أن الدَّيه لا‎ 60 
يمنع وجوب زكة الفطر.‎ 


49 حمَعْ وَرَّعْة وهي: التي يقال لها: سام أبرص. «النهاية» لابن الأثير (0: ا وعدية لاد 
بقتلها أخحرجه البخاري (7 04) ومسلم (/7117) عن أمَ 5 شَريكٍ رضي الله عنها. 
وأحدٌ ألفاظ البخاري: «أنْ رسول الله يكل أمَرَ بقتل الورَّعْء وقال: كان ينفح على إبراهيمَ 
عليه السّلام). 

(6) جمع جرذون,. وهو: كوي هه د بالضّتٌ. «كفاية المتحفظ» للطرابلسي (ص55١).‏ 
و«المصباح المنير) رح رذ). 


222222555555552 ةلوج افيه 

المسألة الخامسة: في حَيّاتِ البيوت. وَرَدَ: ١لا‏ يُقتل حتى يُؤْدَّن ثلاثاً7". 
وفي لفظ: في المدينة»”"2. فهذا الإيذان واجبٌ أم مندوب؟ وهل يختص 
بالمدينة أو عامٌ؟ وهل”" الإيذان ثلاثاً على حكم التفريقٍ أو في مقام واحد»؟ 
وهل الأحناش* السُودُ في حكم الحَيّاتِ أم لا؟ 

المسألة السادسة: حبس الطّير في القَمَض والقيامُ بحقه. ما حقيقة الكلام 
فيه أَيحرَمٌ أو يكرّه أو يباح؟ 

المسألة السابعة: إذا أرادَ الجُنْبٌ تحصيل فضيلةٍ غْسْل الجمعة؛ فإن 
اغتسلّ عُسْلَين فمُشِقٌء وإن نوى غُسْلَ الجنابة والجمعة جاء الوَجْه, 


)١(‏ أخرجه مسلم (7715) عن أبي سعيد الْحْذْريٌ رضي الله عنه: قال رسول الله ككلللة: «إِنْ هذه 
البيوت عوامر» فإذا رأيم شيئاً منها فحَرّجُوا عليها ثلاثء فإن ذهب وإِلَا فاقتلوه فإنه كافر». 

(9) وهو لفظ آخرٌ لحديث أبي سعيدٍ الَذْريٌ المتقدّم أخرجه مسلم (375) وفيه قولّه يك 
قال: (إِنَّ بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتُم منهم شيئاء فآذنوه ثلاثةَ أيام» فإِنْ بدا لكم بعدَ 
ذلك. فاقتلوه؛ فإن| هو شيطان»). 

(6) في الأصل: «وهي». والأنسبٌ بالسياق ما أثبته. 

(5) للإمام شهاب الدَّين ابن حَجَر الهيتّميَ جوابٌ مبسوطٌ في هذه المسألة في: «فتاويه الحديثية) 
(ص١04-7.‏ 

(5) جمع حَنّشء وهو: الحية. «الصحاح» (ح ن ش). 

(1) أي: وجةٌ لبعض أصحابنا حكاءٌ الخراسانيُون: أنه لا يحصل واحدٌ منّ العْسْلَّين. ونسبّه إمامُ 
الحرمّين في انهاية المطلب» :١(‏ 08) إلى الإمام الجليل أبي عل السّنجيّ #شارح التلخيص»». 
قال :)5١ :١(‏ «وهذا بعيد ' أرَهُ لغيره». قال الإمام النوويّ في «المجموع» (725:1): 
اوحكاه المتَوَشّ عن اختيار أبي سَهْل الصّعْلُوكيّ». والصحيحٌ الذي قطمٌ به الجمهورٌ أنه 
يحصلان. انظر: «المجموع» (55:1؟7). 


مسائل وقعت للجلال البلقيئى بدمشق ٠‏ اس ١1#‏ 


و م 


ويُستحبٌ7" أن يخْرَجَ من الخلاف» وإن اقتصّر / على نية عُسْل الجنابة فهل 
0 م ‏ --2 5 2 1 5 : 
يحصل غسّل الجمعة؟ تناقض فيه كلامٌهم”", فا أولى بالفعل في ذلك؟ 
المسألة الثامنة: روى مسلم 2 الاصحيحه) عن أبي هريرة قال: 1 
1 ار لالد ديا م راد 2 1 
رسول الله يك بيذي فقال: (خلق الله التربة يوم السّبت» وخلق الجحبال فيها يوم 
الأحد. وخلقٌ الشجَرٌ فيها يوم الإثتّينء وخلقٌ المكروة”" يوم الثلاثاء» وخلقٌ 
النوريومَ الأربعاء» وبث فيها الدَّوابٌ يوم الخميسء وخلقٌ الله تعالى آدمّ يوم 
الجمعة بعدّ العَصر إلى الليل»9©». 
تكلم المحدّثون فيه بسبب أن فيه معارّضةً للقرآن في قوله #قل يكم 
لتَحفرون بِاَلَذِى حاق الْأْرْض فى يَوْمَيْنِ * [فصلت: 0]9*». وقالوا: كأن أبا هريرة 


)١(‏ في الأصل: اويجبُ». والظاهرٌ أنها من خطأ النشخ. 

(؟) سيأتي في الجواب والتعليق عليه بان كلام أثمتنا في المسألة. 

(9) قال القَرْطبيّ في «المفهم) (0: 757): «أي:بما يكره ما يلك أو يوم كالسموم والخشاش 
والحيوانات المضرّة». 

0( أخرجه مسلم (7179). ظ 

(5) الآية وما بعدها: #قل بتكم حَحُفُرُونَ اذى حل قا لارَصَ ف يِوْمينِ وَيحَعلُونَ له أندادا ملك رت 


لعلمِينَ # وَحَعل فيها روامى من فويقها ويرك فيها وقدر فيبا أكواتها ف أربعةٍ أيار سواه لِلسَّايينَ * 


سه ل ا م ع« كم م سا ل سن 2 سرس ع 
ثم أسْتوجة ِل لمك وهى دُحَانققَالَ ا وَِدَرْضِ أََييَا طَوهَا أو كَرهَاقَا 
2 آ زر هي سا يي مر 


314 ود سدنس لل مسح سكم > عت عرسم ع ٍ م مر ل د 
سَبْعَ سَموَاتٍ فى يَوْميْنِ وأوحن فى ل سَمَاهِ أمرها ورين أَلْسَمَء دنا يِمَصَبِيحَ وحِفْظا ذَلِكَ 


سر سرصم ارج با ارس 
«٠‏ ثى 


تمد الم ِالْعلِيعٍ 4 انصت: .]1١-4‏ فهذه ستةٌ أيام ى) قال تعالى: #إرك رَيِكم أمَّهُ الى 


ير سه لسر 
٠‏ 


خَلقَ لسوت والارض فق سَِةَأَيَّارٍ * [الأعراف:4 6]. وقال عر وجَل: 0 ألزى حَلق السَّمَوَاتِ 
4 ع سا عر سا سس وما ا 2 ل و 3 3 ع 

والارض وما ينهم فى سنه أَيَارِ * [الفرقان: و]. قال الحافظ ابن كثير 52 تفسير اية الاأعراف 
(47:6) بعد أن ذكرٌ حديث أبي هريرة: «وفيه [أي: الحديث] استيعابٌ الأيام السّبعة - 


[/ب] 


اوس ب _إ يبي بووزتسيوقة الوساتن اللي 


سَوِعَه من كَعْبٍ الأخبار"2» فظنّه عن رسول الله يكو(" 


- والله تعالى قد قال في ستة أيام؛ وهذا تكلّم البخاريٌ وغيدُ واحدٍ منّ الحفّاظ في هذا الحديث» 
وجعلوه من رواية أبي هريرةً عن كعب الأحبار» ليس مرفوعاًء والله أعلم». 
وقد بَسَط الشيخ عبد الرحمن الحَلّمي اليهانَ رحمه الله في ككتابه «الأنوار الكاشفة» (ص ١88‏ - 
97 أوجة الطعن والإعلال في حديث أبي هريرة هذاء وأجاب عنها ب تنبغي مراجعته. 

(1) هو كعبْ بن ماتع الجمْيرَيٌ اليا التابعن المشهورٌ (ت7ه). قال الحافظٌ الذَّهبى في سير 
النبلاء» (5: 448 -494): «العلامةٌ احبر الذي كان يهودياً فأسلم بعد وفاة النبيّ يل وقدم 
المدينةَ من اليمن في أيام عمر رضي الله عنه» فجالس أصحاب محمد يك فكان يِحدثُهُم عن 
الكتب الإسرائيلية» ويحفظ عجائبء ويأخدٌ السّئّن عن الصحابة» وكان حَسّنَ الإسلام, متينَ 
الدّيانة» من نبلاءِ العلماء...» وكان حيرا بكب اليهود. له ذوقٌ في معرفة صحيحها من باطلها 
في الجملة.... توفي كعبٌ بحمصء ذاهباً للغزوء في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه» فلقد 
كان من أوعية العلم». وانظر: «بذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي (54:؟1-/51). 

(1) قال الإمامٌ البخاريّ في «التاريخ الكبير» (1: 415) بعد أن ذكرٌ هذا الحديتٌ عن أبي هريرةً 
الى عير ارا لوقل ينتوم عو وخر أن تيه هر من" اتتهى. وقال 
الخافطا ابن كثير في «تفسيره» ١(‏ : “ا/ا) عقت عقب ذكر هذا اللي نانم «وهذا الحديث 
من غرائب "صحيح مسلم»» وقد تكلّم عليه علج بنُ المدِينِيٌ والبخاري وغيدُ واحلٍ منّ 
الحقاظ. وجعلوه ه من كلام كَمْبِه وأنّ أبا هريرة إنما سمعه من كلام كَمْبٍ الأخباره وإن 
اشتبّه على بعض الرّواة فجعلوه مرفوعاء وقد حرّر ذلك البَيْهقيٌ». انتهى. وكلامٌ البيهقي 
المشارٌ إليه هو في كتابه «الأسماء والصفات» (ص7”08). 
وقال الحافظ ابن تيمية في «فتاويه» (9: 1”) بعد أن ذكرٌ هذا الحديتٌ: «فإنّ هذا طَعَنَّ فيه 
مَن هو أعلمٌ من مسلم مثل يحبى بن مَعين ومثل البخاري وغيرهماء وذكر البخاريٌ أنَّ هذا من 
كلام كعب الأحبار. وطائفة اعتبرت صحتّه مثل أبي بكر ابن الأنباريّ وأبي الفرج ابن الجوزيّ 
وغيرهماء والبيهقئٌ وغيرُه وافقوا الذين ضمَّفوه وهذا هوّ الصواب؛ لأنه قد ثبتٌ بالتواتر أَنْ الله 
خلق السماوات والأرضّ وما بينهم| في ستة أيام» وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة؛ فيلزم أن 
يكون أُولُ الخلق يوم الأحد. وهكذا هو عند أهل الكتاب, وعلى ذلك تدلٌ أسمء الأيام» وهذا - 


مسائل وقعت للجلال البلقيني بدمشق ----- د 188 
فهكذا يفتح هذا البابٌ على «الصحيح) وعلى أب هريرة. 
قال سما هاف قل يقال قرله تعالى: #ذل بتكم لتَكفُروتَ بِألَرِى 
لْأرْضَ في يُوْمَيْنِ # [فصلت: 94]؟ خلقّ الشزبة يومَ السّبّتء وخلق 0 يوم 
الأحد. والأرض عبارةٌ عن ذلكء وَقَدَرٌ الأرزاق والأقواتٌ في يومّين» وخلقٌ 
السّماواتٍ في يومينء ليس في ذلك فايدل عل أندل كُلن ف الارينة أيام [0/ أ] 
الأتر شيئاً غيرَ الأرزاق والسّماوات» بل زادَ الأرضَ يوم الإثنينٍ الشَّجِىٌ 
ريو اللاوناء الكروة ويومَ الأربعاءِ النورّء ويومً الخميس الدَّوابٌ» ويوم 
الجمعة آدمَ وكا ذلك غيث الأرضء فلا معارّضة إذاً مما') يقولون. 


ورَجَحَ الشيخ جمالٌ الذين الإنتوي 7 بهذا الحديث ما في «الشرح)7" 


لق 


- هوالمقولٌ الثابت في أحاديثٌ وآثار أخرء ولو كان أولٌ الخلق يوم السبت وآخره يوم الجمعة 
لكان قد حَلّق في الأيام السبعة» وهو خلاف ما أخبر به القرآن. 
ممَ أن حُذَاقَ أهل الحديث يُثبتون علةً هذا الحديث من غير هذه الجهة» وأنْ رواية فلانٍ غلطً 
فيه لأمور يذكرونباء وهذا الذي يُسمّى معرفةٌ عِلّل الحديث؛ يكون الحديث إسنادُه في الظاهر 
جيدأء ولكن عرف من طريق آخرٌ أن راويّه غَلِطّ» فرفعه وهو موقوفء أو أسندّه وهو مرسلء أو 
دخل عليه حديث في حديث؛ وهذا فنٌّ شريفء وكان يحبى بن سعيد الأنصاريّ ثم صاحبه عام 
ابن المديني ثمٌ البخاريّ من أعلم الناس به وكذلك الإمامٌ أحمد وأبو حاتم وكذلك النسائيٌ 
والدارقطني وغيرّهم. وفيه مصنفاتٌ معروفة». 

)١(‏ كذافي الأصلء ولعلها: «ي)». 

(1) هو شيخ الشافعية بمصرّ الأصولٌ البارعٌ أبو محمد عبدٌ الرحيم بن الحسن بن علي الفَرَسِيٌ الأمَوي 
الإِسْنَويٌ (4١٠-'لالاه)ء‏ أَتَحلٌ عن أبي حَيّان والتقيّ الشّبكيّ والجلال القَزُوينيَ وغيرهمء 
وكان أكثرٌ علماء الذيار المصرية طلبته. انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (: .)٠١1-9/‏ 

(9) «الشرح الكبير» (؟758:15). 


مربي يرأ 00ب هي د وفوف الريدائن النلقه: 


و«الروضة)7 من أن آخرٌ أيام الجمعة”" يومٌ الجمعة» وضَعَّفَ به مافي اشرح ‏ 
المهذب)"”” وغيره وقول أهل اللغة: إن أولّ الجمعة الأحد©». وما ظهرّ لي 


حجة هذا الاستدلال؟ 
ا 5 از ).ع 1 1 
المسألةٌ التاسعة: قال أبو عبد الله القُرْطبينٌ*»7: قولّه عليه السلاءٌ: «أولُ 
من لكنين برا هيي ةا اققيل عقلية لذن اقبو عليه ااذه كن حو 
مَن يكسى إبراهيم 1 م 2 الراعيم 2 مى)| خص موسى 


.)"30/8:(»ةضورلا«)١(‎ 

6 أي: الأسبوع. 

فيه الذي في اشرح المهزّب» (0 )باب التلروع ان يوم الجمعة آخرٌ الأسبوع. ويوم 
التذف الهو اتدل يديت ان هريزة الملاكور: ولاقف فدهن الاجدل الراحد اول 
0 لكنه في #تبذيب الأسماء واللغات» (: ١١7‏ ) نقلّ عن «المحكّم» لابن سِيدَةُ: أن 
الأحد أولٌ أيام الأسبوع, ول يتعقبه. 

(5) قال ابن سِيدَهُ في «المحكم» (7: :)١47‏ «والأربعاء: اليومٌ الرابع منّ الأسبوع؛ لأن أول 
الأيام عندهم الأحد؛ بدليل هذه التسمية». انتهى. ونقله عنه النووي في «تهذيب الأسماء 
واللغات» (*: .)١15‏ 

(8) هو الإمامٌ المفسُرٌ الكبيّر محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الحَزْرَجِيّ القَرطبى 
المالكيّ (ت١/51ه).ء‏ له التفسيرٌ العظيمٌ «الجامع لأحكام القرآن» و«التذكرة في أحوال 
الموتى والآخرة» و«الأسنى في أسماء الله الحسنى». انظر: «الوافي بالوّفيات» للصلاح 
الصفدي (": /81). 

(5) انظر كلا لط فقون عنا ف سه ارو ار لوالا 1901 

(0) الحديث أخرجه البخاري في «الصحيح» (74151) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
0 رسول لله كي «تحشرون حُفَاةٌ عراةً عَرْلاَه ثم قرأ 1 كي لينل 


سه مسر سه 0 5# م" م 
إلحكيب كما بدانا أوَلُ حَانٍ 0 وعدا علينا إِنَا كا قله فتعليرح #* [الأنبياء: 5 »]٠١‏ 
0 مَن يكسى إبراهيم». 1 


مسائل وفعت لودل ال ا م سي اا 
مح ع يي سا ا 
أن نينا ب أولُ مَن تَنْشَّقَ عنه الأرض”". قال بعضهه”": يجوز أن يكون 
المرادٌ من عداه. قال29: وهو حَسَنٌ لولا ما روى البَيْهقيُ عن عل وغيره: 
أل قن لكب ]بر ع3 لكسى خبنه اله اليرن ءال م المؤذّنون»©. 


5 


1 


- قال الحافظ في «الفتح» (0 :)48١‏ اوقد ثبت لوبراهيم عليه السلام أَوَّليَاتَ أخرى كثيرة؛ 
فنها: أو لشاف الكمفو روقص القناوب دواعت واي الشتتيه وكين ذللك. وقل 
أتبت على ذلك بأدلةٍ في كتابي «إقامة الدّلائل على معرفة الأوائل». 

)١(‏ أخرجه البخاري (؟75١5؟)‏ عن أبي سعيد لحري رضي الله عنه, ةين وسيول الله علد 
تجالس جا وررديء فاك ا أب القاسم ضربٌ وجهي رجل من أصحابكء فقال: ”7 من ؟) 
قال: جا من الأنصار. قال: «اذْعوه». فقال: «أَصَرَيْتّه؟). فال جه بالسوق يحلف: 
والذي اصطفى موسى على البشر. قلتٌ: أَيْ حبيث؛ على محمد كَلَِ. خرن ضيه 
ضربتٌ وجهّه. فقال الي 2 ١لا‏ يوا بن الأنبياء» فإنَ الناس يُصعقون يوم القيامة. 
فأكون اول . تَنْشَّقَ عنه الأرضء فإذا أنا بموسى آنحدٌ بقائمة من قوائم العَرّشء فلا أدري 
أكان فيمَن صعق» 0 حَوسِب بِصّعْقَةٍ الأولى». وفي رواية (/7794): «فلا أدري أفاقٌ قبل 
أم جوزي بصَعْقةٍ الطور). 

(؟) أخرجه البخاري كما في سياق الحديث في التعليق السابق. 

() هو الإمامٌ أحمدُ بن عمرٌ القَرْطْبِنٌُ صاحبٌ «المفهم» شرح «صحيح مسلمء قال ذلك فيه 
.)١6 :/‏ راح للد لاخر وله بي اير مار ترك نوي كنا 
(ص61777). 

(5) هذا من قول القَرْطبِيٌ المفيرٌ صاحب «التذكرةا, ذكرّه فيها (ص17ه) عقب الكلام الذي 
دنه إل ةا ماعن حب «المفهم». 

(6) هذا ليس من رواية البيهقي. وإنا نقلّه القرطبيّ في «التذكرة» لالع عن الهاج 
للإمام الحليمي. فالوهمٌ من السائل أو الناسخ؛ ففي المنقول هنا عن القَرْطبيٌ نقصٌ أدخل 
شيئاً في شبىء» وعبارةٌ «التذكرة» (ص 97 ) في هذا المحل: «قلتُ: هذا حسرٌ لولا ما جاء - 


و سس يبي يي | ببس يي سي نع 1 لمات حلفي 


عع ل ان 5 عِِ :* ب 2 
[6/ب] ولأيّ شيءٍ قَدمَ إبراهيم؟ قيل: لأنه لم يكن في الأوَّلِين / والآخرين 
عِ ا ١‏ 95 د ع 2 سك ٠‏ 06 بز 7 0 06 ْ 
أخوف لله تعالى منه. وقيل: لآنه أول مَن لبس السراويل. ويحتمل أنه ألقي في 
النار مجرّداً فجوزيّ بذلك2". 


_ منصوصاً خلافه؛ فقد روى ابن المبارك في «رقائقه»: أخبرنا سفيان» عن عمرو بن قيس» 
عن المنهال بن حَمروء عن عبد الله بن الحارث؛ عن علي رضي الله عنه قال: «أول من يُكسى 
خليل الله إبراهيم قبطيئين ثم م يكسى محمد وُه حَبرةً عن يمين العرش» . ذكره البيهقيّ 
أيضاً. وروى عَبّادُ بن كثِير عن الزبير عن جابر قال: «إن المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة 
من قبورهمء يؤذن المؤذن» ويلبي الملبي» وأول من يكسى من حل الجنة إبراهيم خليل الله 
ثم محمد ثم النبيون والرّسُل صل الله عليهم وسلم, ثم يكسى المؤذنون» وتتلقاهم الملائكة 
على نجائبَ من نور أحمرء أَزِمّتها من زُمُرّد أخضر رحاهًا من الذهبء ويشيعهم من قبورهم 
سبعون ألف ملك إلى المحشر». ذكره الحَلِيمِيٌَ في كتاب «المنهاج» له). انتهى. 

)54/٠١ :5( ذكر القرطبي هذه الأقوال في «التذكرة» (ص 576-75 ) والحافظ في «الفتح»)‎ )١( 
.)458:11( 
بعد ذكر الأقوال في حكمة كونٍ سيدنا إبراهيم عليه‎ )18٠١ :5( قال بت‎ 
وعلى نبيّنا أفضلٌ الصلاة والسلام أولّ م مَن يكسى ما نصّه: «ولا يلرّمُ من خصوصيته عليه‎ 
السلام بذلك تفضيلّه على نبيّنا محمد كل لأنَ المفضول قد يمتارٌ بشيء تحص به ولا يلزم‎ 
منه الفضيلةٌ المطلقة. ويّمكن أن يقال: لا يدخل النبئٌ يكل في ذلك على القول: بأنّ المتكلّمَ‎ 
لا يدخل في عموم خطابه).‎ 
بعد أن قرّر عدم لزوم الأفضلية كى) مرّ: «وقد ظهرٌ لي‎ )458:1١( ثم قال في موضع آخرٌ‎ 
الآن: أنه يحتمل أن يكون نبيّنا عليه الصلاةٌ والسلام خرجَ من قبره في ثيابه النتي مات فيهاء‎ 
والحلّة التي يُكساها حينئذٍ من حُلَل الجنة يَلْعةٌ الكرامة؛ بقرينة إجلاسه على الكرسييٌ عند‎ 
ساق العرشء فتكون أولية إبراهيمَ في الكسوة بالنسبة لبقية الخلق. وأجاب الحليميٌ: بأنه‎ 
يكسى أَوَلاً ثم يُكْسى نينا كله على ظاهر الخبر» لكنّ حُلهٌ نينا ل أعلى وأكمل: فتَجْمُ‎ 
نفاستها ما فاتَ من الأولية» والله أعلم».‎ 


فطائل فيك اول الا ا 1103 
قال مُسَطَُرُّها: في الثلاثة تَظَر؛ 
أما الأول فمن أخوّف من 6 عا وقد قال الببخارى: حدثنا أبو 
اليّانء أخبرنا شعيبٌ» عن الزهريٌ» أخبرني أبو سلمة بن عبد الرّحمن قال: 


قال أبو هريرة: بجعت وسول الله َلك يقول: «والله إن د 


وأتوبٌ إليه في اليوم أكثرٌ من سبعين مرة»”". 


وأما الثاني فلا مدْحةً في لَنْس السّراويل» ول يقل أن نبيّنا لازمّه””» ولم 
يلبسه عثان إِلَّا يوم قَْلِهه ول يَعْدُوه من سُمّن الصلاة بالكُلّية. 


باحس عو يم جُدّد؟! بل ذلك منقولٌ 


)١(‏ لفظ الجلالة عبر مثبّت في اللأصل. 

(0) أخرجه البخاري (/51*:1). 

(") قال الحافظ ابن حَجَر في «الفتح» :٠١(‏ 717/7): الصحٌ: «أنه كَكِيَةِ اشترى رجل سرّاويل 
فق ليكوو فنسن ؟: أخرةه الأريعة واعد و مشهة ا عتان م حدقسواعرت 
أحمدٌ أيضاً من حديث مالك بن عَمَيرة الأسَديٌ قال: «قدمتٌ قبل مهاجرة رسول الله وَل 
فاشترى مني سراويلٌ فأرجَحَ لي». وما كان ليشتريّه عبتا وإن كان غالبُ لَبْسه الإزارٌ. 
وأخرج أبو يعلى والطَبّرانٌ في «الأوسط؛ من حديث أبي هريرة: الدخلتٌ يوم السّوقٌ مع 
رسول الله و فجلسٌ إلى البَزّاز فاشترى سراويلٌ بأربعة دراهم» الحديتٌ» وفيه: «قلتٌ: 

يارسول الله. وإنك لتَلْبَسٌ السّراويل؟ قال: أجل في السّمّر والحضّر والايل والنهارء فإنٍ 

مت بِالتّسَرَ . وفيه يونس بن زياد البَضْريّ وهو ضعيف. قال ابن الف ّم في «الهذى): 
اشترى يكِ السّراويلء والظاهرٌ أنه إنا اشتراه لِيلْبَسَه. ثم قال: وروي في [غير] حد 
أنه لس السراويلٌ» وكانوا يلبسُوئّه في زمانه وبإذنه. قلتُ: وتؤخدٌ أدلة ذلك 1 مما 
ذكرتّه». وما بين معقوفتّين زيادة من «زاد المعاد» (1: 5 .)١7‏ ظ 


]1/:[ 


يي يي ل جز يفيوقة الروائن اللقكة 


وأما رواية البيْهقِيّ ففيه"' ضعف كي ر*" ولم نعرف”" مضّر حا بتصحيح 
هده ال واي 

ف) جوابكم في ذلك؟ 

أمَا يترجَحُ جوابٌ من قال: يجوز أن يكونَ المراد مَن عداةٌ فلم يَدْخل 
في خطاب نفسه ى] يقول بعضُ الأصولْيين: إِنَّ المخاطِب لا يدخل في عموم 
متعلّق خطابه*؛ إذ لو دخل فيه لَلَرِمَ أن يكونّ الباري خالقاً لنفيه/ ؛ لقوله 
تعالى : 8# الله مل ع عو 27# [الرعد: 15]. 

المسآلة العاشرة: قال أبو عمرو ابن الصّلاح”2: «ومن أمثلة الحديثٍ 


)١(‏ في الأصل: (ففيه). 

0 فعَبَادُ بن كثير راوي الحديث» وهو الرَمي الفلشطينيٌ؛ ضعيف. انظر: «تبذيب الكال» 
(15:١--165١)و«تقريب‏ التهذيب» (ص .)59١٠‏ 

() في الأصل: (يعرف». 

(؛) في اجمع الجوامع» وشرحه للمحقّق المح (؟: 79): «(و) الأصمٌ (أَنَ المخاطب) بكسر 
الطاء (داخلٌ في عموم خطابه إن كان حَبراً) نحو: 9# وَأَنّهُ يكل مَىْءِ عَلِيِم © [البقرة: 
الي ل ل لم ري ا الا ل ا 
إليه: مَن أحسَنّ إليك فأكرمه. لبَعْدٍ أن يريد الآمرٌ نفسّهء بخلافٍ المخبر. وفل# يدخ 
مطلقاً؛ نظراً لظاهر اللفظ. وقيل: لا يدخل مطلقاً؛ لبُعْدِ أن يريد المخاطِبٌ نفسّه إِلَّا بقرينة. 
وقال النوويٌ في كتاب الطلاق من «الروضة»: إنه الأصح عند أصحابنا في الأصول. 
وصحَّحَ المصنفٌ الدخولٌ في الأمر في مبحثه بحسّب ما ظهرٌ له في الموضعين». وانظر: 
«البحر المحيط) للإمام الررْكيَ (198-197:6). 

(6) أي: والله تعالى يُطلَقٌ عليه شيء؛ لقوله جل وعلا: “إقل أَىّ مَىَء كبر سبد هل أ 
بيت َبَتَك # [الأنعام 1]. 

) هو الإمامٌ الكبيّر الحافظٌ الفقية تق الدين أبو عمرو عثهان بن عبد ال رحمن بن الشّهْرَرُورِيّ - 


000100 ءلءهةاا ال 1 0 
المقلوب ويَصلحٌ الا لمعلل :ها رَوَئاة عن | محل بعتن الطبّاء ”2 
ثنا جرير بن حازم» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسولٌ الله يَكِ: «إذا أقِيمَتٍ 
الصلاة فلا تقوموا” حتى نَرَوْ ي. قال إسحاق بن عيسى: فأتيثٌ حمادَ بن 
زيد فسألته عن الحديثء فقال: وَهِمَ أبو النضر*»» إنما كنا جميعاً في مجلس 
ابتٍ انان وحَجّاجٌ بن أبي عثمانَ معنا فحدَّنّنا حَجَاحٌ الصَّوافَ عن يحبى بن 
أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادةَ عن أبيه: أنَّ رسول الله يَكِ قال: «إذا أَقِيمَتٍ 
الصلاةٌ فلا تقوموا حتى تَرَوْني». فظن أبو النّضر أنه فيا حدَّئنا ثابتٌ عن 
أنس. أبو النَضْر هوّ جريرٌ بن حازم». انتهى كلام ابن الصَّلا©). 

قال مُسَطْرُّها: أبو النّضر”" ثقةٌ جازمٌ بروايته محَقَقٌ لها مُعْتَنِ بهاء فا 
الذي جعلّ طعنّ حمّادٍ بن زيد فيها مقدّماً عليها ومقبولاً فيها؟ وقد قالوا: 
إذا روى ثقةٌ عن ثقَةٍ شيئاء فسّئل عن ذلك”" فجَرّمَ بإنكاره لم يكنْ ذلك 


- الكزديٌ (/الاه-747ه). انظر: (طبقات الشافعية الكبرى» (4: 777-*77) واطبقات 
ابن قاضى شهبة» (؟: .)١16-117‏ 

)01 في الأصل: «الطباخ». والصوابٌ ما أثبته. 

(0) في الأصل: «فلا تقوا». 

() أخرجه البخاري (/571) ومسلم (4 50) عن أبي قتادة رضي الله عنه. 

(5) في اللأصل: «النصر». والصواب ما أثبته. 

(5) في الأصل: «النصر». والصواب ما أثبته. 

(") «المقدمة في علوم الحديث» (ص7١٠١).‏ 

(0) في الأصل: «النصر». والصواب ما أثبته. 

(8) في الأصل: «فسئل عنه عن ذلك». والظاهر أن كلمة «عنه» زيادة. 


[5:/ب] 


6 جسججج يح بصمسجسبجه نهفيوعة الرسانا اللفيايه 
سا هم 5 ع ع سم 
جَرّحا للرّاوي'"'' / » فليس قول أحدهما أولى من قولٍ الآخر. 

فهل يتجه قول ابن الصّلاح في ذلك أم لا؟ وهل يكون تقديم قولٍ حمادٍ 
ابن زيدٍ من باب ما قالوا في ترجيح الأخبارٍ في الرَاوي؛ ذَكَرَ البَيُضاويَ”" له 
عشرين حالا0" واد كر أنق عمرو بن الحاجب'؛ ثلاثين؛ منها: أن يكون أحد 
الرَاوِيّين مشهورا بالعلم والضّبطٍ والوّرّع والفقهِ والنحو وأشهرٌ غير مُلْتبِسٍ 
00 ومن تر كيته 9 أكثر. 


(1) قال الحافظ ابنُ الصّلاح «المقدمة» (ص 117-115): «الحاديةً عشرة: إذا روى ثقة عن ثقةٍ حديثاً 
ورُوجمَ المرويٌّ عنه فنفاه؛ فالمختارٌ أنه إن كان جازماً بنفيه بأن قال: ما رَوَنْه أو كذبّ عل أو 
نحو ذلك؛ فقد تعارض الجَرّمانء والجاحدٌ هوّ الأصلء فوجَبَ ردٌ حديثٍ فرعه ذلك. ثم لا 
اكورة ذلك كسا له تر ابو نات مندفدة لأنه نكت لسيحه انها ذلك ولي فول 
زع كنيكقة لمبا رق مزع اقول كر ى لفنيقه فافكلا آم [ذا قال الروى عن لا أغرنه ار لا 
أذكرّه أو نحوّ ذلك؛ فذلك لا يوجبٌ رد رواية الرّاوي عنه). 

() هو الإمامُ البارٌ اللأصولٌ المفسُرٌ النَظَارُ قاضي القُضاة ناصّر الدّين أبو الخير عبد الله بن عمرٌ 
ابن محمد البَيْضاويٌ الشافعيٌ (ت١19ه).‏ كان عالِم أَدَربيجان وشح تلك الناحية» له 
مصنفاتٌ كثيرةٌ جليلة الشأن في الكلام والتفسير والأصول والفقه. انظر: «طبقات الشافعية 
الكبرى» للتاج السبكي )١88-١81/:8(‏ و«طبقات ابن قاضى شهُبة) (؟: 108-11/7). 

(9) انظر: «نهاية السول» للإسنوي (5 : 5/ا5 -591). 

4 هو الإمامٌ اللقرئٌ الأصولُ الفقية النحويّ جمال الذّين أبو عمرو عثمان بن عمرٌ بن أبي بكر 
الكَرْدِيٌ الأصل المالكي ( دلاه-555"ه). قال الذهبي: (كان من أذكياء العالّمء رأساً ني 
العربية وعِلّم النظر. ..» ترج به الأصحابء وسارّت بمصنفاته الرُكبانه وخالفتَ النْحاة في 
مسائل دقيقة» وأوردّ عليهم إشكالاتٍ مُفحمة). انظر: السير النبلاء) (737: 55-1515 75). 

(5) في الأصل: «بضعف». والمثبت من «مختصر ابن الحاجب». انظر: «رفع الحاجب» للتاج 
السكن (5117:5): 

(5) في الأصل: لبركته». وما أثبته أنسبٌ نظراً لها يذكره الأصوليون. انظر: «رفع الحاجب» 
للتاج السبكي (5117/:54). 


مسائل وقعت للجلال البلقيئي بدمشق ينس 1198# 


فى) جوابٌ مولانا شيخ الإسلام عن ذلكء حْهَمَ الله تعالى لكم بخير 
رابا ل بو اا 
على ما يحب ويرضىء ونرجو منّ الله سبحانه لنا ولكم ولسائر المسلمين ومن 
أخلّصٌ في طلب العِلّم ما قال اوعض الكو ا 2 ١‏ الإمام أبو عل 
الحسين بن محمدٍ القاضي» قال: حدثنا الإمام أبو”" الطيب شْ سهل بن حمل بن 
سليان* ثنا أبو عل حامدٌ بر محمد بن عبد الله المروي: 00 


8 


و القَرَمٌْ» ثنا عبد الله بِنَْ داود ثنا عاصم بن رَجاء بن حَيُوة حدثني 
داودٌ بن جميل”" عن كثير بن قيس قال: كنت مع أبي الدرداء / في مسجدٍ 
دمشئّ فجاءً رجلٌ فقال: يا أبا الدَرْداءِ إن جتتّك من مدينة © رسول الله يك في 
حديث بلعَني أنك تحدّتُ عن رسول الله يلِ. قال: ما كان لك حاجة غيُه؟ 


)١(‏ ني الأصل: (عندنا». 

(5) هو الإمام الجليل لمش الحافظٌ الفقيه محبي السّنة الحسينٌُ بن مسعود القَرّاء البَعَوي 
الشافعىٌ (ت5١هه)‏ وقد قارب التسعين» ؛ له: «معالِم التنزيل» تفسير مشهور» واشرح 
السنقق و«المصابيح) ف الحديثء» و«التهذيب» قْ الفقه. و«فتاوى»). انظر: (طبقات الشافعية 
الكبرى» للتاج السّبكيّ (1: ه/ا-ل/الا). 

(0) في الأصل: «ابن». 

63 في الأصل: ااسليم). 

(5) في الأصل: «الدؤلي». 

(5) في الأصل: «عبد الله». 

(0) في الأصل: «حدثني داود ثنا عاصم بن حميد». والمثبت من «شرح السنة» :١1(‏ ©7176). 

() في الأصل: المسجد). 


]أ١/6[‎ 


ا ببح هيجموعة الرسائل البلقينية 
قال: لا. قال: ولا جئتٌ للتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئتٌ إِلَّا رغبة”) فيه؟ 
قال: نعم قال: فإن سمعت رسول الله كَلةٍ يقول: «مَن سلكٌ طريقٌ علم 
سَهّل الله له طريقاً من طرق الجنة» وإِنْ الملائكة لتضَعٌ أجنحتّها لطالب العلم 
رضاب)| يصنع'", وإن السماواتٍ والأرضين والجيتان”" في الماء لتدعو له وإن 
فضلٌ العالِم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلةً البدر والعلماءٌ 
هم ورثة الأنبياء» إِنَّ الأنبياء م يُوَرّئوا ديناراً ولا وِزهماء وإنَّا وَرَنُوا العلمى 
قن أخ يوفقة اعد بصم واف 110. 


فكتبّ شيخ الإسلام: 
اللّهم ألم الصوات؛ 


.)717/56:1( قوله: #رغبة» ليس في شرح السنة»‎ )١( 

(6) في شرح السنة» (317/5:1): «التضع أجنحتها رضا لطالب العلم». 

(*) في شرح السنة» (537/5:1): «إن السماوات والأرضين والحيتان». 

(5) شرح السنة») للبَعْوي :١(‏ 16) وقال عقّبه :١(‏ 5/ا؟): «هذا عدت ري لا عرف ل 
من حديث عاصم بن رجاء ابن حَيُوة». وأخرجه الترمذي (75/87) قال: «حدثنا محمود 
ابن خداش البغدادي قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال: حدثنا عاصم بن رجاء 
بن حيوة» عن قيس بن كثير...) وساقه. ثمّ قال: «ولا نعرفٌ هذا الحديتٌ إِلّا من حديث 
عاصم بن رجاء بن حَيوة» وليس هو عندي بمتصلء هكذا حدثنا محمود بن خداش بهذا 
الإسناد» وإنما يروى هذا الحديث عن عاصم بن رجاء بن حَيُوة» عن الوليد بن جميل» عن 
كثير بن قيس» عن أبي الدرداء» عن النبيّ يِه وهذا أصحٌ من حديث محمود بن خداش. 
ورَأى محمد بن إسماعيل هذا أصمّ). 
قلتُ: أعلّ هذا الحديتٌ جماعةٌ منّ الحفاظ» وقد توسّمَ الحافظٌ الرَّيْلعَيُ في «تخريج 
أحاديث الكّشّاف» (ا: /ا-١٠)‏ في ذكْر طُرّقِه وكلام الحمّاظ فيه؛ وكلامّه هناك يميلٌ 
إلى تقويته. 


دافن وقعف اقذلال لاقي ا م ا 11 


أما المسألة الأوى: فالأرجح فيها عدم الحنث» وكذا كل موضع فات 


الب بغير اختياره» سواءٌ كان الحَلف بالطّلاق أو بالله تعالى("2. 


وأما المسألةٌ الثانية: فحاصلٌ الجوابين واحدٌء لكن اختّلف في التعليل» 
والذي أقولّه: أن المكفولٌ إِنْ كان حيّاً حرا أهلا للإذن / وَأَذن» أو غير أهلٍ 
وأَذْنَ وليّه؛ِ أنه يكون ذلك كفالةً لبَدَنِه وإن لم يحصّلٍ الإذن لا تصحٌ هذه 
الصيغة؛ لأنه ليسّ هنا تصريحٌ بضمان الما الذي يصح [بلا] إذنا كيوالكيالة 
في حقٌّ مَن ذكِرَ لا بدَ لها منَّ الإذن على المعتمد””» فبطلّت هذه الصّيغة. 


وأما المسألة الثالثة: فالأرجح أن الدَّيه لا يمنع م الفطرة؛ أن الدِينَ | ادا 
١‏ مم َم زكاة المال عل المذهب مع م إمكان القول بإعداد ذلك المال للدين» 
فكذلك لا يمنع اروس 0 


)١(‏ قال الإمامٌ النوويٌ في «الروضة» (11: 79-1/8): «فصل: في حِدْث النامي والجاهل 
والمكرّه. فإذا وجِدَّ القولُ أو الفعل المحلوفٌ عليه على وجه الإكراه أو النسيانٍ أو الجهل. 
سواءٌ كان الحلفُ بالله تعالى أو بالطلاق» فهل يِحَتُ؟ قولان؛ أظهرُهما: لا يحنث. وممن 
صحّحه أبو حامدٍ القاضي والشيخ وابنٌ كح والرّويَانُ وغيرُهم. وقال ابن سَكّمة: لاجنث 
قطعاً. وقيل: الناسي أؤل اطق هذ المكده وقل: كه بوقين: الجاهل اول بالحدث 
من النابي. وقال القَفَال: يحنث في الطلاقٍ دون اليمين. وهو ضعيف. فالمذهبٌ ما سَبّقَ). 

(0) في الأصل: «الذي يصح بالإذن». والصوابٌ ما أثبته» فإنه لا شك أن ضمانَ المال يصح 
بالإذن» لكنّ السّياقٌ يحتاح بيانَ صحة الضان بلا إذن؛ ليفرّقٌ المجيبٌ بين اعتبار الصيغة 
المذكورة ضمانَ مالٍ أو كفالة» وضمان المال يصمٌ بلا إذن عند أئمتنا الشافعية» بخلاف 
كفالةٍ البَدَن فلا تصحٌ إلا بإذن منّ المكفول إن كان أهلاً» إلا فمن وليّه. 

(9) انظر: «الروضة» (5: 69؟) و«المنهاج» مع شرحه «مغني المحتاج» (15: 1 .)7١‏ 

(4) «الرؤوس» هذه الكلمةٌ غير واضحة في الأصل با يتناسبٌ مم السّياق» والأقربٌُ أن تكونّ - 


[5/ب] 


لل لح ممجموعة الرسائل البلقينية 

وأما المسألة الرابعة: فإنَ الظاهرٌ من حديثٍ قلي الوَرّعْ مله على تسمية 
الناس ورغ فَإن المخاطبات من نّ الشارع إن َرل عل ما ا ون الناس 
بينهم» وأما الحزذون فإنه مختصٌ باسم فلا يدخل تحت حديثٍ قتلي الوَرّعْ؛ 


لكن لو قتله؛ فإن”" كان فيه ضررٌ كان مباحاًء وإن لم يكن فيه ضررٌ فإنه يكره 
ا 


1 ما أثبته والمرادٌ بها زكاةٌ البَدَنِ وهيّ صدقةٌ الفِطرء فالمعنى: أن الدَّينَ ىلم يمنع وجوب 
زكاة المال كذلك لا يمنع وجوب زكاة الفطر. 
وما رجّحه الجلال البَلْقِينيُ من أن الدّينَ لايَمنعُ وجوب صدقة الفطر رجّحه أيضاً من 
المتأخرين الشهابٌ الزَّمِلّ في شرح الزبد» (ص4050) وولده الشمسٌ محمد في «النهاية» 
)١١6 :6(‏ والمخطيب الشَّرْبينيٌ في «المغني» (1: ١‏ 5). 
ورجّحَ شيخ الإسلام زكريا ف اشرح الروض» (1: وعم واشرح المنهج) باحاشية 
الجمل» (؟: 774 والشهابٌ ابن حجر في "التحفة» (: 717) أَنْ الدّينَ مانم من وجوب 
زكاة الفِطر. وفرّقوا بينَ زكاة المال وزكاة البدن: أن زكاءً المالِ متعلقة بعين المال فكانت 
قوية» بين| الفطرةٌ طهر للبَدَنه والدّينُ يقتضي حبسّه بعد الموت» فكانت رعايةٌ المخَلُصٍ عن 
الحبس مقدّمةَ على رعاية المطهّر. ْ 1 

)١(‏ في الأصل: «يتعارضه». 

(0) في الأصل: «بأن». 

(9) الذي في «التحفة» (5 ١1/8:‏ -17/4): اموا ب الأكرل إن كان قوذي كا جررواصار 
والقَمل والنمل الصغير والفواسق الخمس؛ تدب قتله» بل يبُ قتل العقور كجِدزير يَحْدُو. 
وما فيه نفع وضرَّرٌ كقزد وصّقر وقهد؛ لا يندبُ قتله؛ لنفعه ولا يُكرَهُ؛ لضرّره. وما لا 
يظهرٌ فيه نفع ولا ضررٌ كسَرّطان ورخحمة ‏ وهي: طائر د يِْهُ اشر في الخلقة» وكنيثها أم 
قيسء يحرم أكلها؛ لخبث غذائها كبا في «مغني المحتاج» (4: ١‏ ) -يُكره قتله. ويحرمُ قت 
النمل الكبير والنحل كال يي يي 
طائر فوق العصفور يصيد العصافير» وهو أبقع ضخم الرأس 


مسائل وقعت للجلال البلقيني بدمشق سس 188 

وأما المسألة الخامسة: فإنَ الإيذانَ مندوبٌ إليه؛ لأنه أمرٌ في مصالِح 
الدّنياء فكانٌ أمرّ إرشاد”» ولا يختصٌّ بالمدينة» والإيذان ثلاثاً يكون في مقام 
واحن ولا سكيس أن اذكه "© مرةً ثمّ يذهب ثم يجيء فَيَؤْؤِئهِ حتى ليكمل 
ثلاثاً. 

وأما الأحناش السُودُ؛ فإنْ في / الحديثٍ ما يدل على إخراجهاء وأن 
الأسودَ شيطان. 

وأما المسألة السادسة: فإنَّ ذلك من المباحات؛ لأنّ مَن ملكَ شيئاً جار له 
اقتناؤه» والطَّت هكذا يُقتنى فكان ذلك مباحا”". 


8 عر 2 . - 2 95 5 5 
وأما المسألة السابعة: فإنه إذا اغتسل بعد دخولٍ وقتٍ غسّل الجمعة 


)١(‏ قال الإمام ارك في «البحر المحيط) (7: 717/5): (وفرّقَ القَمَالُ الشاشيٌّ ره بينه 
[أي: الإرشاد] وبين التَدذّب: بأن المندوبت مطلوتٌ لمنافع الآخرة. والإرشاد لمنافع الدماء 
والآول فيه الثواب,. والثانى لا ثواب فيه». 

6 في الأصل : اايؤذيه). : 

فر لواقارى لدان (ص 72١‏ ”7) وهو الإمامٌ الكبير شيخ طريقة الكراسا تعد اصتخابناها 


نصه: احمَامٌ في قَمَص دار الشيخ» فقيل له: هل يجوز حبسٌ هذا؟ قال: يجوز؛ لأنا نتعهّده ولا 


عي لفوغل أنه كان متغرا أدخلناف كيو كار يبط انتهى. وفي «مغني المحتاح» (؟ : 
4 «سُئل القفال عن حَبّس الطيور في أقفاص لساع أصواتها أو غير ذلك؟ فأجاب: 
بالجواز إذا تعهدها مالكها با يحتاج إليه؛ لأنها كالبهيمة تُربط». وقد استنبط الإمامٌ ابن القاص 


لطبي الشَافعيّ جوارٌ مسا الطَير في القَقَص ونحوه مما أخرجه البخاري ٠5(‏ ) ومسلم ظ 


)5١160(‏ عن أنس رضي الله عنه قال : كان النبيّ كك أ حسَنَ الناس حل وكان لي أخ يُقال 
له أبو عمَيْر قال: أحيسبه فَطيرأ» وكان إذا جاء قال: فنا آنا مما ها قعل السخارة در كان 
يلعب به. انظر: «فتح الباري» :٠١(‏ 5 08). 


[5/أ] 


و 7 حت نونظ الرسائل البلقيقة 


نب الجنابة والجمعة فإدهما يحصلانء ولا يضرٌ التشريك” على الصحيح”". 
وينبغي أن يُبنى الخلافٌ على أنَ نية عُسْل الجنابة هل تُحَصّلَ عُسْلَ الجمعة؟ 
إن قلنا: تُحَصّلُ”"؛ فهذا نوى ما لو سَكّتَ عنه يحصّلء فهو تصريحٌ بمقتضى 
الإطلاق فلا يضرٌ. وإن قلنا: لا تُحَصّل إذا لم يَنُوه'9»؛ جاء الوّجْه. والأرجحٌ 
عندَ الرافعيٌ حصولم) عند التَجَوّدِ للجنابة*»» وخالقّه صاحبٌ «الرّوضِة»”؛ 
فالأرجح ما رَجَحَه ضاحِت «الروضة»؛ لآن غم الشمعة غثل مقضوة 
فإذا ل يُنْوَ كيف تحضل فضيلته ! 


وأما تحصيل تمي المسجدٍ بصلاة الفَرْض أو تَفْلٍ آخرّ فإنه ممق عليه في 
المذهب”"». لكنّْ بَحَتٌْ الرافعيٌ انكر انديطرة ويه لخادت فيا إذاتوى عل 


)١(‏ أي: : جمع انين في عُسْل واحد. 

فه هو المعتمدٌ كما تقدّم نقله هامش غ15 )عو دوف 

فرة وهوما صحّحه الإمامٌ النوويّ في «المجموع» ١(‏ ,»2 وعبارته: «وقال الرّافعيٌ: إذا نوى 
التبيعة ونا تتى عل أنه لو ا قنق همل لابقع ما انم تدائر لان متهوران 
إن قلنا: لا يحصل لم يصِمّ العْسْل كا لو نوى بصلاته الفرض والسّنة. وإن قلنا: يحضل. 
وهر الأصحّ؛ فوجهان كمسألة التبرّد. والأصحٌ الحصول». انتتهى. وما صحّحه النوويّ 
هنا من ا حصول خالفّه في سائر كتبه فصحّحَ عدم الحصولء وقد كتبّ الإمامُ شهابٌ الدّين 
الأذرّعيٌ على هامش نسخته من «المجموع» متعقباً ما تصحيح النوويٌّ للحصول فقال: 
١مقتضى‏ هذا البناء ترجيح عدم الحصول إذا نواهما؛ لأنْ الأصحّ عند الأكثرين في المسألة 
لمنبيّ عليها عدم حصول الجمعة ىا صحّحه الشيخ رحمه الله [يعني: النووي] وبه جزم 
الرَافعيٌ في «المحرّر). خلافَ ما صحّحه هنا». 

63 وهو ما صحّحه الإمام النوويّ في: «التحقيق» (ص"1) و«المنهاج) (ص8/) و«الروضة» (54:1). 

6 (الشرح الكبير) .)١١7:1(‏ 

(5) «روضة الطالبين» للإمام النوويّ :١(‏ 59) ونسبّه للأكثرين. 

(0) انظر: «المجموع» (1: 7175-176). 


مسائل وقعت للجلال البلقيئي بدمشق ل سس لل سس 18# 
الجنابة وغير عُسل الجمعة؛ وقد يُقال: المقصودٌ هنا شّغْل الببقعة بالصلاةٍ وقد 
حصل/ . 
0 ع و تور ع 7 - سور عٍِ 
وأما المسألة الثامنة: فالمعتمدٌ أنه لا تعارضٌ بين الآية والحديث؛ لأنه 
ليس في الآية ما يدل على استثناء لُق الأرض. بل في الآية(" أن الأرضَ 


و سس 


لقت في يومّين» وجُعلّت فيها الجبالٌ الرّواسى من فوقها”» وحَصَّلّت 
البركة وتقديرٌ الأقواتٍ في يومّين» ثم تمها أربعة أيام, فالأربعة المذكورةٌ بعد 
اليومّين المراد بهه| يومانٍ مع اليومّين السّابقين. 

فتظيرٌ الآية منَ الحديث: «مَن صل على الجنازة فله قيراط» ومّن شَهِدَها 
فله قيراطان»””. المرادُ بذلك: قيراطً آخرٌ ممَ القبراطٍِ الأوّل. وكذلك: «مَن 
صلَّ العشاءً في جماعة كان كقيام نصف ليلة» ومّن صل الصبحٌ في جماعةٍ كان 
كقيام ليلة»29. [أي: دون*'] صلاة العشاء في جماعة. 


.)١57ص( تقدم ذكر الآيات المقصودة‎ )١( 

(0) في الأصل: «في يومها». 

() أخرجه الببخاري (170178) عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله وكلِ: «مَن شَهدَ 
الجنازة حتى يُصلٌّ فله قيراط» ومن شَّهِدَ حتى تُذْفنَ كان له قيراطان». قيل: وما القيراطان؟ 
قال :ابد تفلن العكلكين»: 

(5) أخرجه مسلم (505) وأبو داود (085). 

() في موضع هذه الكلمة من الأصل بياضٌ آخره نون» وقد قذّرتهًا بها ذكر لمناسبته السّياق» وهو 
معنى ما ذكرّه العلماءٌ في شرح هذا الحديث. قال الحافظ بدرٌ الدّين العَيْنيُ في شرح سنن أبي 

2 اك 2 شه 

داود) (: “”7): «ومعناه: فكان)| قامَ نصف ليلةٍ أو ليلة لم يصّل فيها العتمة والصبح في جماعة؛ إذ 
لو صل ذلك في جماعة لحصّلّ له فضلّها وفضلٌ القيام زائد عليه» وهذا نحو قوله تعالى: ليله 


ل« “بر بون 
إيبا 


مدخزر رس 4« “كو ع ع اام 
لْقَدْرِ حَيْمِنَ اَلَف سَّمَرٍ # [القدر:*] يعني: من أل شهر لا تكون فيه ليلة القَدْر». 


[53/ ب] 


[7/ أ] 


0 صحس سح بسح سا0 
وإذا كان كذلك فحديث أبي هريرة صحيحٌ لاهِرية فيها '" ولا معارضة 
بينه وبينَ الآية» وكلّه متعلّقٌ بالأرض. 


لكن قد يحصّلٌ إشكالٌ من حديث ابن عبّاس رضي الله عنه : «أن الأرض 
خلقّت في الأحد والإثيّّن والثلاثاء والأربعاء» والسّماوات” "في يوم الخميس 
والجمعة». رواه الحاكم في (المستدرّك)9) والطَّريٌ9) في «تاريخه)2. 


وفيه'”: أن خلقٌ السّماءِ يوم الخميس» وخخلقٌ النجوم والشمس / والقمر 


)١(‏ لم يتعرّض الإمامٌ النووي في "شرح صحيح مسلم) الكلام عل رق حديت أن خريره 
هذا سشيء؛ وكأنه يُسَلَمٌ صحته. ويؤيّده أنه استدلٌ به مرفوعاً في "المجموع» (4: 4/اغ) 
على أن يومَ الجمعة آخرٌ الأسبوع, ويوم السَبْتِ أوله. وذكرّه أيضاً في «رياض الصا حين» 
(رص؟١١25)‏ رقم (1864). 
وكذلك الحافظ ابن الجوزيٌ صحَّحَ رفعه في «زاد المسير» (45:4) فإنه قال في تفسير قوله تعالى: 
وح قَلْارْصَ في يَوْمَينِ #: «قال ابن عباس: في يوم الأحد والإثنين» وبه قال عبد الله بن سلام؛ 
والسّدَيّء والأكثرون. وقال مقاتل: في يوم الثلاثاء والأربعاء. وقد أخرج مسلم في أفراده من 
حديث أبي هريرة...) وساق الحديتٌ مرفوعاً ثم قال: «وهذا الحديث يالف ما تقدّم؛ وهو 
أصح». انتهى. 

(؟) في الأصل: «والثمرات». وهو تحريف. 

(*) «المستدرك» (7: 547): عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن اليهود أتت النبيّ يلك فسأَلنْه 
عن خلق السّماوات والأرضء فقال: «خلق الله الأرضّ يومَ الأحدٍ والإثنين» وخلقٌ الله 
الجبالَ يوم الثلاثاء وما فيهنّ منْ منافع» وخلقٌ يومَ الأربعاء الشّجَرَ والماءَ والمدائنَ والعُمْرانَ 
والخّراب» فهذه أربعة». 

(5) في الأصل: «الطبراني». 

(6) «تاريخ الطبري» (51/:1). 

(5) أي: «تاريخ الطبري» :١(‏ 6 عن أبي بكر وابن عباس رضي الله عنهما. 


لجال رة لوو و ‏ للببب يي ب يم ارا 
والملائكة يومَ الجمعة. وخلقٌ آدم يوم ال جمعة». 
وروى الطَبَري”" عن ابن عباس وابن مسعود نحوّ الأوّل". 
7 ور 0 ٍ ع 7ه 0 
ورت الطاري هذا اعدو" رودت ويعرير؟ لاجالاابام موه لاسي 
وقد يقال: الج 
ظ ابن غبافى :وان معو ف الأرظى و والق عدولا معارقة 
وأما الاستدلال بهذا الحديثٍ ثِ على أنَّ أولّ الجمعة القت فاو 
أن خلقٌ آدم يوم الجمعة. وأمبِط من الجنة في يوم حيط أو يوه 


)١(‏ في اللأصل: «الطبراني». 

(0) وهو أن ابتداء خلق الأرض كان يوم الأحد. انظر: «التاريخ» (1: 5-1 0). 

(6) أي: حديث ابن عباس الذي فيه: أَنْ ابتداءة خلق الأرض كان يوم الأحد. قال (1: 48): 
«والصوابٌ من القولٍ في ذلك عندنا ما قاله الذين قالوا: إِنْ الله خلقٌ الأرضٌ يوم الأحد. 
وخلقّ السّماء م الخميسء وخلقٌ النجومً والشمسّ والقمرٌ يوم الجمعة؛ لصحة الخبر 
الذي ذكرنا قبل عن ابن عباس عن رسول الله يك بذلك». لكن تعقبه الإمام السّهَيلٌ في 

, ص 
«الروض الانف» (5 : 5) بأن حديث أبي هريرة أُصِمٌٌ من حديث ابن عباس. 
ونزعَ ع القَرْطبيٌ في «المفهم» إلى منرّع آخرٌ فقال (1: 7540-1/44) بعد شرح حديث أبي 
هريرة: اوقد رُويَ هذا الحديث في غير كتاب مسلم بروايات مختلفة مضطرية...»). وذكرَ 
شيئاً منَ الرواياتء ثم قال: «فهذه أخبارٌ آحاد مضطربة فيا لا يقتضى عملا فلا يُعتمدٌ على 
ما تضمّتته من ترتيب المخلوقات في تلك الأيام؛ والذي يُعتمَدُ عليه في ذلك قوله تعالى: لك 
2 ّ فون الى حََقَ الرْصَ فى تومن يحوي | لد أتراماً دَلِكَ رب الْعَلمِينَ # الآيات» فلينظ فيها مَنْ 
أرادَ تحقيق ذلك». 
قلت: ما قاله من أنها لا تقتضي عملاً جيد. لكنّ طرحّه لتلك الرّواياتِ جميعها مطلقاً لا 
اق عي والأعدٌ لجال تزجع إن تع امع كا صنع الما ري وفيه 


[/ا/ ب] 


سر يس سس حترعة الرنانا الاق 
طلعّت فيه الشمسٌ في الأرض على آدم يومٌ السّبتء فكان أولّ الجمعة 
هذا الاعتبار. 

وأما المسألة التاسعة: فإنَ الحديتٌ المذكورَ من العام المخخصوص؛ فإِنَّ 
رسول الله كةٍ قد قال: «أنا سيِّدٌ ولد آدمَ ولا قَخر)2". والسُّيادة تقتضى أن 


يكسى قبل جميع الأنبياء. 


وأمادخولٌ المخاطب في عموم خطابه فمّحلٌ الخلافٍ حيث ل يقمْ دليلٌ 


على إخراجه من العموم. 
وقوله: #حَياق كل نََنْ »4 [الأنعام:7١٠]‏ رد العام المراد به 
ا لخصوص لا مرتبة”" عقلية. 


وأما المسألة العاشرة: فإنَ الحديتٌ إذا عُرفَ من طريق / وكان هناك 
سببٌ الإلباس [حك7"] الحاذِقٌ بالوَّهُم على مّن رواه من غير تلك الطريق. 
وهذا جوابي في هذه المسائل» مع حصول الشواغل»؛ وعدم الدواعي. 
والله سبحانه وتعالى أعلمٌ بالضّواب» وصل الله على سيّدِنا محمّد وآلِه وسلّم. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (4708) عن أبي سعيد الْحْذْريٌ كي الله عنه. وأخرجه 


مسلم (771/8) عن أبي هريرةً رضي الله عنه من غير قوله: «ولا فخر). وكذلك أبو داود 
(477). وأخرجه الترمذي )7١4/(‏ عن أبي سعيد مرفوعاً بلفظ : اأنا سيِّد ولد آدمَّ يوم 
القيامة ولا فخر). 

(؟) كذا تقرأهذه الكلمة في الأصل. 

(9) في الأصل: «فصير». ولم يظهر معناها في هذا السياق. 


سات واقفيك للعلذل لالقيض ونفق سبي ع ب سن | 


ما تقول السّادةٌ العلماءٌ جعلّهم الله منّ العاملين المخلصين المقبولين 
في هود هذا الزّمانٍ والتصارى والسّامرة”" الذين لا يُعلّم أنهم من بني 
إسرائيل”» ولا يُعلّم دخولٌ قومهم في دينهم قبل النّسخ والتّحريف» ولاهم 
ودلموة ذلك فلو كا رعرع ذللق قالو انالا تعلمة: 


فكتبّ شيخ الإسلام ابن لَِينيٌ”" رحمه الله: اللهمّ ْم الضّواب» لا 


(1) فرقةٌ من اليهودٍ منسوبةٌ للسامريٌ عابد العجْل. ويذكرٌ معهم في هذا السّياق الصَّابئة: 
وهم فرقة منّ النصارىء قيل: سمِّوا بذلك نسبة إلى صابئ عم نوح عليه السلام» وقيل: 
خروجها من دين إلى آخر. وقد تطلقٌ الصّابئة على قوم أقدمَ من النصارى يعبدون الكواكبَ 
ويضيفون الآثارَ إليها وينفون الصانعَ المختارء وليسوا المرادين هنا. انظر: شرح الروض» 
لشيخ الإسلام زكريا (5: .)١151‏ 
قال إمام الحرمين في «ناية المطلب» :1١7(‏ 58 75): «ومما نتكلم فيه: السَامرة والصابئون. 
وقد ظهرٌ اختلاف نص الشافعئٌ في تحريم مناكحتهم وذبيحتهم. والذي ذهب إليه معظم 
الأصحاب: أن اختلاف النصّين محمول على اختلاف حالَين؛ فحيث حرم ظنّ أنهم مخالفون 
لليهود والنصارى في أصول دينهم» وحيث نصّ على التحليل» ظنّ أنهم ليسوا مخالفين لهم 
في أصول دينهم» وإنا خالفوهم فيما يجري من دينهم مجرى الفروع من ديننا». انتهى. 

0( أي: يعقوب على نبيّنا وعليه أفضل الصلاة والسّلام. 

(©) الظاهرٌ أنه الجلال | لي 


الل تت 00 0 1 1 
تحل ذبائحُهم ولا مناكحتّهم والحالة هذه”"2» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ هذه من المسائل المهمة كثيرة الوقوع؛ لذا سأَبِسُطٌ الكلامَ على ما فيها من اختلاف العلماء» 
فأقول: لا خلا يعتاد به بين المسلمين في حل نكاح حرائر نساء أهل الكتاب؛ لقوله 
تقال فال أجل 1ك اسيك وكا َم لَذِنَ أوثوأ الكتب ِل لَك وطعاتكم حِلّ طم 
وحصت من موصت وَأمْحْصتُ من الدِينَ أونوأ الككب من قَبَلِكمْ 4 [المائدة: ه] وهو إجماعٌ 
الصحابة رضي الله عنهم. 
ولا خلاف أيضاً في أن اليهود والنصارى أهل كتابء وأنّ الإسرائيلية الأصل ‏ وهي مَن 
كانت من أولادٍ بني يعقوب على نبيّنا وعليه أفضل الصلاة والسلام -هيّ الأصل في جل 
نكاحها منّ المسلم» وإن| اختلفوا في غير الإسرائيلية تمن عَلِمَ دخولٌ أول آبائها في ذلك 
الدّين بعد التحريف أو التسخ. أوشُكٌ في وقتِ دخوله؛ وحاصل المعتَمّدٍ من مذهب إمامنا 
الشافعيّ: أنه يحرمُ نكاحٌها في الصُورتينَ؛ لأنّ حل حرائر أهل الكتاب قاصدٌ عندّه على مّن 
نزلٌ فيهم الكتاب» وهم بنو إسرائيلء وأَخْقّ بهم مَن دخل ديتهم قبل التحريف؛ لأنهم في 
معناهم. انظر: تكرح اونا لحر 1١/0‏ -١الا١).‏ 
قال الإمام الشافعي في «الأم» (ه: 5): «ولا يحل نكاحُ حرائر مَن دان من العرب دين 
البهودية والنصرانية؛ لأنْ أصل دينهم كان الحنيفية ثم ضلوا بعبادة الأوثان. وإنما انتقلوا إلى 
دين أهل الكتاب بعده. لا بأنهم كانوا الذين دانوا بالتوراة والإنجيل فضلوا عنها وأحدثوا 
فيهاء إنا ضلوا عن الحنيفية ول يكونوا كذلك» لا تحل ذبائحُهم. وكذلك كل أعجميٌ كان 
أصل دين مَن مضى من آبائه عبادةً الأوثان ولم يكن من أهل الكتابّين المشهورّين التوراة 
والإنجيل فدان ديتهم؛ لم يل نكاح نسائهم». 
والأصل في هذا قول عمرٌ وعلٌ رضي الله عنهما في ذبائح نصارى العرّب؛ فإنهها حرّما أكلها؛ 
فقد روى الإمامٌ الشافعي في «الأم» (؟ 5ه 8) بسَئده: أن عمرٌ بن الخطاب رضي الله 
عنه قال: قهااتضازى الغرب يأهل قتاةوما قل لكا فبانكيبة: وروى كذلك عن عل 
رضي الله عنه أنه قال: «لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تَعْلِب؛ فإنهم لم يتمسّكوا من دينهم إلا 
بشرب الخمر». وأفاد الحافظ في «الفتح» (9: 1/4) صحةً الأسانيد بذلك عن عل - 
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- قال الشافعيٌ: «كأئهما ذهبا إلى أنهم لا يضبطون موضم الدّين فيعقلون كيف.الذبائح. 
وذهبوا إلى أن أهل الكتاب هم الذين أوتوه لا مَن دان به بعد نزول القرآن» وبهذا نقول: لا 
تحل ذبائخ نصارى العرب بهذا المعنى, والله أعلم». قال أنشنا: «وكذلك لا يل لنا نكا 
نسائهم» لأن الله جل ثناؤه إنما أحلّ لنا من أهل الكتاب الذين عليهم نَرّل». ى) ف الالساخ 
الصغير للبيهقيٌ (5 : .)١١‏ 

وبمثل هذا قال أبو الشّعئاء جابرٌ بن زيد التابعٌ إمامٌ أهل البَضرة» من كبار تلامذة ابن عباس 
رضي الله عنهما ىا قال الذَّهبئ في «سير النبلاء» (5: 4/87 )» وعطاءٌ ابن أبي رباح التابعيٌ شي 
الحرّم ومُفتيه؛ فقد أخرج ابن أبي شَيْبَةَ في "مصنفه) (: 81/1 ) عن عمرو بن حََزْم قال: سيل 
جابرٌ بن زيد عن نصارى العرب» هل تحلٌ نساؤهم للمسلمين؟ قال : اليسوامن أهل الكتاب» 
ولاتحل نساؤهم ولا طعامُهم للمسلمين» . وأخرج عبد الرّزاق في المصتف» (/ : 85 ) عن 
ابن جُرَيْجٍ قال: قال عطاء: اليس نصارى العرب أهل الكتاب. إنها أهل الكتاب بنو إسرائيل 
الذين جاءتهم التوراة والإنجيل؛ فأما مَن دخل فيهم من الناس فليسٌ منهم). 

قال الحافظٌ ابن كثير في اتفسيره» (7: 77): (ونصارى العرب كبني تَغْلِبٍ وتو وبراء 
وجُذام وم وعاملة ومّن أشبّههم لا تؤكل ذبائحُهم عند الجمهور». وقال الحافظً ابن 
عبد البررّ في «الاستذكار» (0: :)417١‏ «وأما نصارى العرب؛ فمذهبٌ عل بن أبي طالب 
رضي الله عنه في نصارى العرب بني تَغْلِبٍ وغيرهم. وقد قيل: إنه خصّ بني تَغْلِب بأن لا 
تؤكل ذبائخهم). 

قال الإمامٌ الطََّرَيٌ في «تبذيب الآثار» (8: 7717) بعد أن عرض لاختلاف الصحابة 
والسّلّف في حل ذبائح نصارى العَرّب ونسائهم: «فمّن نبى عن أكل ذبائحهم, فالواجبُ 
على مذهبه أن ينهى عن نكاح نسائهم؛ لأنْ مَن حَرُمَ أكل ذبيحته من أهل الكفر بمعنى 
الكفر الذي هو عليه. فحرام نكاح نسائه بذلك المعنى». 

وقال الإمامٌالرّازَيٌ في «تفسيره» )١48:11(‏ : "قال الكثيرٌ من الفقهاء إن يمل نكا الكتابية 
التي دانت بالتوراة والإنجيل قبل نزول القرآن. قالوا: والدليل عليه قوله: 9 وَألحْصَنَتُ ون 
ومنت وحصت من أَلَذِنَ أونوأ الكتب تب من َلك © فقولّه: ١د‏ » يدل علا 
مَن دان بالكتاب بعد نزول الفرقان خرجَ عن حكم الكتاب». 


١‏ بحب ببسب 772 ربجي نوق سانا للقي 


-> والمعنى في عدم حل مَن عم دخولٌ أول آبائها في ذلك بعدّ التحريف: أخهم قد دخلوا في دين 
باطل» فصاروا كمّن ارتد من المسلمين, ٠كما‏ قال الإمامٌ اراي في المهذب» (؟ : 5 5). 
والمعنى في عدم حل مَن ل يُلّم متى دخل آباؤها في ذلك : الاحتياط؛ إن من كان آباؤها على 
اليهودية والنصران نية قبل تحريفه| هي مَن نتيقنُ حلّهاء ومن عداها محتولٌ للحلّ والحرمة 
بالنظر إلى شمولٍ اسم أهل الكتاب لمن دان بدينهم بعد التحريف أم لا؛ والأصل في الفروج 
الحظرٌ فلا تُستباح مع الشَّكُ ىا قالّه الشّيرازيٌ أيضاً في «المهذب» (7: 47 4). 
وقد خالف ابنُ عباس رضي الله عنهما علياً فأباح ذبائح نصارى العرب؛ فقد أخرجّ عنه 
دواعي ا ا عي فقال: «لا بأس مها». 
وتلا هذه الآية: وَمَن يولم قإِنَُ متهم 4 [المائدة:01]. قال ابن عبد البر في «الاستذكار) 
ا 
وبهذا قال الزُهريٌّ كا رواهعنه البخاريّ في «الصحيح) معلّقا في كتاب الذبائح والصيد؛ باب 
ذبائح أهل الكتاب. وأخرجه عنه عبد الرزاق في «المصنف» (5: 487 ) عن مَعمّر قال: سألتٌ 
الوا يت يوسب م لاسي 0 
27 م بنكو 4 اق + الكية» . قال الحاف ا (: 
على هذا أكثر العلماء». وجعلّه القرطبئيٌ في «التفسير» (5: 74) قول جمهور الأمة. 
وقال الحافظ ابن تيميةَ في «فتاويه» (14: :)18-١1«:97‏ «وعامة المسلمين من الصحابة 
وغيرهم لم يحرّموا ذبائحهم؛ ولا يُعرّف ذلك إلا عن عل وحدّه» وقد روي معنى قول ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب. 
فمِنَ العلماء من رجح قول عمر وابن عباس» وهو قول الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في 
سوس جا سداس وا 0 
الوا ل ا ا 0 
والرأي كالحسن وإبراهيم النحّعيّ وَالزّهْريٌٌ وغيرهم» وهو الذي نقلّه عن أحمدَ أكثرٌ أصحابه. 
وقال إبراهيم بن الحارث: كان آخرٌ قول أحمدّ على أنه لا يرى بذبائجهم بأساً. د 
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5 ومن العلماء من رجح قولّ عن وهو قولُ الشافعيٌ وأحمدٌ في إحدى الرّوايتّين عنه. 
وأحمد إن) اختلف اجتهاده في بني تَعْلِب؛ وهم الذين تنازعَ فيهم الصحابة» فأما سائرٌ اليهود 
والنصارى منّ العرب مثل تَنُوخ وبَيْراء وغيرهما من اليهود فلا أعرفٌ عن أحمدَ في حل 
ذبائجهم نزاعاء ولاعن الصحابة ولا عن التابعين وغيرهم منّ السلف؛ وإنما كان النزاعٌ 
ينهم في بني تَعْلِب خاصة؛ ولكنْ من أصحاب أحمدّ مَن جعل فيهم روايتّين كبني تَغْلِبء 
وا محل مذهبُ الجمهور كأبي حنيفةَ ومالك, وما أعلّمٌ للقول الآخر قَدُوة من : السَّلّف). 
انتهى. وكان قد قال قبل ذلك 0 1 الود والعاصي الي أهل الكتاب] 
كالكلام في ذبائجهم. فإذا ثبت 15 أحدهما ثبتَ جل الآخر). 
وقد بسطً هناك )١50-١78:1(‏ القولّ في هذه المسألة ببيانٍ أقوال العلماء ومنازعِهم فيها 
بها هو حقيقٌ بالمطالعة» ورجّحَ فيها مذهبَ الجمهور من تسعةٍ أوجه. 
لكي أقول: تخصيصّه خلافَ الصحابة في بني تَغْلِبِ خاصة ينافيه ما تقدّم نقلّه عن ابن عبد 
البررّ في مذهب عل رضي الله عنه» وقد روى ابن أبي شيبة في «المصنف» (9: 41) بسنده إلى 
إبراهيمَ النخعيّ عن علٌ: «أنه كرة ذبائيحج نصارى العرب ونساءتهم». هكذا على العموم من 
غير مخصيص بني تغغلبء لكنْ قال الحافظ الزْلعيّ في «تخريج أحاديث الكشاف» :)3/8٠:1(‏ 
١وكأن‏ فيه انقطاعاً بين إبرا هيم النْحَّعيّ وعلٌ» . وساقه الإمامان الطَبَرِيٌ في «تهذيب الآثار» 
(:577) واللّحاويٌ في اشرح مشكل الآثار» (18: 07 4) من وجه آخر. 
وكذلك قولّه: إنه لايَعْلَمُ للقول بتحريم ذبائح غير بني تَغْلِبٍ من نصارى العَرّبٍ قُذُوةٌ من 
السّلَف؛ يرِدُ عليه ما تقدَّمَ عن ابن عبد الب وغيره في مذهب علٌٍ» وما تقدَّم نقلّه عن جابر 
ابن زيد وعطاء ابن أبي رباح. ظ 
وأما نسبته حل ذبائح بني تَعْلِبٍ لعامة المسلمين منّ الصحابة والتابعين وتابعيهم فيوافقه ما 
ذكره ابن عبد الب والقَرْطبِيّ» وينافيه م تسب للميذه ا 
الجلُء والذي يظهرٌ لي بالنظر في كتب الحديث والآثار والفقه: أن نسبةً الح للجمهو 
والأكريوس العوايه واه اعلم, 
وها يويد القرل انك اذك الذافط 1 م حجر في الفتح» (1: 07) في شرح حديث كتاب - 


ا ل ب سي بي يوسو يروغ الرسائل لاقي 


اج جر رمه 


- رسول يل لحرقل» وفيه أنه كتب له قولّه تعالى: #قلَ يَتَهْلَ الْكتب 3 الوأ إلى حكيمتر سولم 
بَيْمَنَا َبَتَك * الآية [آل عمران:54] قال: «واستنبطٌ منه شيخنا شيخ الإسلام [يعني 
راج اللي والدَ الجلال]: أن كل من دان بدين أهل الكتاب كان في حكيهم في 
المناكحة والذبائح؛ لأن هرقل هو وقومّه ليسوا من بني إسرائيل» وهم تمن دخل في 
النصرانية بعد التبديل» وقد قال له ولقومه: # يتأهل الكتبٍ » فدلٌ على أنَّ لمم حكمٌ أهل 
الكتاب» خلافاً لمن خصّ ذلك بالإسرائيليّن أو بِمَن عَلِمَ أن سَلَْمَهِ من دخل في اليهودية أو 
النصران نية قبل التبديل» والله أعلم». 
وللإمام المحاوي في (شرح مشكل الآثار» ١6(‏ :018-40 4) توجية جمع فيه بين قو عل 
وابن عباس» فقال: اوهذه مسألةٌ منّ الفقه يختلفٌ أهلّه فيها؛ فقال طائفة منهم: مّن انتحلّ 
دين اليهود أو النصارى من العرب صار منهم» وكان لهم حكمُهم في حل ذبيحتهم» وفي 
حلّه لنا إن كانت امرأة». وساق الرواية في ذلك عن ابن عباس ثم قال: «وممن كان يذهبُ 
إلى هذا القول من فقهاء الأمصار أبو حنيفة وأصحابه» ولا يختلف عندهم دخوهم في ذلك 
أي وقتٍ ما دخلوا فيه في الجاهلية أو في الإسلام. وقد خالمهم في ذلك آخرونء فقالوا إن 
ذبائحهم ونساتهم لا تل لنا . وساق الرواية عن علي وابن مسعود » ثم قال: كادي 
حديث علي حرفٌ يبُ الوقوفٌ على معناه» قوله في نبيه عن ذبائجهم: «فإنهم لم يتعلّقوا من 
دينهم إلا بِشُرْبٍ المثمر. فكان في ذلك دليلٌ على أنهم لو تعلّقوا بشرائع دينهم لكانوا في 
ذلك بخلافهم: لكن لا تعلّقوا يبعضها وتركوا بعضّها لم يتعلّقوا بثيء» وفي ذلك ما قد دل 
على أَنْ قولّه وقول ابن عباس كانا في ذلك سواء». 
وبالعَ في «مختصر اختلاف العلماء» (5: )7٠7‏ فادعى إجماعٌَ الصحابة على أنهم لم يفرّقوا في حل 
جائع التعتاري يون تن وانائيا :للك قبل نزول اكرات أو يعاتدز تلزنا لقول لزنام السافجي: 
بقي أن أنيّه على أن الإمامَ الرافعيّ ذكرٌ في «الشرح الكبير» (: 75) أن الصحابةً 
رضي الله عنهم حكمّتْ في نكاح نصارى العرب م بمراء وتَنُوخ وتَغْلِب بالأغلظ» وأنه يجوز 
تقريرٌهم بالجزية تغليباً للحَقن. لكنْ تعقبه الحافظٌ ابن حجر في «التلخيص» (": )0 
فقال: «كذا قال» الول عم كقر ير القييعانة خلافٌ ذلك...». وساقٌ الرواية فيه عن 
ابن عباس والزّهْرِيَ ك) ساق قول علٌِ وجابر بن زيد. ثم قال: « نعم أخدٌ الصحابة الجزية - 


مسائل وقعت للجلال البلقيني بدمشق *4 ١‏ 


بسم الله الرّحمن الرّحيمء وصل الله وسلم على محمد وآله. 


سآ سائل عن كفار زماينا منَ اليهودٍ والتصارى والسّامرة والفَرنج" 
هل تحل ذبائحُهم ومناكحتهم أم لا؟ 


- من نصارى بني تغلب وغيرهم...» وإن| تكلمنا على التفصيل الذي ذكرّهء وظاهر كلامه 
اا ل لل ادي 
نض يقطة النزاع, والإمام الحلا البلقينيٌ أجابت ب بحسّب مذهب إمامه 5 
شاف رفي ال عد ورحه ولاخك ريع نكاح عن لمم دخول اها بهد 
النصرانيةً قبل التحريفي أحوطٌ في الدّين» ونحن مأمورون بالأخذٍ بالأحوط عند الاشتباه. 
وقد قال الشافعيٌ ىا نقلّ عنه البيهقئٌ في «المعرفة» (1: ؟ ٠‏ ) بعد ذكر مذهب ابن عباس: 
«وهو لو ثبتَ عن ابن عباس كان المذهبٌ إلى قول عمرٌ وعلِنٌ أولى» ومعه المعقول». انتهى. 
وعندي أن نكاح المسلم من مثل تلك المرأة المسئول عنها لو وقع؛ وَسِعٌ الإفتاء بالجل والمضي 
على الصّحة تبعالمن ذكرّناء ولو سُعلْتُ عنه ابتداءً قبل وقوعه لشدّدتٌ في جانب المنع حيث 
لا ضرورة؛ إذ الأصلٌ في الأبضاع التحريم وكما قالّ الإمامٌ محبي الشّنة البَعَوِيّ في ااشرح 
السنة» )١7/١:11(‏ في هذه المسألة: (وأمرٌ البُضْع والذّبيحةٍ إذا تردّدَ بين الحل والتحريم» 
تغلبٌ جهة التحريم». انتهى. والخروحٌ من الخلافٍ مطلوبٌ سيا فيها نحن فيه» أضف إلى 
ا ا 0 
لا سي ١‏ نبي حت بلك وقد حصأ لدي وه لحم بعد شد 


0 يقال ورج وافرئجة» وهي معرّبُ نك شُوابذلك؛ لان قاعدة ثلكهم رن 
وملكها شال لالد سس ١تاج‏ العروس) (ف رن ج). وامعجم البلدان» (51728:1). 
وفي «كشاف القناع» للبهوقَ (": :)١117‏ «(والفرنجة) وهم الرُّومء يقال لهم: بنو الأصفرء 

. والأشبة أنها مولّدة» نسبة إلى قَرَنْجة بفتح أوله وثانيه وسكون ثالثه» وهي جزيرةٌ من جزائر 
البحر والنسبة إليها قَرَنْجِي ثم حذفت الياء». 


[4/ا] 


احلا 


مجموعة الرسائل البلقينية 
الجواب: أن الخطيب ابنَّ جملة"2 له في تحريم ذلك مصدّفٌ يقول: إِنّ 
مقتض المذاهب / الأربعة تحريمُه!". ونقلٌ صريح””»كلام كل مذهب بتحريم 
مناكحتهم وذبائجهم؛ بناءً على أنه لا يَعلَّمُ متى دخلوا في ذلك الدين. 
[فإن عُلِمَ دخولهم فيه")] قبل نسخه وتحريفه حَلّتْ ذبيحتُهم" 
ومناكحتهم. وفيه قول: أنها لا تحل. والأظهرٌ حله”؛ لقوله عزّ وجل: #وَطَعَامُ 


م و 


لذتَ أونوأ الكتب حل ليد 4 [المائدة:ه]0©. 


60 يت ارام مش أبو الثناء جمال الذّين محموةٌ بن محمّد بن إبراهيم بن 


مْلةَ الدّمَسْقَيٌّ (ات54/اه). تصِدَّرٌ بالجامع الأمويّ» وسّغِلَ بالعلم والإفتاء والعبادة» له 
تعاليٌ في الفقه والحديث. انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكيّ ( ل 4 
و«طبقات ابن قاضى شهْبة) (": /ا17). ظ 

(5) فيه مم ما تقدَّم شرحٌه وبيائّه نظرٌ ظاهرء والله يُِينَّي على استيفاء المسألةٍ أكثرٌ في محل آخر. 

ار بر كل صييى الرردر ل اتير يلد 0 ١:01‏ لسري ماي نلك 
المذاهب. ب. فيا كان مقتضى الكلام لا يُقَالُ فيه صريح! وأنا لم أقف على مصئف الإمام ابن 
جمْلة لأتحقَقٌ أن ما فيه منّ النقول صريحٌ أم مقتضى. 

(5) ما بين معقوفتّين غير موجود في الأصلء ولا بد منه ليتمٌ الكلامُ ويتصل السّياق. وانظر 
هذا التفصيل الذي سيذكره المصنفٌ في: «الشرح الكبير» (: 078-18 و«الروضة» 
(0: ا -م"1١).‏ 

(5) في الأصل: «ذبيحته). 

)05 تمسكهم بذلك الدّين حيّن كان حقاً. . ومبنى الخلان على أن الإسرائيليات يُنكحنّ لفضيلتي 
الذين وال جديعا أ لتضيلة الديث وحدها . انظر: «الشرح الكبير») (8: 0/) و«الروضة» 
18/0 ). 

(9) الآية: # الوم د يا ا ا و 

ون التمتت لصت رن لد أؤوا الككب ين ميلك :1 باتنتوكن لووط متصِدين 32 


ا امير لخر 20004 


مسَفْحِينَ اذ أَحَدانٌ ومن اس ليزي ييه 4# 


م0 


مسائل وقعت للجلال البلقيني بدمشق ‏ ل سس 14[ 


وإن عْلِمَ دخوهُم بعد التّحريف وقبل النسخ؛ فإن تمسّكوا بالحقٌ منه 
وتحيرا المحرّف فكالحالٍ الأول20. وإن دخلّ في المحرّفٍ لم تحلّ مناكحتهم 
ولا ذبائخهم, ويُقَرُون بالجزية كالمجوس. 

وإْعْلمَ دخوهُم بعد لتحي والتّْخ فلاتحلُ مناكحتّهم ولاذبائحُهم. 

وإن كانوا من قوم لا يُعلّم متى دخلوا وهم هؤلاء الذين في زمازنا - 


/ تحلّ مناكحتُهم ولا ذبائهم. قال الرّافعيٌ والنووي: (مكنل| أطلقة 9 عامة 
الأصحاب من المتقدّمين والمتأخحرين». 


وذبائح السّامرة ومناكحتهم أولى بالتحريم؛ لأنهم فِزقة من اليهود"»؛ 
فإن خالفوا اليهود ني أصل دينهم ولم يتأوّلوا نص كتايهم؛ م يُناكحواء ولم تحل 
ذبائحهم. وإن د في الفروع دون الأصول وتأوّلوا نصوصٌ كتايهم 
جار / مناكحتُهم وحَلْتْ ذبائخهم. راج انار واو به 
الهود2 وأَيّ أصلٍ أعظم من القبلة. 


30 نوع طا تر فك وحولو ف الف الذرى قل قرو تلج ندا كالخ ورتاكدي. 

(0) في الأصل: «أطلقوه». 

(9) «الشرح الكبير» (4: 1/5) و«الروضة» (/19: 178). 

(؛) هذا التعليلٌ لا يُنَاسبٌُ الأولوية المذكورة» سيّا مع التفصيل الآني بعدّه؛ ولن يهم وجة 
التحريم إلا مما سيذكرٌه آخراً من جزمه بأغهم ا فيا ذكرَه. 

(©) قال الشَّهْرَسْتان في «الملل والنحل» (؟: 15): (وقبلةٌ السَّامرة جبلٌ يقال له: غريزيم بين 
بيت المقدس ونابلس. قالوا: إِنْ الله تعالى أمرّ داود أن يَبْنِيَ بيت المقدس بجيل نابلس» وهو 
الُورٌ الذي كلّم الله عليه موسى عليه السلام؛ فتحوّل داودٌ إلى إيلياء وبنى البيت ثمة. 
وخالفَ الأمر فظَلّمِ والسَامرة توجهوا إلى تلك القبلة دون سائر اليهود. ولغتتهم غيرٌ لغة 
اليهود. ورّعَموا أن التوراة كانت بلسانهم» وهي قريبة منّ العثرانية فثقلت إلى السّزيانية». 


[4/ت] 


ا سسسب بي سيوس لوصحب وزيفزوغة الرمنانا النلقرية 


والمرادُ بالكتاي اليهوديّ والتصران. 

وأمّا المتمسّكون بكتّب سائر الأنبياءِ الأوّلِين كصّحُفيِ شِيثْ”' وإدريس 
وإبراهيم؛ وبرّبورداود» أولهم”" شُبْهةُ كتاب وهم المجوس؛ فلا تحلّ مناكحتّهم 
ولا ذبائخهه©. 

ولافرق في الكتابية بِينَ الذفة والحربية» وتكره الخزبية والذّمِية9. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 

اقل خط وننتا الفقير إلى الله تعالى الشيخ العلامة رين الدّين الكزديٌ 
الشاميٌ أمتع الله المسلمين بطول بقائه. 

وكتب بعدّه الشيخ العلامة شهابٌ الدَّين ابن حجّي* الشافعى 


)١(‏ هو ولد سيدنا آدم عليهم| الصلاة والسلام» ومعنى اسمه: هبة الله. أَنزلَ الله تعالى عليه حمسين 
صحيفة. انظر: (تبذيب الأسماء» للإمام النووي (1: 58 1؟) و«البداية والنهاية» (1: 710). 

(0) في الأصل: «ولهم». والصواب ما أثبته. 

(6) أخرج الإمامٌ البيهقيّ في «السئن الكبير» (4: 77:") عن الحسن بن محمد بن علي قال: 
«كتب رسولٌ الله ل إلى مجوس هجر يعرضٌ عليهم الإسلام, فمّن أسلم قبل منه» ومّن 
أبى ضَربت عليه الجزية» على أن لا تؤكلٌ لهم ذبيحة» ولا نُكي لهم امرأة». قال البيهقي: 
«هذا مرسلء وإجماعٌ أكثر المسلمين عليه يؤكده». 

(5) عبارة «الروضة» (: 11): الكن تُكرّه الحربية» وكذا الذميةٌ على الصحيح. لكنْ أخففٌ 
من كراهة الحربية». انتهى. قال الإمام الشافعي في «الأم» (0: 5) بعد أن ذكرٌ حل الكتابية: 
«وأحبٌ إيّ لولم ينكِحْهنَ مسلم». 

() هو الإمام الفقبه النافطا المؤرّخ أبو العباس أحمد بن حجّي بن موسى السَّعْديّ الْحسبازيٌ 
الدّمَشْقيَ الشافعيٌ (١17-1/61١8ه).‏ قال الحافظ: «انتهت إليه في آخر وقته رياسة العلم 


2 


ل 00 : 0 
بدمشقء وكان أشياخه ونظراؤه يثنون عليه» كل ذلك ممّ الذين والصيانة والانجاع على - 


مسائل وقعت للجلال البلقيني بدمشق /17 ١‏ 


تقيدة الله تعالى بر حمته وأسكتّنا وإياه فسيح جَنته بمنه وكرمه ورحمته: كذلك 
2 م ف 7 
يقول أحمد بن حجّي الشافعيّ». 


وكتت الشيخ العلامة 0 القضاة تاجح الدّين ابن الزَهْريٌ الشافِعثٌ”") 
رحمه اللّه: «[كذلك”9'] 0 عبد الوهاب ابن الزَهريٌ الشافعي». 


وكتب الشيخ العلامة الفقيرٌ إلى الله سبحانه قاضي القضاة شهابٌ الدين 
الباعوزة” "؟ رحمه الله تعالى: «الحمد أ حسَنَ الشيخ لم العلامةٌ فَسَحَ الله 
تعالى في َيِه فيا كب في هذه المسألة» وينبغي الاحتياطً في أمور الدّينء والله 
تعال عدي ان وعد الك ب وك ووس جايا قدا وقتل) عل غير 


و2 


ونسه 2 2 


- نفسه والملازمة لبيته» والحظٌ من العبادة». له: «الدارس في أخبار المدارس» و#اذيل تاريخ 
ابن كثير) و(امعجم شيوخه) 352 عل 3 من «الألغاز» و«المهيات» للومام الإسنوي. 
انظر: «إنباء الغمر» (: )١4-١1‏ و«الضوء اللامع» (170-1559:1؟). 

)١(‏ هو العلآمةٌ القاضي أبو نصر عبد الوَهَاب بن أحمد بن صالح البقاعيّ المَايَ مقي 7 الرهوَي 
4-100 47ه)ء اشتغل في العِلّم على آنةوقر و كان عل حي وتضرن وصادة وَل 
إفتاءَ دار العدل» وناب في الحكم مدة طويلة» وولى القضاء. انظر: (إنباء 0 0 0 
و«الضوء اللامع» (95:6-/91). 

(؟) ليس في الأصول ولا بد منه ليتمالمعنى. ظ 

(6) هو العلآمةٌ الفقيهُ القاضى الخطيبٌ البليعٌ أحمدُ بن ناصر بن تحليفة المقدسييٌ الناصري 
الباعُوقٌ نزيلٌ دِمَشق (417-1/61ه)» اشتغل بالفقه وسممٌ الحديث, وكان ذكياً قَطِنا 
له اليد الطولى في النظم والنثر وَيّ الخطابةً ببيت المقدس ودمشق بجامع بني أمية» كما 
وَيّ قضاءهما وقضاء الدّيار المصرية؛ نظمّ كتاباً في التفسير. و«ناصرة» من عمل صفدء 
و«باعونة» قرية بالك من من عجلون. انظر: (إنباء الغمر» (: )717-1٠٠١‏ و(الضوء اللامع» 
فخاضف سقف" 


١‏ مجموعة الرسائل البلقينية 


ع لدو س ه 


مسألةٌ قلت أيضاً من خط الشيخ 

قال النوويٌّ رحمه الله تعالى: في الحديث الصحيح في «سنن أبي داود) 
و«النسائي») و«ابن ماجَة) و«البيهقي» ا ا 
ابن علي رضي الله عنهم| قال: عَلَّمَني رسولٌ الله كله كلماتٍ أقوهْنَ في الوتر: 
اللهم اهدِني فيمّن هَدَيتء وعافني فيمّن عافيّت, وترلق اليكن توليبك» 
وبارك لي فيا أعطيت» وقِني شرّ ما قضّيتء فإنك تقضي ولا يُقضى عليك, 
ونلا د د تن واه ركه كاري نك 

قال الترمذيّ: هذا حديث حَسَنء ولا نَعْرفٌ عن النبّ يكل في القنوت 
شيئاً أحسَّنّ من هذا. 

وللاصحّ هذا الحديث اختارٌ النوويٌ القنوتٌ في الوتر في جميع السَّنة"» 
وهو المنقولٌ عن أبي حنيفة وأحمد””» وهو وجةٌ في مذهب الإمام الشافعىّ. 


)١(‏ قال الإمامٌ النوويّ في «المجموع» (4: :)١©‏ «والمذهبٌ: أنَّ السّنةَ أن يقدتَ في الركعة الآخرة 
من صلاة الوتر في النصف الأخير من شهر رمضانء هذا هو المشهورٌ في المذهب ونصّ عليه 
الشافعئٌ رحمه الله. 
وني وجه: يُستحبٌ في جميع شهر رمضانء وهو مذهبُ مالك. 
ووجه ثالث: أنه يستحبٌ في الوتر في جميع السَّنة وهو قولٌ أربعة من كبار أصحابنا؛ أبي 
عبد الله الزبيريٌ وآن الوليد الساتورى وأبي الفضل بن عَبّدان وأبي منصور بن مَهُران. 
وهذا الوجهُ قويّ في الدليل؛ لحديث الحسن بن عل رضي الله عنهما السابق في القنوت. 
ولكن المشهورٌ في المذهب ما سبقٌء وبه قال جمهورٌ الأصحاب. قال الرافعيٌ: وظاهرٌ كلام 
الشافعيٌ رحمه الله كراهة القنوت في غير النصف الآخر من رمضان». 

(0) انظر: «البناية») للبدر العيني (؟: /اىة -588) و«المغني» لابن قدامة :١(‏ 7/85). 


مانا ولعت الا ا ا ص 111 


وينبغي أن يُقال: هو مذهبٌ الشافعيٌ7"؛ لأن الشافعيّ قال: «إذا صم 
لاسي وو جوع وو اج ايو ب 
يثِ اللحسَن بن عل أو وق عليه ولم تظهز له صحته فعق القولٌ بمقتضاه ه على صحته؛ 
ال مب فاستحتّ الألفاظ الواردة 
فيه» وذكرّها المزضٌ عنه في «المختصّر». وقال الإمامٌ الملورديّ في «الحاوي» (7: 1817 -167): 
«فأما الفصل الأول في لفظ القنوت؛ فقد اخحتار الشافعيّ قنوتَ الحسَنِ» وهو ما رواه يزيد 
ابن أبي مريم عن أبي لحوراء قال: قال الحسّن بن علي كرم الله وجهه عأّمني رسو الله يك 
كليات لوف قي الفنوت: «اللهم اهدني فيمن هديت. .. .». فهذا القبوت الذي اختار 
الشافعيٌ به في قنوتٍ الصّبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان». 
وقال الرقام العِمْراننٌ في «البيان» (7: 4 76): «وأما صفة القنوت: قال الشافعي: د 
أن يقنتٌ بالغان الكلمات المنقولة عن النبىّ يك وهي : للبم احدن حدن ملريك لبريا 
لماروي عن الحسّن بن علي رضي الله عنهما: أنه قال: اعلّمني رسول الله يلكات أقولحن 
ف الوثر: «اللهم اهدني فيمّن هديت...». وذكر الكلمات الثمان. وإن كان إماماً قال: اللهم 
اهدنا... إلى آخره». 
وفيه أيضاً (7: :)777١‏ #قال أصحابنا: ول يذكر الشافعيٌ ما يقت به في الوترء وإنا لم يَذْكَرْه؛ 
امح عد سام وبرام كيس «اللهم اهدني فيمّن هديت...». إلى 
آخره). 
وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (1: 57 4) بعد ذكر ألفاظ قنوت الوتر: 7 قال الشافعي: 
هذا القدرٌ يروى عن الحسّن عن النبيّ يكلا . 
ولذا فإنَ الإمامَ النوويّ ا ذَكَرَالمسألَ في «المجموع» (4 : 19) وذكرٌ اختيارّه فيها على حلاف 
المذهب المعتمد. يحمله ذلك على أن يَنْسّبَ 0 ينسَبٌ هذا القول للشافعيّ على مقتضى قاعدته في 
صحة الحديث» وإن| جعلّه النوويّ اختياراً له فحَسُب؛ لأنه ذكرٌ قبل ذلك نصّ الشافعيٌّ في 
«المختصّر) في استحباب القنوت بتلك الآلفاظ الواردة في حديث الْحَسَن. ظ 
وحديث الحسن نص في استحباب القنوت في الوترء وليس نصاً في استحبابه في جميع السّنة 
أو في وقت خصوص منهاء ولذا قال الحافظٌ ابن عبد البر في «الاستذكار» (7: /77): الا يصِحٌ 
عن النبيٌّ عليه السلام في القنوت في الوتر حديثٌ مسنّدٌ». اه. وهو شاملٌ لأصل القنوت - 


ااال ليسي .سس ببس بض ارين الما 


- ولوقت فعله وقال الإمام الماوَْدِيٌ في «الحاوي» (7: 397): «قال المّرََ: سألنا الشافعيّ أكان 
رسولٌ الله كله يقت في الوتر؟ فقال: لا يحمَطُ عنه قطّ». 
نعم ظاهرٌ حديث الحسّن أنه يقنثُ في الوتر في جميع السّنةء وبه تمسّك الإمامٌ النووي 
والقائتلون بذلك» لكن يقرب بُ تأويل مثل هذا الظاهر والخروجٌ عنها لدلائل تقوم عند 
المجتهدين» والذي قامَ للومام الشافعي هنا هو فعل الصحاين ابن عمرٌ ومعاذ القاري 
رضي الله عنهما ى] نقلّه عنه الإمامُ المرَنَ في «مختصره» :)23١17:1(‏ «قال: ولا يقدْتُ في 
رمضان إِلَّا في النصف الأخيرء وكذلك كان يفعل ابن عمرٌ ومعادٌ القاري». اه. وقد 
أخرج البيهقيٌ في «السنن الكبير» (7: 000-448 ) الأثرٌ في ذلك عنهما. ومعاذٌ القاري 
عمن أقامّه عمر فيمّن أقام في رمضان ليَصلّ التراويح» ىا قاله ا حافظ في «تهذيب التهذيب» 
:١(‏ 188 ) نقلاً عن ابن عبد الير. 
وأيضاً أخرج أبو داود )١1579(‏ عن الحسن البَضريٌّ: أن عمرٌ بن الخطاب جممَ الناسّ على 
أي بن كعب» فكان يُصلي لهم عشرين ليلة» ولا يقدّتُ بهم إلا في النصف الباقي» فإذا كانت 
العش الأواخرٌ تخلّف فصل في بيتهء فكانوا يقولون: أبن أٌ». والحديثٌ وإن كان منقطعاً؛ لأن 
الحسنّ البصريّ ل يدرك عمرٌ رضي الله عنه» لكنّه جاء من طريق آخرٌ ذكره الحافظٌ ابن حجر في 
«التلخيص ال حبير» (؟: 07) وحسّنه عن عبد الرحمن بن عبد القاري: أن عمرٌ خرج ليلة في شهر 
رمضان وهو معه؛ فرأى أهلّ المسجد يصلّون أوزاعاً متفرٌقين, وأمرٌ أي بن كعب أن يقومَ بهم 
في شهر رمضانء فخرج عمرٌ والناس يصلّون بصلاة قارئهم, فقال: نِعْمَتِ البدعة هذه والتي 
ينامون عنها أفضلٌ منّ التي يقومون. يريدٌ آخرٌ الليل» وكانوا يقومون في أوله. وقال: السُّنةٌ إذا 
انتصف شهرٌ رمضان أن يُلْعَنَ الكفرةٌ في آخر ركعة منّ الوتر» بعدّ ما يقول القارئٌ سمع الله لمن 
حمده. ثم يقول: اللهم العن الكفرة». 
قال الحافظ ابن عبد البَرٌ بعدَ أن روى ذلك عن جمع منّ الصحابة: «فبهذا احتجٌ من أجارٌ 
القنوت في الوتر من قيام رمضان النصفف الآخر منه؛ لأنه عمّن ذكرّنا من جلَةٍ الصحابة؛ 
وهر عمل ظاهرٌ بالمدينٍ في ذلك الرّمان في رمضان» ل يأتِ عن أحدٍ منهم إنكارء» . اه. وفي 
(المغني» (1: 1/85) لاومام ابن قذائة بعك 5ك قمر سين فلالا لقول الشافعي ومّن معه: 
(وهذا كالإجماع». وهذا منه على لسان الموافقين للشافعي. - 


نلوعف لوال اق ا ا 01411 


الحديث ذ فهو مذهبي)"'. وفد ص الحديث كم ترى» وكثيرآمايقول الشافمي 
في بعض الاقوال: «إن صم الحديث قلت به). في فينبغي القنوت في الوثر في 


كَمّت الفتاوى 


وإذاكان الأمرٌعلى ما وصفتٌ فلايَصِحٌ أن يقال: ينبغي أن يكون ما وْقِفَ عليه من ظاهر حدي+ 
الحسّن هو مذهب الشافعيّ! فقد قال الإمامٌ النوويّ في مقدمة االمجموع» (71:1) بين معنى 
فو لم الشافعي: «لإذا صح الحديث فهو مذهبي»: «وهذا الذي قالّه الشافعيٌ ليس معناه: 
او ود لسر ارا 
-١‏ وشرعطل أذ يغلت عل لل أن لشافعيٌ رحه الل ل يقفث على هذا الحديث أول يمل 
صحّته وهذا إن يكون بعد مطالعةٍ كتبٍ الشافعيّ كلّها ونحوها من كتب أصحابه 
0 
قم لل ددعل لم ا أوشجها أ تيه أو اوها وناك 
530111108 
وفيمّن سلك هذا المسلك من الشافعيين: مَن عمل بحديث تَرَكّه الشافعيٌ رحمه الله عمداً 
دع علمه رست لائع اطلع مليه وخقي عل خيرم كأني الوليدمبوبيى ين أي اماوة تبن 
أفطرٌ الحاجمٌ وَالمَحُجُوم)». فردُوا ذلك على أبي الوليد؛ لأنْ الشافعيّ تركّه مم عِلْمهِ بصحته؛ 
لكونه منسوخاً عنده. وبين الشافعيٌ نسسكّه واستدل عليه». » وقد قدَّمنا عن ابن رمه أنه 
قال: «لا أعلمٌ ب" شن لرسول الله كي في الحلال والحرام لم يُووِعْها الشافعي كتبه». وجلالة 
ابن خرّيْمة وإماميّه في الحديث والفقه ومعرفتّه بنصوص الشافعي بالمحل المعروف) اه 
المقصود منه. 

(1) في التعليق المتقدّم بان لمعنى قول الإمام الشافعيٌ هذا. 


د د و بم - 


مجموع من 
تَاوَ المجَلل البلميِي 


جع التكثور 


ا 72 5-5 يس م 
امجد رَسْيّد وترتيسه 


]١[‏ مسألة: سُئلت عن نية الاغتراف0"» هل تكون كنية الَتَبِرٌّدٍ 
حتى إذا نواها بعد غسل الوجه وكان غافلاًء لم يصحّ ما أتى به بعد ذلك 
على الصحيح؟ 

فأجبت: بأنها ليست كذلك؛ لأن نية التبرّدِ فيها صَرْفَ لغرض 
آخرء وأما نية الاغترافٍ فليس فيها صَرف لغرض آخرء وإنما يُنوى 
الاغترافٌ لمنع حكم الاستعمال”"» فهذا ‏ ولا بد ذاكرٌ”" لنية رفع 
الحلرق27. 


[1] مسألة: من لم يِجدْ ماءً ولا ترابأء وقلنا باللشهور: إنه يُصِلٍ لحرمة 
الوقتِ ويّقضي, فلم يفعل» وأخرجٌ الصلاةً عن الوقتء فوّجِدَ الترابَ بعد 
ذلك في موضع يَعْلِبٌ فيه وجودٌ الماء» هل يُقال: لا يُصِل؛ لأَنَ هذا لا يُغنيه 


)١(‏ هي أن يقصد المتطهرٌ نقل الماء من الإناء والغسلٌ به خارجه. وهذه النيّة يحتاج لها عند 
التطهر من ماء دون القلتين. انظر: «مغني المحتاج» (1: .)١71‏ 

(0) أي: استعمال الماء» وهو أن يؤدى به فرض الطهارة. 

(9) في المطبوعة: «ذكر». والتصويب من «الحاوي للفتاوي» :١(‏ 8) للحافظ الجلال السيوطي 
واحاشية شرح الروض» )"١ :١(‏ للشهاب الرملي؛ فإنه) نقلا هذه الفتوى عن الجلال 
البلقيني. وانظر: «نهاية المحتاج» (1: .)١57‏ 

(5) «حواشى الروضة» (869:1). 


عو 


2 لت رسا لل انض 


عن القضاءء أو يقال: يصل وإن كان يجب القضاء؛ لأنه ترك الفعل بغير عذرء 
٠‏ اس لبد 
فنضيقٌ عليه على طريق المراوزة2"7؟ 


أجاب: ظهرٌ لي الثاني اسه سُعَلتٌ عن ذلك9؟. 


(1) نسبة إلى مدينة مرو من خراسان» وخراسان عمدتهًا مدائنٌ أربعة هي: مَرُو وتيُسابور وبَلْخ 
وهّراة» ومّزو أعظمُها. فيُعَبّرٌ عن أئمتنا الفقهاء من تلك النواحي بال راسانيين تارة» وباكّراوزة 
أخرى. وإنما عبّروا بالمراوزة عن الخُراسانيين جميعاً؛ لأن أكثرهم من مَرُو وما والاها. انظر: 
«طبقات الشافعية الكبرى) :١(‏ ©5-1":9؟719), 

(؟) المصدر السابق (؟: 58). 


ونان وميك الجلال اللرة د ل ا 1 


كتاب الصلاة 


[*] مسألة: سُعلتٌ عما لو قال بعد قوله تعالى: # يتما النينَءَامنا 
0 اندو موصن فاه دهم مَالا مان عند د وجا #* [الأحزاب: 59]: 
بر والله مما قالوا وكان عند الله وجيهاًء هل تبطل الصلاةٌ بذلك؟ 

أجاب: ظهرَلي أنَّ ذلك لا يُبِطلٌ الصلاة؛ لأنَّ هذا لا ينحطً عن قوله في 
الصلاة لمن 7 اعليه السلام»). ولالمن عطس: ١ب‏ رحمه الله»» بغير خطاب؛ 
لأنه دعاءٌ للأولٍ والثاني» وهذا تبركة للسيد موسى عليه السلام وإخبارٌ 
بمقامه عند الله تعالى» وليس فيه خطابٌ فلم تبطل الصلاة» وأيضاً هو تصديق 
ما في القرآن» فهو كقوله بعد: ط أيسَأمَّه مَك خكِينَ 4 [التين:]: بلى وأنا على 
لكام قامس ريد الا" 


)١(‏ «حواشي الروضة» (1: 557). وقد أشار إلى هذه الفتوى الشهابٌ ابن حجر في «التحفة» 
(5:/ا8١).‏ 


والاسسبسببلبب7 ياه سيوج سوسحم قوووف الرنهائل الباقيية 


كتاب صلاة الجمعة 


أجاب: بحتمل أن يقال بتخريج ذلك على ما ذكرٌ النووي ني صلاة 
المسافر في الخراب الذي لا عرارة وراءه» وقد قال هناك: «والخرابٌ الذي يتخلل 
الَعُْمْرَانَ”"2 معدودٌ من البلد» فإن كان أطرافٌ البلدٍ خربة ولا عمارةً وراءهاء 
فقال العراقيّون [والشيخ أبو محمد: لا بد من مجاوزتها. وقال الغزالي]0"© 
وصاحب «التهذيبس»: 0 يحاورتها؛ لأنه ليس موضع إقامة)0". فإن قلنا 
بمقالةٍ الغزاي والبَعَويٌ لم تصحٌ إقامة الجمعة؛ لأنه موضعٌ إذا انتهى المسافرٌ 
إليه قَصَرء وإن قلنا بمقالةٍ العراقيّن والشيخ أب حمدٍ جازث إقامة الجمعة فيه. 
ويجتمل أن يُقال: اا ا بي 
كاتدودةا عت هاف اوكا لع 


)١(‏ في مطبوعة «الروضة» :)378٠١ :1١(‏ (العمارات». 

(1) ما بين معقوفتين ساقط من مطبوعة «حواشئي البلقيني على الروضة»». والمثبت من «الروضة» 
0:5 خ*-ام3). 

.)7381-178٠:1( «الروضة»‎ )6( 

() ١حواشي‏ الروضة» (795:1). 


مسائل وقعت للجلال البلقيني بدمشق 6 
[0]مسألة: سُئلتُ عن مسألةٍ مرتينء وهي: ما إذا كانت بلدة لا يُقِيم 
أهلها مها في الصيي وإن) يخرجون إلى مصايف لهمء هل تحب عليهم الجمعة؟ 

أجاب: الذي يظهرٌ في ذلك أنَّ الظّعنَ هو السّفرء فإن كانوا يسافرون 
عنها بالكلية» بحيث يطلقَ على ذلك اسم سفر ولو قصيراء فإنهم ليسوا 
بمستوطنين» فلا تنعقد مهم» وإن كانوا يخرجون عن المساكن فقط إلى المصايفي. 
ممعت وا ا ا 001 


فلاء ويلزثهم فعلّها في مطَة البلد"». 
[1] مسألة: سُئلتٌ عن تُجعلٌ حطيباً في وقفء هل يجورٌ أن يُويّ خطيباً 
بوسر نيدرت اوكا الخ قوطي 


فأفتيت : بالمنع ؛كما أن العام 9) يحب أن يكون فقيهاً بأبواب الزكاة9". 


)١(‏ «حواشى الروضة» .)5١7:١1(‏ وقد ذكر هذا الإفتاة عن الجلال البلقينيٌ الشهابٌ ابن حجر 
في «التحفة» ( : 55 ). وقال عقبه: «وما قاله في خروجهم عن المساكن ظاهرء إِلّا قولّه: 
اوتركوا أمواَم» فليس بقيد. وني سَمَرهم؛ إن أراد به أنها لا تنعقد بهم في مصايفهم فواضح» 
نعم تلزمّهم إن أقيمت فيها جمعة معتبرة» أو في بلدهم لو عادوا إليها فليس بصحيح؛ لآن 
خروججهم عنها لحاجة لا يمنع استيطاتهم بها إذا عادوا إليها ىيم) يصرّحٌ به المتن» وإنما يسقط 
[أي: الخروج] عنهم الجمعة. نعم إن سمعوا النداءً ولم يْسَّوًا على أموالهم لو ذهبوا للجمعة 

ظ لزمتهم مطلقاً وانعقدت بهم في بلدهم». 

(0) أي: عامل الزكاة. 
(9) «حواة شي الروضة» ١(‏ : 555 ). 
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مجموعة الرسائل البلقينية 


كتاب الزكاة 


اللا شألة: شبلت عكّن مك20 2ض للتجارة وبعال غليه الخو ل 
وقوم في آخر الحولٍ فكان من تجبٌ فيه الزكاة» لكن ليس بيده إلا عروضٌ لو باع 
منها لم ب َه(" إلا بنصفي قيمتهاء » فهل يُكلف البيعَ لذلك؟ 

فأجبت: لا يلزمُه ذلك» وهذا ظاهر؛ لأن التفريع على الجديد: أنه إنما 
يحرح منّ القيمة» لا من عين العَرْض ”) 

[8] مسألة: سّئلت عمّن أسلمَ بعد حَوّلانِ الحول» هل يُعطى من زكاة 
السنة الماضية؟ 

فأفتيت: بالجواز؛ لأن الشرطً إسلامّه وقتّ الدّفع؛ لا إسلامّه في جميع 
السّنة9»» وهذا وق الدفع إليه مُسْلِمٌ وإذا كان الرافعيٌ والنوويٌ رجّحا في 
(1) في المطبوعة: «مالك». والصواب ما أثبته» والله أعلم. 

(0) أي:لم يأت. 

(©) «حواشى الروضة» (7: .)١09/١‏ وقد ذكر هذا الإفتاء عن الجلال البَلقيني الشهابُ ابن حجر 
في «التحفة) (9: )”31٠١‏ ومن المفيد نقل كلام قال: «وأفتى الجلال الل وغيره: بأنه لا 
يُكلّف عند تمام الحول بيع عروض التجارة بدون قيمتها أي : با لا يتغابن به ]ا هو ظاهر - 
ليتخرجها عنها؛ لما فيه من الحَيّف عليه؛ بل له التأخيرُ إلى أن تساويّ قيمتّهاء #الببيع اجرج 
منها حينئذ». 

(4) نقل صدرٌ هذا الجواب عن الجلال البُلقِيني من غير إشارة إلى أنه فتوى؛ الشهابٌُ الرماٌ في 
احاشية شرح الروض» :١(‏ 7946). 


مسائل وفعت للجلاك اليش بلعشق اسسسسسس ببس |81 
لمالِ الذي يُصرفُ لبيتٍ المال إرثاً: بأنه يجوز صرفه إلى مَن أسلمَ بعد موتٍ 
الميتِ_مم أنه وارثٌ ويُعتبٌ في الوارث إسلامّه قبل اموت فما الظن بهذا(". 


.)5١6-7١5:؟( «حواشى الروضة»‎ )١( 


حمل ب سي يي سبي ص ضوف | لرسائل الاقف 


كتاب الصيام 


[4] مسألة: سّكلتٌ عمًا لو كان في صلاة» فإذا قَطّمّ النخامةٌ من تحراها 
ولَفْظها ظهرٌ منه حرفانٍ فبطلث صلاته؛ ون تركّها بطلّت صلاته كا أنه يُفطرٌ 
على الأصح. فا الذي يرتكبه من هاتّين المفسدئّين؟ 

فاحيك: ,أنه بتكت لكك ؟ لكنه ع1 


قال العَلَّمُ المُلْقِيني: «قلتُ: محل هذا إذا كان المصلٌّ مُفطراًء فإن كان 
صائ] فيرتكبٌ القطع؛ لأنه تبطلٌ الصلاةٌ إذا ظهرٌ منه حرفان ولا يبطل الصوم 
بخلافي ما لو ارتكب الترك في هذه الحالة فإنه يُبطلّهما»7). 


() «حواشى الروضة» (555:7؟). 

(9) المصدر السابق (7: 555). وللشهاب ابن حجر في «فتاويه» )١158 -1١51/:1(‏ جواتٌ 
مبسوطً في هذه المسألة نقله عن «شرح العُباب» له. تعرّض فيه لفتوى الحلال هنا وغيرهاء مع 
مناقشات مفيدة» وهذا نّصّها: "وسّئل أدامَ الله النفع بعلومه: عم لو عَرَضّت للمصلٌ تُخامة 
وبإخراجها يظهرٌ حرفان, هل ُحْرجُها ولا تبطل صلاته أو يبتلعُها وإن بطلت صلاته؟ 
فأجات بقوله: عبارتي في «شرح العباب» : «وبحتٌ الْأَدْرَعيٌ: أنه إذا تراكم البلعَمُ بحَلْقهِ أو 
غص بريقه وخطي أن ينخيقٌ إن م يتتحنح فتنحتح للضرورة؛ لم يضر. والزركشي وغيرُه: 
أنه لو كان صائياً وحصلت نخامة إن تنحنح خرجت فيصحٌ صومُه؛ أنه يلفظها وإن لزم 
إظهارٌ حرقين. ووجهه: ما فيه من تصحيح الصوم والصلاة؛ إذ يبطلّها ما يبطلّه؛ لأنْ إظهارٌ 
الحرقين إذا اغمِر لتعذّر القراءة الواجبة فليَُْفَرْ نصونٍ الصوم والصلاة عن الإبطال» سيا - 
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وان وقعى بول الاق سق 


- إن كانا فرضَين أو أحدّهماء بل ينبغي وجوبٌ لفظها إن كان الصومٌ واجبء وكذا الصلاة؛ 
ويحتمل خلافه. وبا وَجَهنْه به يرد على من : نازع فيه. . 
وآفن لدف المُناوى: أن من عرضّت له نخامةٌ فوصلت لد الظاهر ولم يمكثه مجه 
إلا بالتنحنح» وإلا وصلّت للباطن؛ يتركها تنزلُ إليه» ولا تبطل صلاته وإن وصلت لحدٌ 
الظاهر؛ لعذره بسبب إبطال الصلاة بالتنحنح حالاً. اه. وكأنه أخذّ ذلك من قول الجلال 
البُِْينيٌ: اسئلت عما لو عرضّت له نخامة؛ إن قطعها وحَحّها ظهرٌ منه حرفانٍ فتبطل صلاته؛ 
بلالساحوي سي ب 
لأنه أخففٌ). اه 
ولك رَدَّ الأول [أي: قا لوول رركا لاه يده حر ريني نل اناد لاله 
وكذا التنحنحٌ لإخراجها على ما زعمّهء فم امرججحُ لاغتفار الأول دون الثاني! فإما أن يُقال: 
بتخبيره بين ترك التنحنح حتى تنزل» وفعله لإخراجها؛ لتعارض مبطلين بلا مرجح. 58 
يقال: بالبطلان 0 منهماء أو باغتفار التنحنح فقط؛ لأنه عهِدَ اغتفارٌ تعمّده لأجل العذر في 
الصلاة؛ بخلاف تعمد المفطُر وهذا هو الأقرب. 
والثاني [أي: لك رد إفتاء البلقيني]: بأنه إذا ارتكب الترك؛ فإن قالّ مع ذلك: يقدَّمٌ بطلان 
لعلاة ساو كلحم الخراري ترد زتاديه: . وإن قال: بإيطالما؛ فالقياس تبره لا 
تعرّن الترك. 
ثم هذا كله إن) هو في مُفْضِ أما الصائمٌ فأمره بالتركالمؤدّي لإفطاره وبطلانٍ صلاته على 
الاحتمال الثاني» ولإفطاره فقط على الاحتمال الأول؛ لا وجة له. ثم رأيتٌ أخاةٌ صا حاً قال: 
اعله في المفْطِر وإلا ارتكبٌ القطع؛ لأنه يبطلٌ الصلاة إذا ظهرٌ منه حرفان» ولا يُبِطل 
الصوم؛ والترك ييطلهما» . أه. ودعواه بطلانٌ الصلاة إذا مَجّ فظهرٌ حرفان فيه نظر؛ لأ مر. 
وقد أفتى ابن قاضي شَهْبة: بوجوب المَجٌ؛ فإنَ ترك تبطل الصلاةٌ والصوم. ثم م قال: (وإن زم 
إظهارٌ حرفين؛ لتصحيح الصوم. وكذا الصلاة في يظهر؛ لأَنَ إظهارَهما لايضرٌ لضرورةٍ كتعذر 
القراءة الواجبة؛ وهنا صونٌ الصوم عن الإبطال واجب» وقلعٌ النخامة من الظاهر مبطل» وكان 
لفظّها ضرورياً فلم تبطل الصلاة؛ وإن تضمّن إِظهارَ حرقين». اه.). انتهت عبارة الشرح 
المذكور ومنها يُعلّم الجوابٌ عما في السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب». 
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كتاب احج 


[١٠]مسألة:‏ لوكان المَحْرّمُ ولدأء سألَنَة أَمَّه الخروجَ معها فامتنع» فهل 
يُلْرَمُ بذلك لأجل طاعةٍ الوالدة أم لا؟ 

أجاب: هذه مسألة قد استفتينا عنهاء ويحتملٌ اللزومة؛ لأنّ طاعةً الوالد 
واجبة. وعقوقه محرّه(". 


.)596 «حواشى الروضة» (؟:‎ )١( 


مسائل وفعت للجلال البلقينى بدمشق سس #90١8‏ 


]١١3[‏ مسألة: لو قال عن دَيْنِ له: «لله ع أن أعطيّ فلاناً هذا الدَيْن). 
فقد سُئلنا عن ذلك في انعقادٍ هذا النذر» وأنَّ فلاناً هل له المطالبة؟ 

أجاب: يظهرٌ أن يُقال: إن أرادَ إذا قَبَضْنّْه فهو كقوله: «(إن ملكت عبد 
فلان فلل عل أن أغتمّه): فيتعقل نر ة: وإن أراد عطاءً نفس الدَيْنِ فهذا لا 
ينعقد؛ لأنْ هبةً الدَّيْن من غير من هو عليه لا يجوز فكذا التصدق به» وليسّ 
ان خم له ذلك وطالب 


.)78 :8( «حواشى الروضة»‎ )١( 


يب 


اسح سجصس) يط به فيرف الرمانة الل 


كتاب البيع 


[]مسألة: شخصٌ تحت يده فرسٌ مشتّرًكة وبنثهاء فسأله شريكه عن 
بنتِ الفرّسء فقال: ماتتء فباعه حصته من فَرَّسه وبنتها بِثّمَنِ معي وتقابضاء 
والفرسٌ عند الشريك؛ هل يصحٌ البيع؟ 

أجاب: يظهرٌ فيها صحة البيع» ويحتمل خلاقه؛ لأنّ مَن باع مع ظنّ 
الموتٍ مُتلاعب» بخلاف من باع والعبد آبقٌ أو مكاتب. فبانَ أنه فسمّ الكتابة 
ورَجَعْ من الإباق'''. 

]١[‏ مسألة: مسألة وقعث» وهي: ما إذا باع بيتاً وفيه بر واستثنى البكرٌ 
منّ البيع» وكان قد فتصّ باباًللبئر دا فهل للمشتري سد الباب؟ 

فأجبت: بأنه إن كان البابُ داخلاً في الاستثناءِ فليس له سذهء وأما إن م 
يكن داخلاً في الاستثناء؛ فهذا له حقٌ الاستقاء» فإن كان لا طريئٌ للاستقاء إلا 
هذا البايه تلبس المخقرى دمو وإن كان لطر 221 لامش سدءة 
لأنَ الاستقاء يحصل من غيره؛ وله المرورٌ للاستقاء كما إذا باعَ داراً واستئنى 
لنفسِه بَيْنا فله الممَرٌ» فلو كان مكانان يَمرٌّ منهما فأرادَ المشتري سد أحدهما له 


(١)"حواشي‏ الروضة» (: 677. وهذا الجوابٌُ خرّجه الجلال البلْقِيين- كما قال من الخلافي 
المذكورٍ في «الروضة» فيما لو باعَ العبدَ على ظنٌ أنه آبقٌ أو مكاتبٌء فبانَ أنه قد رجمٌ وفستّ 
الكتابة» وفيما لو زوّج أمة أبيه على ظنٌّ أنه حي فبان ميتاء والمذهبُ فيهم| الصحة. 


سانا يفقت العا و ام 711 


ذلك فلو نفى حقٌّ الاستقاء ول يمْكِنَ اناد مكانٍ يُستقى منه بطل البيع كما لو 
فى الممرّ وم يُمكن اتاد مرٌء قلثه تخريياً”". 

[] مسألة: مسألة وقعت: رأى الثمار قبل بُدُوٌ الصَّلاحء ثم اشتراها 
. بعد بُدُوٌ الصَّلاح ول يرَهاءهل يصح هذا البيع؟ 

أجاب: ل نَرَ مَن ذَكرّهء وأفتيث بالبطلان”. 

]١6[‏ مسألة: سُكَلتٌ عمِّن تعاطى عقداً فاسداً وهو غيرٌ عالِم بفساده. 
هل عليه إثم وكان السَوالُ عمّن أسلمَ الذهبَ في الفضةأو عكسه_مؤجَلاً؟ 

فظهر لي الجواب: بأنه يُرْجَى من الله عدمٌ المؤاخذة؛ لأن مثلّ ذلك يخفى 
على العوا م" وينبغي أن يُمَصّل؛ فإن كان مايخّفى فساده على العوامٌ فيظهرٌ عدم 
المؤاخذة» وإن كان مما لا يجحَفى كبيع الكلبٍ والخنزير والمضامينٍ والملاقيح فإنه 
يال بذلك وإنْ جَهِلَ الحكم إذا كان مسلا قد تَرَبَى في بلاد الإسلام أما 
من كان حديتٌ عهدٍ بالإسلام ونشأ ببادية بعيدةٍ عن أهل العلم فإنه يَظهرٌ عدم 
المؤاخذة ومما يخفى بِيعٌ الحم بالحيوان وبيعٌ مالم يُقبتض9». 
]١7[‏ مسألة: استفتينا عا لو أَبَقَتٍِ الأمُ وها ولد غيرٌ مره فهل يجوز 
لنايئه؟ 2 


()«حواشى الروضة» (": .)861-/8٠‏ 

(1) المصدر السايق (8: 04 . ونقل هذه الفتوى عنه الشهابُ الرملٌ في «حاشية شرح الروض» (18:7). 

(*) لكن ينبغي أن يستثنى من عدم المؤاخذة في ذلك الصَّرّافون؛ فإِنْ الواجبَ عليهم أن يتعلموا . 
أحكامَ الصّرفء وغالبهم مُقَصِجٌ في ذلك. ويجب على أهل العلم إشاعة مثل تلك الأحكام 
بين الناس لكثرة تكرارها واحتياج الناس إليها. 

(5) احواشي الروضة» (9؟: .)١١6‏ 


اا يي يري سس سج جوع را الا 
فأفتينا: بعدم الجواز وإِنْ كانت أَبَقَت؛ لأنها رُبّ) تعود. فلا تجدٌ أولادّها 
فيحصل لا الوَلَهُ والإباقٌ لا يقتضى جوارٌ الببع0©. 

[1107] مسألة: لو بنى على سَاباطِ" له رواقاء ثمٌ قال لشخص: بعّتك 
الرّواق» فهل يدخل السَّاباطٌ في البيع» ىما تدخل الأرضٌ في بيع الدار؛ لأنه 
قرارٌ الَرّواق؟ 

أجاب: ل أرَ مَن ذكرٌ ذلك» والظاهرٌ الدخول”. 

[14] مسألة: سّكلتٌ عن مسألةٍ» وهي: ما لو اشترى صارياً» على أنه 
أربعة وعشرون ذراعاً ثمّ اختلفا فقال البائع: المرادُ بالذّراع ذراعٌ الآدميّ 
وقال المشتري: بل المراد ذراع 1006 

أجاب: يَظهِرٌ أن يُقال: لا يْظنٌ أن هذا الاختلاف اختلافٌ في قدر المبيع؛ 


.)177 :"( «حواشى الروضة»‎ )١( 

(؟) هو سقيفةٌ بين حائطين تمتها طريق. اتختار الصحاح6 (س ب ط). 

(*) «حواشي الروضة» (": 5617). وقد نقل هذا الإفتاء للجلال نفيك الشهابٌ الرمق في 
احاشية شرح الروض» (7: .)23٠١‏ وذكره أيضاً ولده الشمس محمد في «النهاية) (5: ,)11*١‏ 
لكنْ جزم الشهاب الرملّ بخلافه» وهو عدم الدخولء قال: «والفرق بينهما واضح». وتبعه 
ولده الشمس محمدء واستوجه الشهاتٌ ابن حجر في «التحفة» (5: 548 5) التفصيل بين 
سقف على طريق فيدخل؛ لأنه لا يمكثه الانتفاعٌ به هنا فقَوِيتِ التبعية فيه وسقف على 
بعض دار البائع - أي: أو غيره_فلا يدخل؛ إذ لا مقتضي للتبعية هنا. 

(5) هو خشبةٌ طويلةٌ تُشْد في وسط السّفِيئة يُمدّ عليها السّراع» ويقال له أيضاً: الدقل. «المعجم 
الوسيظة زد 103 (مووع)ووفال المنلاة الستدى فى كناب اتصعيم التصيديك» 
0 «ويقولون لعود الشراع: صارء والصاري الملّاح». 


منناناء وفعت الالال الا وآ آأآتآت ا 2 14 


فإنه وإن كان ذراعٌ الآدميٌ أقصر حتى يكون الموجوة كافيً لأنه مثلاً بذراع 
الأب لزيد يجدرية أرانة ابي غلا اتجلانا في لتر المنيم بحا يليت 
التحالّف؛ لأنّ المبيعَ معيّن معيّن. وإنا هذا كما إذا باع أرضاً على أنها مئهٌ ذراع 
درست الصن وان 007 لأنَّ البائم نع مد 00007 
للظاهر؟؛ لأن ظاهرٌ الإطلاق ذراع اع الحديد'", وتحيلكل به يكيت اخاذ المشارئ 


)١(‏ للإمام الشهاب ابن حجر «التحفة» (4: 1/4ه-51/4) في نظير هذه المسألة تعرّض فيها 
لإفتاء الجلال البَلقِينيٌ» نصه: «ولو اشترى ثوباً على أنه عشرون ذراعاًء ثم قال البائع: أردنا 
ذراعَ اليد. وقال المشتري: بل ذراع الحديد؛ فإن غلب أحذهما عمل به؛ أخذاً مما مرّ في النقد. 
وإن استويا في الغلبة بطل العقد؛ لما مر أن النية هنا لا تكفي. وإن اتفقا عليها [أي: على نية 
أحدهما بخصوصه]؛ فإن اختلفا في شرطٍ ذلك اتج التحالف. ووقمَ لبعضهم خلافٌ ما 
ذكرته فاحذره. 
ثم رأيتُ الجلال البُلْقينيّ ذكر بحثاً ما يوافقٌ ما ذكرتّه حيث قال ما حاصلّه: «إطلاقٌ الذراع 
ببلدٍ الغالبٌُ فيها ذراعٌ الحديد يُتَزَّلُ عليه فإن اختلفا في إرادته وإرادة ذراع اليد أو العمل 
صَدَّقٌ مدّعي ذراع الحديد؛ لأنه الغالبٌ» ولا تحالف؛ لأنّ دعوى الآخر مخالفة للظاهرء فلم 
يُلتفت إليها. فإن انتفث غلبةٌ أحدهما وجب التعيين» ولا فسدّ العقد». اه. وقال في موضع 
آخرّ: «لو قال المشتري: أردنا ذراعَ الحديد, والبائع: أردنا ذراعَ اليد؛ لم يكن اختلافا في قدر 
لمبيع؛ لأنه معي فلا تحالف» وإنم| هذا كما إذا باع أرضاًعلى أنها مئةٌ فخرجت ناقصة: فيتخير 
المشتري كالعيب؛ فإن أجارٌ فبكل الثمن». اه المقصود منه؛ وفيه نظرٌ ظاهرء والفرق بينه 
وبِينَ ما َظَرَ به: أهما نَم متفقان على شرط المئة ثُمّ النقصٌ عنها المنزل منزلة العيب فجاء 
التخيير» وأما هنا فهم| مختلفانٍ في أن المبيعَ عشرون با حديد أو باليده فلم يتفقا على شيء فكان 
مجهولا فبطل العقد. 
ولا يناني ما ذكرتّه وذكرّه قولّ الماورديّ والصَّيْمَرِيٌ في السلم: #يشترط في المذروع أن يكون 
بذراع الحديد, فإن شط بذراع اليد لم يجز؛ لأنه مختلف». اه؛ لأنْ محل ما قالاه فيا في - 


اااللبسيسيهسئي مويو وزتونوظة الردائن الللمدا 


كالعيّبء فإن أجارٌ أجارٌ بكل الثمن» وإن فسمّ ارتفع العقد. وهذا في بِلدٍ 
لا يُتعاملٌ فيه إِلّا بذراع الحديد» أما إذا كان التعاملٌ بالذّراعين ولا غلبةً 
فإطلاقٌ الذراع 0 

]١19[‏ مسألة: لو اختلفا بعدَ التََّايّل”"» فقال البائعٌ في عيب يحتمل 
حاو وقدمهعل الإقالة: (كان عند المشتري»» وقال المشتري: (كان عندك». 
من المصدّق؟ 


أفتى: بأنَّ القولّ قولٌ المشتري مع يمينه؛ لأنَ الأصلّ براءةٌ الذمة من غَرْم 
ارك العيى 


- القطةةوساعنا ل العتفون اضئ كوه قن القية شيجل ك] أنيق لفقل و تلفي أن 
إذا علِم بأن عيّن وعلم قدرّه فيصحٌ؛ كا في تعيين مكيال متعارف». 

.)585 :"( «حواشي الروضة»‎ )١( 

() أي: الإقالة» وهي: ما يقتضي رفم العقد المليّ بوجه مخحصوص. ولفظها قولٌ العاقدّين: 
«تقايلنا أو تفاسّخَنا» أو قو أحدهما للاآخر: «أقلئّك ونحوه» فيقبلٌ الآخر. انظر: ااشرح 
الروض)» (": 7/5). 

(*) نقلّ هذه الفتوى عن الجلال البلْقيني الشهابٌ الرملِنٌ في «حاشية شرح الروض» (7: 17) 
الشهابٌ ابن قاسم العباديٌ في "حاشيته على التحفة» (4 : 787). ثم نقلّها الشهابٌ الرملٌ في 
موضع آخر (7: 9/7) على وجه أوسع ونصّه: «قال الجلال البلقيني: لو اختلفا في عيب يحتمل 
حدوثه وتقدمه على الإقالة؛ فقال البائع : كان عند المشتري. وقال المشتري: بل حدث 
عندك. فأفتيت فيها: بأنَّ القولٌ قولُ البائعكذا في المطبوعة» والصواب (قولُ المشتري) كما 
يظهر من تتمة الجواب» وهو ما نقله عنه الشهابٌ الرملٌ وابن قاسم كا في المتن أعلاه ‏ في 
صورة اختلافهم| في العيب؛ لأنا إن قلنا: الإقالةٌ بيع فالمشتري هنا كالبائع» والأصل لزومٌ 
العقد. وإن قلنا: فسخ, فالأصل براءةٌ الذمة من أرش العيب». 


سانا وك لووول لاا ا ا يي 1171 

]٠١[‏ مسألة: تفق في سنن إخلاق وعشرين وثمانٍ مئة عِزْةَ الفلوس 
عصباودل الناس ديونٌ في مصرٌ من الفلوسء وكان سعرٌ الفضةٍ قبل عِرَّةٍ 
الملوس: كل ا بثانية دراهمَ من الفلوسء ثم صارٌ بتسعة» وكان الدينار 
الأفلوريٌ”" بمئتّين وستين درهماً من الفلوسء والهرجة بمتئّين وثانينء 
والناصريٌ”' ' بمئئّين وعشرة» وكان القنطارٌ المصريّ ست مئة درهم, فعَرِّتٍ 
الفلوس ونوديّ على الدّرهم بسبعة دراهم, وعلى الدينار بناقص حمسين. فوقع 
السؤالٌ عمّن لم يد فلوساً وقد طلبَ منه صاحبٌُ دينِه الفلوسٌ فلم يجذهاء 
فقال: أَعْطِنِي عِوَضاً عنها ذهباً أو فضةً بسعر يوم المطالبة» ما الذي يجب عليه؟ 

أجاب: ظهرٌ لي في ذلك: أن هذه المسألة قريب الشَّبَه من مسألة إل لدي 
والمتقولٌ في إبلٍ الدَيّة: أنها إذا فقدت فإنه يجب قيمتها بالغة ما بلغت على 
الجديد. قال الرافعي فقوم لإبل بغالب تمد البلد. وتُراعى صفتّها في التغليظ. 
فإن غلب تَقدانٍِ في البلدٍ تحير الجاني. قوم الإبلٌ التي لو كانت موجودةً 
وجب تسليمهاء ٠‏ فإن كانت له إل مَعيبةٌ وَجبت قيمةٌ الصّحاح من ذلك 
الصنف. وإن لم يكنْ هناك إِبلّ فيّقَوُمُ من صنفي أقرب البلاد إليهم. 

وحكى صاحبُ «التهذيب» وجهّين في أنه: هل تُعتيرُ قيمةٌ مواضع 
الوجودٍ أو قيمة بلدٍ الإِعُواذِ لو كانت الإبل موجودةً فيها؟”". والْأشْبَهُ 
الثاني» ووقمَ في لفظٍ الشافعيّ: «أنه يُعتِرٌ قيمة يوم الوجوب». والمرادُ على ما 


() وهو من ضرب الفرنجة. 
(') وهو من ضرب الماليك. 
() «التهذيب» (ل: .)١5٠‏ 


ستيج عع د ع د دا بو و فيو ف ا لرمائل انلقف 


مهمه كلام الأصحاب يوم وجوب التسليم ألا تراهم قالوا: إِنْ الذية المؤجلة 
على العاقلة ثم قوم كل نَجْم منها عند محله. 

وقال الرّوياَ: «إنْ وجبّت الذَّيةٌ والإبل مفقودةٌ فتعتبرٌ قيمثّها يوم 
الوجوبء أما إذا وجبّت وهي موجودةٌ فلم يَتفِقٍ الأداءُ حتى أَغوّزت تب 
قيمة يوم الإِعُواز؛ لأ الح حيائزٍ تحرّلَ إلى القيمة». انتهى. 

قال: فهذه تُناظرٌ مسألتَنا؛ لأنه وجب عليه مُتَقَوَمٌ معلومٌ الوزن - وهو 
قنطارٌ من الفلوس مثلاً - فلم يجِدْه؛ فإن جَرَيْنا على ظاهر النّضّ الذي نَقَلَه 
الرافعيٌ فلا يُلزِمُه الحاكمٌ إلا بقيمة يوم الإقرار فيظَرٌ في سِعْر الذهب والفضة 
يوم الإقرار يكم عليه القاضي بذلكء وإن قلنا با قاله الرّويانٌ فتجبُ قيمتها 
يومَ الإعواز؛ إن الأقاريرٌ كانت قبل العزَّة('©. 


)١(‏ نقلّ هذا الإفتاء الحافظٌ الجلال السّيوطيٌ في رسالتِه «قطع المجادلة عند تغيير المعاملة» المطبوعة 
ضمن «الحاوي للفتاوي» (1: .)١١5-1١١1‏ وكتب على جوابه فقال: «واعلم أنه نحا في 
جوابه إلى اعتبار قيمة الفلوسء وذلك لأنها عدمت أو عزت فلم تحصل إلا بزيادة» والمملٌ 
إذا عدم أو عر فلم يحصل إلا بزيادة ل يجب تحصيله ى| صحّحه النووي في الغصب بل يرجع 
إلى قيمته» وإنما نبهت على هذا؛ لثلا يُظن أن الفلوسٌ من المتقوّماتء وإنما هي من المثليات 
في الأصح. والذهبٌ والفضة المضروبان مثليان بلا خلافء إِلَا أن في المغشوش منهما وجهاً: 
أنه متقوم». 


انان وقعك ااال الما ا ل 7 


كتاب السَّلَم 
ماله وكيد بي ين عقي كار امل مدر 
جاموس وقال: ١مثل‏ ذلك الفخل الذي اشتريته منك»)2 وهمايَعْلَّانِ أوصافٌ 
ذلك» هل يصحّم؟ ظ 
أجاب: هذا سَلَّمٌ باطل؛ لعدم ذكر الأوصافٍ ف العقد0'. 
[11] مسألة: هل يجوز السَّلَمُ في القتشطة؟ 


أجاب: يجوز السَّلَمُ فيها©. 


,) "8 5( «حواشى الروضة»‎ )١( 


إين] 


() المصدر السابق (": ١68‏ 3). 


سمهب يي سج عسي مو عنوعة الرفاتل البلنقة 


كتاب الرّهْن 


[؟] مسألة: إذا أخدّ عناقيدٌ عِنَّبء فوّضَعَها في جَدَّة لتتخلّلَ فصارت 
خرًء هل تَطهر؟ | 

أجاب: بأنه لا تطهرٌ اتباعاً للأصح؛ لأن العاقية تفحبيكه التتمير 
فتكي للجاستنها قلاف لالد لمشتو 0 

[15] مسألة: استّفتينا عم| لو رَهَنَّ يُستاناء وله إلى جانيه بُستان آخرٌء فأراد 
إجراءَ الماء منّ المرهون إلى الآخرء وكان ذلك يضر بالأشجار المرهونة» هل 
بجوز؟ 

فأفتينا: بالمنع 22. 

]١5[‏ مسألة: سُئِلتَ عن امتناع الورثةٍ في التصرّفٍ في التركة» هل 
برهم الحاكم؟ ا 

أجاب: هذه تُسْبهُ صورة امتناع الراهن» لكن هناك القاضي محر على 
قضاءٍ الدَّين من غير المرهون» وهنا لا ُجِرٌ على قضاءٍ الدَّينِ من غير المرهون. 
إنما ُحِرٌ هنا على البيع عَيْناً بنفسهم أو بوكيلهم» فإن أصرٌّوا باعه الحاكم””". 
)١(‏ «حواشى الروضة» (": 51 73). 


() المصدر السابق (*: 24 
(9)المصدر السايبق (7: 17/8 7). 


مسائل وقعت للجلال البلقيني يدلمشق تس د د سس 5158 

["1] مسألة: استفتيت عمَّن أقرَّ في جارية مغصوبة منه: «(أنه من مدة 
سن عَوّضَها لزوجته). هل يُقبلُ هذا الإقرار؟ 

أجاب: ينبغي أن يُقبلٌ هذا الإقرارٌ مطلقاً سواء كانت الزوجة قادرةٌ على 
الانتراع أ م لاء وذلك؛ لأن الغصب لا يؤثر”' في الإنشاء إلا حيث 1 
شري على الانتزع» واإقا لا ماع نه لن قار على الإنشاو في صودة ما 
وهي حالةٌ القدرة على الانتزاع. فيكون حينئذٍ هذا مستثنىّ ممن لا يَقَدِرٌ على 
الإنشاء ويَقْدِرٌ على الإقرار حيث كان المقَرٌ له غير قادر على الانتزاع ©. 

[1؟1] مسألة: وكيلٌ بِرَمْنِ بألفيء رَهَّهِ بألفٍ وس مئة» هل يَضِمِنْ؟ 


أفتر.: يعدم ضانه؟ لأنه م يتَحَدَ ف عين الذمء 


)١(‏ ني المطبوعة: ١لم‏ يقدم) . ولعلٌ الصواب ما أثبته أو نحوه؛ والله أعلم. 
(0) «حواشى الروضة» .)5١1/:"(‏ 
فر ا الإفتاء الشهات ابن حجر في (التحفة» .)51١:6(‏ 


خف ممصموغة الزساكل التلقعة 


كتاب ال حخر 


[؟] مسألة: : سْئِلتَ عن محجورة تبرّعثْ لزوجها بإرضاع ولدِهِ من 
غيرهاء هل لها أَجرة؟ 

أجاب: يظهرٌ أن يُقال: إن استعملها لزنه الأجرة» وإن عَمِلت بنفرها 
من غير استعماله فلا أجُرة©. 

[4؟] مسألة: لو أَِنّت السفيهة في إنكاجها بدونٍ مهر المثل» هل يلزمُ 
الول حينئذٍ الاحتياطً وإنكاحُها بمهر المنا ؟ 

أجاب: هذالم يذكزه الشّيّخانء والظاهرٌ أنه لايلزمٌ الول حينئلٍ الاحتياطً 
وإنكاحها بمهرٍ المثلء بل إذا فعل على مقتضى الإذنٍ صِمَّ النكاحٌ ولزم المسمّى؛ 
او اا 
وي 
ليس بتفويت. وفي «التنمة»: أنه يحسبٌ من الثلث إذا كان الزوح غير وارث». 


باه . عي ع 7 7< مه اباس 4 
وقلت في جواب استفتاءٍ وَرَدَ في ذلك: إن المسألة محتملة» ثمّ وجدت 


() «حواشى ي الروضة» (": ؟/ا4). 


مسائل وقعت للجلال البلقيني بدمشق ب ل ل ل ل 860 
بعد ذلك المسألةَ منقولة في «التدمة» في كتاب النكاح فإنه لما ذكرٌ مسألةً المريضة 
تدكحٌ بدون مهر المثل في مرض الموت. وأنّ ظاهرٌ النصٌ: أنه يُكمّل مهرّها وارثا 
كان الزوحٌ أو غيرَ وارث. وأنْ بعضٌ الأصحاب حكى وَجْها أنه لا يكمّل. 
وقال: إنه القياس؛ لأنْ البْضْعَّ لا يُبقى للورثة» قال بعد ذلك: «وهكذا السفيهة 
إذا رَضِيت بدون مهر مثلها». وظاهره أن ذلك على الخلاف7). 


.) 41/5 :"( «حواشى الروضة»‎ )١( 


يي 0 بيب ببسي و ببسم ووو | الرنينانل الباقيية 


كتاب الصَلّْح 


[0"] مسألة: سألّني بعض الناس فقال: إِنْ الصَّلْحَ بعد الإقرار بالعَين 
وخلوص مِلكِها للمدّعي؛ يلزمٌ منه أن يصمح أيضاً: أن يْقِرٌ له بدار ويِبْدِلَ لمعي 
في المصاحةٍ عيناً أخرى من مالِه؛ إذ لا فرق بِينَ هبة بعضي المدَّعَى وهبة غيره؟ 
فأجبت عن ذلك: أن الشرط في صحة ذلك بلفظٍ الصَلح سَبْكٌ 
الخصومة, وغيرٌالمَعَى لل يَسْيقُ فيه خصومة فلم يصع بلفظ الصَّلْح جزماً. 
ولا يَردُ عليه صورةٌ ما إذا بَدّل المدعَى عليه غير المدَعَى؛ فإنه يصح ويكون 
نيعا لأن العاوقة موصاتي الدع مللسيابة: اتخصنل ما انض ميك لاله 
ببَدَلِ مله وأما المدَعِي فينع معاوضة مِلْكِه ببعض مِلْكِه. ولكن ساءً لفظً 
الصلح لسَّبقٍ ا لخصومة. نعم, لو وَهَبّهِ ذلك جاز؛ إذ لا مانع من الهبة'''. 
[1"] مسألة: سئلت عما لو أرادَ ذميٌ أن يَبْرْرَ على بزكة مثلاء والمَرَض 
أن البركة محتكرة» وأنه استأجرٌ أمامَ ملكه وإلى جانبه مسلمٌ فمّنعَه من البُروزء 
هل يجوز ذلك؟ وما الحكمٌ لو باع الذميٌّ ما بناة على الوجه الممنوع له لمشلم؟ 
أجاب: ظهرٌ أنه يَمِنَعْ وجهدّم» وظهرٌ لي أن ذلك كإشراع الجناح سواء. 
ولو باع الذميّ ما بناة على الوجه الممنوع له لمسلم فظهرٌ لي أن هذا البيمَ لا 


.)4417 :"( «حواشي الروضة»‎ )١( 


مسائل وقعت للجلال البلقيني بدمشق سس 558 
يَرفَعٌ الهدم. ووجهه: أنه بناءٌ غير مقدر”"» فلا يتأثرٌ بها حصل من البيع» كالبناء 
في المغصوب لا يتأثرٌ بالبيع”"". 

[7] مسألة: لو كان السقفٌ لصاحب السَّغْلء ثم بَنى عليه علواً ثم 
باع اللو فهل يدخلٌ السقففُ في البيع؛ لأنه موضعٌ القرار كالأرض تدخل في 
اسم الدار أو لا تدخل؟ - 

أجاب: ل أرَ مَن ذكرٌ ذلك» وفدوتيت هذه الناله لومينة احداهفة 
وثان مئة» فاستفتينا فيها ... (©. 

[] مسألة: سُئلنا عن شجرة لا يُعَرّفٌ لها مالك مالَتُ على مسجد 
فحَرَبّت منه عضا وتّداعى باقيه إن لم تُقطّع, هل يجوز قطعها؟ 


فأفتينا: بالجواز9». 


)١(‏ هذا ما في المطبوعة» وكأنّ المراد: غير محترم. 
(؟) «حواشى الروضة» ("؟: 595 -556). 


000 ٍ 0 
(*) كذا في مطبوعة ١حواشي‏ الروضة» (: /601)» وأشيّر إلى بياض في الاصل. 
(5) «حواثى الروضة» (": .)68١١‏ 


بيب ب بي ب يسيس يموع الرسائل الالقدة 


كتاب الحوالة 


["] مسألة: وقعَ السّالٌ عن التركة» هل يُحَالُ عليها أو على الورثة؟ 

ووقعَ الجواب: بأنه إن كانت التركة باقية يتصرف فيها الورثةٌ فالحوالة 
عليها لا على الورثة؛ لأنْ الوارتٌ ليس في ذمته ثبىء. والحوالة على من لا 
دَينَ عليه باطلة» وإن كانت الورثة قد تصرّفوا فيها ولزمت ذمتّهم: فالحوالة 
عأ 600 

[6"] مسألة: وقعّ السؤالٌ أيضاً؛ هل تصحٌ الحوالة على ذمةٍ اميّت؟ 

أجاب: يظهرٌ أن يُقال: إِنْ قلنا: يشترطٌ رضا المحالٍ عليه - وهو 
المرجوح ‏ ؛ فلا تصمٌّ الحوالة؛ لتعذّر رضاه. وإن قلنا: لا يُشترطٌ - وهو 
الملأعياى حت الخوالة .وصور أن لحن الدرن ذمة المنفابيعك مويه لان 
سببّه موجودٌ عند الموت» وهو استدانته من المحيل» فصار كحفر بثر عذواناً؛ 
فإذا تَرَدَى فيها إنسانٌ فعليه الضمانٌ بشر طه”). 


)١(‏ «حواشى الروضة» (: 16ه). 


(0) المصدر السابق (: ©01). 


مسائل وقعت للجلال البلقينى بدمشق ببس(“ 


كتاب الضان 


[7"] مسألة: لو كان قد أتلفت شخصٌ دراهمَ مغشوشة وزثّها ألف 
درهم, ولا يعرفٌ خالص الفضةٍ من النحاسء فأبرأهُ منهاء فهل يُشترط علمّه 
بقدر الخالص منها فضة حتى [ل]27 يكون الإبراءٌ منها إبراءً من مجهولٍ أم لا؟ 

أجاب: ل أرَمّن تعرّضَ لذلك؛ وقد استفتينا عن ذلك» ويظهرٌ أن ذلك 
ليس بمجهول؛ لأن الإبراء وقعَ عن معلوم الدراهم المغشوشة وإن ل يُعلّم قدرٌ 
الف 19 

[/1"] مسألة: وقد سئلت عمّا لو قال لشخصضن: (إن شعت ضمنت لك 
فلانً)؟ 

فقلت: هذا ليس بضمان.؛ لأنه تعليقٌ» وليس هذا كقوله: «بعتك إن 
شئت)؛ لأنه تصريحٌ بمقتضى الإطلاق 50 

[8"] مسألة: سُئلتُ عن رجلٍ عليه دين لرجل؛ وضمن اللديون صاحبّ 
الدّينٍ في هَيْنٍ لثالث» ثمّ مات ود وهو صاحتٌ الدّينِ وعليه ديول» 
فهل للضامن أن يوي من الدّين الذي عليه. أم يدفعٌ ذلك لورثة المضمون وهم 
يقسموته على أرباب الديون؟ 
)١(‏ مابين معقوفتين زيادة يقتضيها السياقء والله أعلم. 
(5) «حواشى الروضة» (”7: .)0541١‏ 
(") المصدر السابق (#: 66١‏ ). 


آم ب م تا و عل الرسائن اللي 

فأجبتٌ عنها: بأنه إذا طُولبَ بالضمانٍ فله مطالبة الورثة بتخليصه. فإذا 
م يخلصُوه وأدَّى اين فإن كان الذي أَذَّاهُ من جنس ما عليه ثبت التتقاص؛ 
لكي ناا عالت درس اقل داه راللي زا تعره امبف 
التّقاص حينئل؛ لأنه نبتّ له في ذمة الميتٍ ألفٌ درهم وعليه للميتٍ ألف درهم 
فيقع التّقاصٌ وإن لم يتراضيا. كال اللي أل الرسا مي نين الرس ا 
تَقاصٌء بل يؤخد منه ما عليه من الدّينِ وهوغريمٌ من الغرماء؛ فيُقسمٌ الموجود 
على جميع الغرماء وهو من جملتهم. 

فإن قيل: بلزمٌ على التقاصٌ أن يفورٌ الضامنْ بجُملةٍ دَِهِ حيث كانت 
الصورة أنه مات مُفلِسا؛ إِذ موت المفلس يقتضي أن لاي يتميِّرٌ أحدٌ من أصحاب 
الديونٍ على غيره» وذلك يظهرٌ حيث لم يكن له مال غير هذا الدينٍ الذي على 
الضامن. وكان القياسٌ أن لا تقاصٌ في صورة النقدٍ المتّحدة الجنسء بل يَغْرّمٌ ما 
طُولبَ به ثم هو غريمٌ» ويدفمٌ الدّينَ ليتحاصّصٌ”" فيه الغرماءٌ وهو منهم. 

قلنا: هذا مشكل» وبه يتقيدٌ صورةٌ التقاصٌّ 7) 

[9"] مسألة: ضمنّ الأجرةً عن أرضص لصاحبهاء ثم هرب المستأجر 
فرّرعَها الضامن وانقضت المدة» ما حكمٌ الإجارة والضمان؟ 

أجاب: انفسخت الإجارةٌ وسقط الضمانٌ ورجعَ صاحبٌ الأرض على 
الضامن بأجرة المثل””". 
()ف المطبوعة: «للتخاصص»). 


(؟) «حواشى 0 215). 


مسائل وقعت للجلال البلقيئى بدامشق عغظشع ل لم ست 59319 


كتاب الشركة 


[40]مسألة: سُعلت عما لو قال شخص: «دفعت إليك مالا فخلطته 
بمالك واشتركناء فهاته», وقال الآخر: «بل دفعته 8 قرضاً ورَدّدته إليك». 
فَمَّن المصدَّقٌ منها؟ ظ 

أجبت: بن الثان غلّظ على نفيه؛ لأنَّ الأول ادّعى أمانةً» فلو وافقّه 
وادّعى الرَّدّ صُدَّقٌ بيمينه» فلا غَلْظ على نفسِهِ بدَعوى القرض أَكُدَّبَ ما قاله 
الأول منّ الأمانة فلم يُقبل قولّه في الرّدِ لأنّ المقرض لا تصحٌ منه دعوى 
لد بل لا بد من بيّنة"©. 


.)55٠0 :"( «حواشى الروضة»‎ )١( 


آآت ب ل بست جو ع ريال للقي 


كتاب الوكالة 


[51]مسألة: استفتينا عن مسألة» هي : ما لو وكل في بيع عيِنٍء فباعها 
الوك م إن الموكل قبل إجازة الوكيلٍ باعها في زمن الخبارء و يَْلَمالوكيل؛ 
ثم أجارٌ الوكيل» العبرةٌ باذا؟ 


أجاب: 00 العقَدٍ في البيع والشراء 
قال : :جل َكل كلع هذهلو مقلع الوكيل.ووقة 
اللفظانٍ معا؟ قال: : تدم العق؛ لأنا وإن”2 قلنا: لملشتري لا يَملك المبيمَ في 
زمانٍ الخيار» فهو باق على ملك الموكل . وإن قلنا وت ات 
العقد)0'') فلم 2 00 

[73] مسألة: سئلتٌ عا إذا وكّل شخصاً في الاستعارة, فَقَبضٌ العارية 
ودفعها إلى المستعير وماتٌ المستعير. فادَّعى المعيرُ على الوكيل: أنه قبضّ منه شيئاً 
لعل ار لمق نيا خَلِفتٌ على ذلك؛ لأنه ادَّعى الرَّدّ على مَن الْتَمَنَهه أم 
لأ دمن البيّدة؛ لآن المرقود لين ملكا للاللك: و إن غوملك لغرة؟ 

)١(‏ في مطبوعة «فتاوى القاضي حسين» ص ١86؛‏ : «لأنا إن). 


(١؟)‏ «فتاوى القاضى حسين» (ص .)58١‏ 
69 «حواشى ي الروضة» (4 ذثرة). 


مات رايت لجو ل ا أ م 116 

وأفتيت: بالأول؛ لأنّ المعيرَ مصدّقٌ على أنه وكيل» والمالك سَلَّطَّهِ على 

ع عع 

الدفع للمستعير, فالقول قوله مع يُمينه"'. 

[] مسألة: لو وَكَلَّه في بيع مالٍ وقَّبْض لَّمنِهه فجاءً فقال: بعنّه مبذا في 
دَفَعاتٍ بأسعار مختلفة. فقال: أَقِمْ لي حساب المبيعاتٍ مفصّلاً بيعَه؟ 

فأفتيت: بأنه لا يكلف إلى ذلك؛ مستّداً إلى ما ذكره في «الروضة»: من 
كّ. 2 اد .ا إلى 0 5-0 
أن الموكّل إذا ادّعى على الوكيل خيانة م تُسمعْ حتى بين [قدر]”"' ما خان به؛ 
بأن يقول: بعت بعشرة وما دفعتٌ إلى إلا <خمسة)2؛ لأن طلبَ الحساب دعوى 
خيانة غيرٌ مفسّرةٍ فلا تُسمع. وفي «أدب القضاء» للهرّوي: «أن القاضى لا 
كلف أميته رفم الحسابء والقولُ قولّه مع يمينه: أنه ليس عليه شيء». والمرادُ 
إذا ادَّعى عليه دعوى معلومة» فهناك يُحَلّفء وهذا يَطْردُ في الوكيل9». 


.)7/6:54( «حواشى الروضة»‎ )١( 

فه قاووق محلولقا نمه 1 الزوقةة (:5385)). 
(*) «الروضة» (7585:5). 

(5) «حواشي الروضة» (5: .)8١‏ 


0ج آت لي سس فرط | ل سانا للقي 


[55] مسألة: لو أقرٌ شخصٌ في حيا ياةِ مورّيْهٍ بِدَينٍ على مورَّيِهِ ثمّ مات 
المورّث» فهل يؤاخدٌ بذلك الإقرار؟ 

ل بذلك الإقرارٍ السنالقة لأننا إما شهادة 
أو دعوى فلم يُعتبر» وليس المقَرٌ به متعيّتاً حتى يُسَلّم للممّرٌ له إذا حصلّ في 
يده» بل هذا مرسّلٌ في الذمةٍ فلم يوَاحَذُ بذلك بل هو لَعُوه ويحتمل المؤاخذةٌ 
وهو أرجحٌ. والتنبيةٌ على ذلك متعيّن(". 

[48 ]سالة اتعلشيعة لو ا ريق آنا أعفقت ععارية كا مسد 
سَنة» هل يحسبٌ ذلك من الثلث أم لا؟ 

فأجبت: بأنه إن كانث من مدة سَدَةٍ مريضة» وانُصلٌ ذلك المرض إلى 
لموت؛ فإنه يكون من الثلث؟ لأنه إعتاقٌ مريض مرضّ الموت. إن كانه 
مدةٍ سَنِةٍ صحيحة؛ فلا يُحسبُ ذلك من الثلث؛ لأنه إعتاقٌ صحيح. والإقرارٌ 
لين تر عاء إن عد حار عر ند 7 

[47] مسألة: مسأل استّفتينا عنهاء هي: رجل تزوّج امرأةً بولاية أبيها 
وبإذنها بشهادة شاهدّين عليها بالإذنٍ فأنكرت الإذن. فأثبت القاضي النكاح 


.)869:5( «حواشى الروضة»‎ )١( 
.)9 ١ 6( المصد رالسايق‎ )"( 


ل يي ل م يضف 
وطالبّها بالتمكين» فامتنعتء ثم مات الزوجٌ ف الحكمٌ في الصَّداقٍ والمراث؟ . 

فظهرٌ لي في الجواب: أن إثباتَ القاضي الإذنَ ممَّ إنكارها مخمول ايل 
قامّ عنده من البيئة» وأما مطالبتّها بالصَّداقٍِ والميراث؛ فإن رجعث عن الإنكارٍ 
كان لما المطالبة» وإِنٍ استمرّت على الإنكار فلا مطالبة لماء فليتأمل7”". 

[7] مسألة: سُئلنا عن رجل أعتقٌ عبداًء ثم إن العبدَ قال: (إنَ يد 
معتقي عادية وأنا لفلان)» ثم م أراد الرجوع عن الإقرار؟ 

فحصلّ الجواب: بأنّه لايَصحٌ إقرارُه؛ لما فيه من إبطالٍ ولاءِ المعتتق» وله 
الرّجوعٌ على الأصح؛ لأنَ الأكساب لاتُصِرَفٌ إليه”" على الأصحٌ عند شيخنا(". 

[54 ]مسألة: لوقال: «أعطيت هذا لزيد». هل يكون إقراراًبالإقباض؟ 

عي العو وا و ا 
أن يكون إقراراً بالإقباض؛ لأن حقيقة الإعطاءٍ التمليك» وذلك لايحصل إلا 
بالإقباضء ولذا لو قال داه إن أَعْطَييني ألفاً فأنتِ طالق». فلا بدّ من 
0 المملّك. بخلاف ما إذا قال: (إنْ امضيي) على ما تقرّرَ في الخلع. 
ويحتمل أن لا يكونٌ إقراراً بالقبض» بل يكون كما لو قال: اوهبته لزيد» فإنه 
لا يكون مُقراً بالقبض © ». 


.)917:5( «حواشى الروضة»‎ )١( 

(؟) الضمير عائدٌ إلى فلانٍ ار له» وانظر ما يوضّحٌ المسألة في «الروضة» ممَ م احواشى المّقيني» 
.)1١١-48:92(‏ 

(*) «حواشى الروضة» (5: .)٠١٠١‏ 

(5) المصد رالسابق (1717/:4). 


ا ا ا تت ار ا 1 00 
0 به 5 ٠س‏ ع في و أ 5 

[58 ] مسالة: لو قال: في ذمتي ألف وديعة»» ووصلهاء هل هو كقوله: 
«علً» أم لاب [ 

أجاب: ظاهرٌ ما سبق من إلحاق: «عليً» بقوله: «في ذِمَّتي)»» وأنه إقرارٌ 
بالدين ظاهرا7"'؛ أن يكون «في ذِمّتى) ك«علَ»» حتى يقبل إن ذَكَرَه متصلاء 
وأنه لو قال: «رَدَدْنَهِ إليه أو تلف» صَدَّقٌّ بيّمينِه» ول يتعرّضوا له. 

ل ف نم ا 2 5 53 
وفل وفعت هذه المسالة في سّنة اربعة عشرّ وتان مئة واستفتينا عن 


رجل قال: ١في‏ ذِمّتي لامرأتي ثلاثة آلاف على سبيل القراض». وظهرٌ ترجيح 
إلحاقها ب«علَ ألفٌ مضاربة ديناً)". 


)١(‏ قال في «الروضة) (5: 56"): «قول القائل: (لفلان كذا) صيغة إقرار. وقوله: (لفلان عل 
أو في ذمتي) إقرارٌ بالدّين ظاهراً». 
(؟) «حواشى الروضة» (5: .)١175‏ 


يما 


مسائل وقعت للجلال البلقينى بدمشق ب ب ببس 73 


6٠0[‏ ]مسالة: سنا شيءِ قاسيدا جيه جاهلا بالفساد. هل الضمان 
على الأول أم الثاني؟ 


أجاب: بأن الثانَ لا يضمّنء وتَرَدّدَ في ضمانٍ الأول(". 


() ذكر هذا الإفتاء الشهاب ابن حجر في «التحفة» (ه: .١‏ لكن عقبه ابن حجر بقوله: «ما . 
قاله الجلال فيه نظر واضح». ظ 


عبت ب ل ا هوق ارهن لاقي 


كتاب الوقف 


3 مسألة: سُتلتٌ عن صب عُمرٌه خسُ سنين» هل يدخل في لفظ 
لصُوق؟ ٠‏ 

فأفتيت: بأنه لا يدخل؛ إذ لاي يتحقَقٌ انتسايّه إلى التصوّفٍ في هذا السّن. 
واشتراطٌ الغزالٌ العوالة يدن عل ذللكة أن الصبيّ ليس بعدل. وعلى هذا 
يّقال: لايدخلٌ المميِّرُ بل ولا المراهق» وفيهم| نظر”"©. 

قال العَلّمُ البُْقيني: «قلتٌ: قد أفتى شيخنا الوالدٌ رضي الله عنه فيه تَقَلّه 
عنه قاضي القضاة تاج الدينٍ الشّبكيّ رحمه الله تعالى ونقلته من خطه: بن غير 
البالغ لا يدخل في لفظٍ الصوفية إن كان غير مز أو مميزاً لم يصل إلى حالةٍ من 
العادة و افيه زى بعيق ثلا غلب هذا الوستف» كانهو القالة فق أبنادهةا 
الزمان». انتهى. وهذا يوافقّ ما اشترطه الغزالىُُ من العدالة» ويؤيّد ما أفتى به 
ا الأ رضي الله عنه)”"". 

[01] مسألةٌ: وقعت مسألةٌ وهي: ناظدٌ مستّحِقٌ لجميع الوقف» آجَرٌ 
بدون أجرة المثل» هل يجوز؟ 1 
)١(‏ «حواشي الروضة» (4: .)48١‏ وانظر في هذا أيضاً ما في «التجرد والاهتمام» (7: 71 


برقم 759). 
(0) لمصدر السابق (5: .)58١‏ 


5١ 


مسائل وقعت للجلال البلقيني بدمشق 


أجاب: يحتمل أن لا يجوز؛ لأنَ إجارته تجرّدت لجهة النظر» والناظرٌ يحب 
عليه رعايةٌ أجرة المثل» ولذلك لا تنفسخ الإجارة بموتَه وتسترٌ على جميع 
البطونٍ التي بعده على الصحيح» واحتمل أن يقال: إن كانت الإجارة للعمارة 
فإنه لا يجوز؛ لأنه تجرّدت للنظر وإن كانت لغير العارة فإنه يجوز؛ لأنه ينفرذ 
الاسعحفاق قله أن تهت الفعة والمساعة ببعضى أخرعالا لكن إذاامات 
الفسيقت الأجاره نموثة: ْ 

وهذا هو الذي استقرٌ الجوابٌ عليه» وهذا حيث لم يشرط الواقف: أن 
ع اجر الال واقاة قط ذللف ابه شرك 

قال العَلَم البلقيني: (وما استقرّ عليه جوابٌ شيخنا الأخ”" نقلّه في 
«المطلب» عن الأصحاب؛ حيث قال فيا إذا آجَرَ > الوقرق عليه حيف حور 
له ذلك: عن الأصحاب: «أنه لا يشترطً أن يؤجرٌ بأجرة المثل» حتى لو آجَرٌ 
بدوما نفل وأمضي حكمُها ما دام حي فإذا مات وقد بقيّ من المدة شيء بال 
بظلان الاجارة فته .وده وانحدا». التهى . 

ولعلّ تبدّنَ البطلان في المدةٍ التي بقيثْ بعد موته» لا فيما مضى في حياته. 
والله أعلم. . 


نم راجعتٌ «المطلّب» بعد ذلك فوجدتٌ عباركه ما نضّه: (إذا جوّزن 


(1) العبارة في المطبوعة: «والمساحة ببعض أجْرتها أو جوز». ول يظهر لي مراده من الكلمة الأخيرة. 

10 تخراني الروضة» (5: ١5‏ ©). 

(5) عنون لعل البلْقِينى لهذه الفتوى ب(فائدة) مطلقاً من غير نسبتها لأبيه السراج أو أخيه 
الجلال» لكنَّ تعليقه هذا مصرّحٌ بأن الفتوى لأخيه؛ فلذا نسبتها له. 


1" يسموعة الرياناة الالقيدة 


للموقوفٍ عليه الإيجارٌ في حقٌّ نفسِه فله أن يؤجرٌ بأقلّ من أجرة المثل؛ كما له 
أن يتبرعَ في هذه الحالة بالإسكان. وقد صِرّحَ به الإمام لكنه إذا آجَرَ بدون 
أجرة المثل ومات يظهرٌ أن يِرَمَ في هذه الحالة بالبطلان في بقية المدة. وغيارة 
امصنفي'» وغيره نهم انفساح العقد فيه|, بقيّ من المدةٍ بعد انعقادٍ العقَدٍ عليها؛ 
عملاً بظاهر الحال؛ لك الإمامَ والصّيدَلانَ وطائفةٌ ( يَسْتَخْيِنوا هذه العبارة 
لأجل أن الانفساحَ يُشْعِرٌ بسبقٍ انعقاد» ومَوْرِدُ الخلانٍ أنا هل نتبيّنُ البطلانَ 
أم لا؟». انتهى(" 

[0] مسألة: قال الإمامٌ النوويٌ في «الروضة»: «... ولو اختلف أربابٌ 
الوقف ف شرطٍالوقفي» لابن جوت الغلة نهم بالسوية؛ فإ كان الوق 
حيأرٌجمٌ إلى قوله» كذا ذكرّه صاحبا«المهذّب» و«التهذيب» .ولوقيل : لارجوعَ 
إلى قوله» ى! لا رجوع إلى قولٍ البائع إذا اختلف المشتريانٍ منه في كيفية الشراء؛ 
لكان بعيداً. قلت الصوات الرجو لبهم والقرق كاه 

وقوشم: جُعلٌ بينهم؛ هو فيم| إذا كان في أيديهم, أو لا يدَ لواحدٍ منهم. أما 
لو كان في يد بعضهم فالقولٌ قولّه)0. 

فَكّتَبَ عليه الجلال البلقينيّ: «ومن تفاريع ذلك: أن للمدّعي تحليفَ 
ذي اليد على أنه لا يَعلمُ استحقاقّه في الوقف؛ لأنه يصحٌ إقرارُه فيحلف. وقد 
0)أى: الإمام الغزالي» ف«المطلب» للإمام نَجْمٍ الدين ابن الرّفعة هو «المطلب العالي في شرح 

وسيط الإمام الغزالي». 


(0) «حواشى الروضة» (5 :5أه-هأه). 
فيه «الروضة» (ه: 9ه). 


مسائل وقعت للجلال البلقيئى بدلمشق د ل بياس 5419# 


كتبناه في كتاب الدذعوى. ومن فروع ذلك: أنه لو رَجَعْ ذو اليد عن إقراره 
لشخص فلا يسّمعٌ ذلك» وقد| ستفتينا عن ذلك في يوم | ستفتينا فيه عن مسألةٍ 


«بس يور وعشرين ونان م90 


الووو وي سي ب ووو ب 
بأنه يصح تولية قاضي مكة الوظيفة لمن ذكرء وليسٌ للناظر أن يول غير مّن 
وَلَاهء وأنّ النظرّ على وظائف الدرس المذكور لقاضي بلدٍ الوظائف المذكورة©. 
[66] مسألة: لو اشترطً الواقفٌ أن لا يُوْجِرَ الوقف أكثرٌ من سَنةِ مثلاء 
فزِيد على ذلك. ما الحكم؟ 
أفتى: بالصحة في القَدْر الذي شَّرَطّه الواقف97© 


(١)ف‏ المطبوعة: «اثنى»). 

(9) عنون نامي هذه الفتوى بل(فائدة) مطلقاً من غير نسبتها لأبيه السراج أو أخيه الجلال» 
لكنّ تاريخ الفتوى المذكور يقطع به أها للجلال؛ فإِنْ السراج توق سنةً © 0ه ووفاةً ولده 
الجلال سنة 5 7/ه. 

(*) «حواشى الروضة» .)0١5:5(‏ 

(5) أي: ترق للك ]لو قله من فرره. 

(0) نقل هذا الإفتاء عنهه) الشهاب ابن حجر في (الفتاوى الفقهية الكبرى؟ (: 6 رأق جوام. 

(5) «الأشباه والنظائر» للحافظ الجلال السّيوطيٌ (ص7١١)»‏ وهذا نصّه كاملا لها فيه من 
الفائدة: «ونظير ذلك: أن يشرط الواقف: أن لا يؤجرٌ الوقف أكثر من سنة مثلاً فيزاد» فأفتى 
الشيخ ول الدين العراقي بالبطلان في الكل؛ ؛ قياساً على مسألة الرهن. وأفتى قاضي القضاة 
يس ا ع ا شَرَطَّه الواقف قال له الشيخ ولي الدين: 

تقول بقول الماوَردي في الرهن! قال: لا. قال: فافرق. قال: حتى أعطي المسألة كتفاً. - 


” مجموعة الرسائل البلقينية 


كتاب الطلاق 
[55] مسألة: سّئَلتُ عما إذا حلفَ إنسانٌ بالطلاقٍ أنه لا يخال فخالع؟ 


فأفتيت: بأنه لايقع شيءٌ لحصول البينونةٍ بالخل(". 
[51] مسألة: سّئِلتَ عمّن حلف بالطلاق لابْدَ أنيزرعٌ في هذه الأرضص 
في هذه السَّنْةِ فدَاناًء فمَنِعٌ بالشرع - لكونها”" ملك الغير-من رَرْعِه؟ 


أجاب: ظهرَ لي عَدَمُ الوقوع التي ذكرتهاء ونظيرُه: والله لآكلَنَ الرغيفت 
غداء فتَلِففَ الرغيف قبل الغد. فقد فاتّ الب بغير اختياره» ففيه قَوْلا حنث 


الُكرّه". 


- قلت: والقالة ذكرّها فى في «قواعده». وقال: 01 5 فيها نقلاء والظاهر أنها على 
خلافٍ تفريق الصفقة» حتى يصح في المشروط وحله». وذكرّها أيضاً العَرّى في «أدب 
القضاء) وقال: «لا تقل فيهاء والمنجةُ التخريحٌ على تفريق الصفقة». انتهى». 

)١(‏ #حواشي الروضة» )١71/:1(‏ لكن من غير نسبتها للجلال» ونسبها له الشهابٌ ابن حجر في 
(الفتاوى الفقهية الكبرى) (5: 5 .)١7‏ 

(0)ي «حواشي الروضة»: «لكون»». والمثبت من «الفتاوى الفقهية الكبرى) (17/5:5). 

() والأصحٌ عدم الحنث» كما تقدّم بيانه (ص17). وهذه الفتوى مذكورة في «حواشي 
الروضة» (: 185). لكن من غير نسبتها للجلال» ونسبها له الشهابٌ ابن حجر في 
كتابه (الانتباه لتحقيق عويص مسائل الإكراه» المطبوع ضمن «الفتاوى الفقهية الكبرى» 
(5:5/ا١1-هل١).‏ 


مسائل وقعت للجلال البلقيتي بدمشق ب سس 88 
[04] مسألة: ملت عما لو كان له زوجتان؛ فقال: الطلاقٌ الثلاث 
يلزمّني لا أنامٌ عند واحدةٍ منى]ء ما خلاصه؟ وإذا نامَ عندَ واحدةٍ منهما كيف 
يقع الطلاق؟ ظ 
أجَبْتُ: بأنّ خلاصّه أن يُعيّنَ إحداهما للتعليق, ثم يُالِعَهاء ثم ُجَدَدَ 
العقدَ وينامَ عند مَن شاءً منهماء وأنه إذا نام عند واحدةٍ منهما قبل هذا الخلع 
وقعَ الطلاق بهماء وله تعييئه فيمّن شاءَ منهم|(". ظ 


)١(‏ «حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض) (7910/:0).» وأشار الرملٌ إلى تصحيحه. 


اق يجموعة الوسائل اللققة 


كتب الْرّدة 


[54] مسألة: لو أن شخصاً سَئِلَ في الصَّررْ على مديون, فقال: الو 
جاءني ربي ما صَبَرتُ). هل يُكمْرُ أم لا؟ 

أجاب: وقعت هذه المسألة» وظهرٌ لي أنه لا يُكمر. 

قال العلَمُ البُلِْينيٌّ: لولا ما اشتملّ عليه هذا الكلامٌ من التعظيم» لكان 
فيه كُفرٌ سيو 07. 


)١(‏ «حواشى الروضة» (6: 20947. لكن من غير نسبتها إلى الجلال» ونسبّها إليه الشهاتث 
انحن الالبة (9: 48) ثم قال: «وكأن ماده هذا ى) ذكرٌ عن السّبكيّ كا 
الرافعيٌ: فيمّن أمرّ آخرٌ بتنظيف بيتِه فقال له: ١نَظّفف‏ بيّنا مثل : مإوالسَلوَالطارقٍ4 [الطارق:1]): 
أنه لا يكفر؛ لأنه من باب المبالغة في التشبيه المقصودة للبلّغاء الدالةٍ على تعظيم قدر المشبّه 
دون احتقار المسبه به. 
أنه يكفر؛ لأن فيه استخفافاً. 
أن العالم لا يكفر؛ لأنه يعرفٌ حقائقٌ التشبيه المانعة منّ الاستخفاف نظرا إلى أن المبالغة تمنع 
قصد تحقيق المعنى» بخلاف العاميّ؛ لأنّ هذه العبارة منه تدلٌ على عظيم بور واستخفاف. 
ول يرجح الرافعي شيئا من هذه الاحتمالات, وجح غيُه عدم التكفيرء وب يتأيُّما مرّ عن 
السّبِكيّ والجلال» . والذي مرّ عن الشّبكيّ هو قوله ( :58 ): اليس منّ التنقيص قولٌ مَن 
سَيِلٌ في شىء: الو جاءني جبريل أو النبئّ ما فعليُه»؛ لذن هده الغبارة تدل هل الكل وه ننم 


"انا بوتعف خلال الي ل سم مي م 741 


كتاب عَقِدِ الجزية 


5"]مسألة: استُفتيثٌ في جواز سُكنى تضراني في دبع »فيه مُسلمون 
فوقٌ مُسلِمِين؟ 
فأفتيْت: بالمنع» وألحقته بالتصدير في المجلس”. 


(؟) «حواثى ي الروضة» (9 :16 لكن من خي نهل لجال ونه الاب لرمك في 
«حاشيته؛ على شرح الروض» (4 : ؟17١7)‏ وأشار إلى تصحيحه. 


يسيب قبي جلو سيوف ارما الملفظ 


ءِ 


كتاب الايمان 


4 


[11] مسألة: لو حلف لا يُوْدّي دَيْنَ فلانٍ الذي عليه» فحكم عليه 


- يي 


ع 


حاكم بادائه» دام هل عيك؟ 


آفتى: ناه لاا يحنث» وتبعه شيخ االوسلام السَرَفُ الختاوى وبعض 
معاصريه؛ زيل للوكراء الشرعي منزلةً الإكراو السي 0 


() «الفتاوى الفقهية الكبرى» للشهاب ابن حجر الميتّمى (5: 17/5). 


لان ل الا ا ل ع سي ل 13 


و 
مسائل منثورة 


[1] مسألة: شيل القاضي جلالٌ الذّين للقي ء عن كه الجوة 
النبي يتحت العرش يوم القيامة من حيث الوضوء؟ 


فأجاب: بأنه باق على طهارة عُسْلٍ الموت؛ لأنه حي في قبره» ولا ناقٌص 
لطهارته. ويجتمل"" أن يياب: بأن الآخرة ليست داز تكلف: فلا يَتَوَقَفْ 


السّجودُ على وضوء”" 

[*1] مسألة: أخرج ابن ماجَهُ من حديث ابن عُمَر: ١مَنْ‏ أَذْنَ يني 
عشرةً سنةٌ وَجَبّت له الجنة» وكُيِب له بتأذينه في كُلٌ يوم ستَونَ حَسَنة وبإقامته 
ثلاثون حسَنة)0"'. 

قال القاضي جلالٌ الدَّين البُلقينيٌ: سئِلتُ عن الحكمةٍ في ذلك؟ 

فظهر لي في الجواب: أن العُمْرَ الأقصى مئة وعشرونَ سنة» والاثتي 
عشرةً عَُشْرٌ هذا العُمُره ومن سن الله تعالى أن العُشّرٌ يقومٌُ مقامً الكل كما 
قال الله تعالى: #إمن جَ بالحَسمَةٍ لَه عَمْرٌ أمَكَاِهَا # [الأنعام: 0111١‏ وكما قال 


)١(‏ زاد السفاريننٌ هنا: «وهو الأصح). 

(؟) «#حاشية البجيرمي» (4 ل للسفاريني .)5١/8:5(‏ 

(96) «سئن ابن ماجه» (/077. قال الحافظ السيوطيٌ في امصباح الزجاجة» :١(‏ 947): «هذا 
إسنادٌ ضعيف؛ لضعف عبد الله بن صالح». 


56" 
الطْيري27: لكي في فرض العشر أنه يكبب بِعَشرة أمثاله» فكأن المخرج 
مشر تضيد ف كا ال 
وكأنَ هذا يَصِدّقٌ بالدعاءٍ إلى الله تعالى بِكُلٌ عَمُرِه لو عاش هذا القَدْرَ 
الذي هذا عشرّه فكيف إذا كان دونه! 


' ام 0 
وأما حديث: (مَن أذن سبع سِنين)”"؛ فإنها عشرٌ العَمّر الغالب©). 


)١(‏ في مطبوع «شرح سنن ابن ماجه» (ص87): «الطبراني»» وما أثبته من «عمدة القاري» 
( 77). وفيٍ مطبوعة اشرح سنن النسائي» للسيوطي (0: :)5١‏ «القرطبي»). 

(1) العبارة في مطبوع «شرح سنن ابن ماجه» (ص ”0 ) غير مستقيمة هكذا: «قال الطبراني: 
في إيجاب العشر في العشرات إذا دفعه بمنزلةِ مَن تَصَدَّقٌ بَكُل العشر». انتهى. والصواب: 
«المعشّرات»: وهي: الزروع والثار ما تجب فيه الزكاة إن سّقيت بلا مؤنة. وما أثبته في المتن 
أوضح. وهو منقولٌ من اعمدة القاري» (9: 77) واشرح سنن النسائي» للسيوطي (0: 
1 غير أن الأخير نسب هذا القول للقرطبي. 

9 أخرجه الترمذي ».273١5(‏ وابن ماجه (71/ا) من حديث ابن عباس» وَلَقُعْلُه: امن دن 
سبع سنين محتسباً كتبت له براءةٌ من النار». وإسناده ضعيف كما في شرح السنة») 
للبَغوي (7: .)7358٠١‏ وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» (1: :)73١8‏ «فيه جابرٌ الجعفي» 
وهو ضعيف جداً». 

(5) ذكر هذا الجواب الحافظٌ السَيوطيُ في: شرح سنن ابن ماجه» (ص 97). 


أَجَابَعَنَْهَ 
رلور لور ١‏ ّ 
صالخ ؤم 
1لا 8م َ 
ا ك0 


ودين 


مقدمة التحقيق 
ول إنه ماني تمك - 


الحمد لله ربٌ العالمين الذي يتفضل على زوار بيته الحرام بإجابة ما 
يرفعونه من «المسائل المكية»؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق 
وسيد اليرية» وعلى آله وصحبه سادة المسلمين وأشراف البشرية» أما بعد. 

فهذه رسالةٌ ماتعة» تتضمّن إجاباتٍ نافعة» لشيخ الإسلام القاضي علم 
الدين صالح بن عمر البٌلقيني عليه رحمات الله أجابّ بها على تسع مسائل 
وردّت إليه من مكة المكرمة. 

والحقيقة أنْ كل مسأل من هذه المسائل تتكون من جمع من الأسئلة 
الفرعية تبلغ بمجموعها 7 سؤالاً”". يغلبُ عليها أَنّها مسائا_ في الأوقاف 
وتصدّ فات تغلارهاء وفي بعض أحكام القضاءء» غير أن المسألة الثانية هي في 
أحكام تتعلّق بنزول وباء الطاعون”"”» وأمور تتعلّق بالموت والدفن وسؤال 
القر. - 1 


() تصل إلى: (0) أسعلة في المسألة الأول و(5) في الثانية» و(57) في الثالثة» وواحدة في 
الرابعة» و(5) في الخامسة» و(1) في كلّ من المسألتين السادسة والسابعة» و(0) في الثامنة 
و(4) في التاسعة؛ فالمجموع: (7/) سؤالاً منتظمة في (9) مسائل. 

(؟) للمصنف - رحمه الله رسالة «إظهار النبأ في سؤال رفع الوبأ». أكرمني الله تعالى بتحقيقهاء 
وهي منشورةٌ ضمن هذه المجموعة المباركة عَقِبَ هذه الرسالة. 


5ه الل سس سس سس سنت ميجموعة الرسائل البلقيتية 


مدخل إلى هذه الرسالة 


م أهتد إلى مَن ذكرٌ هذه المسائل في مؤلّفات الشيخ علم الدين البلقيني. 
واشتبّهت لدي للوهلة الأولى - بكتاب واليه السراج «الأجوبة المرضية 
عن الأسئلة المكية» الذي ذكرّهٌ الحافظً ابن فهد في الحظ الالحاظ بذيل طبقات 
الحفاظ» قائلاً: سأله عنها شيخنا الحافظ أبو حامدٍ ابن ظهيرة27. 

قام هذا الاشتهاه ‏ مدّة صر عدا باودنا5 أكثْرّه وضوح بعراج ا 
(المسائل المكية») إلى الشيخ علم الدين البلقيني على طرّة النسخة المخطوطة. وفي 
مطلع الكتاب أيضاً©. 


.7١7 «الحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ) ص‎ )١( 
وهي - وإن تشابه الاسمان  غير «الأجوبة المرضية عن الأسئلة المكية» للحافظ ولي الدين‎ 
أبي زرعة ابن العراقي (875ه)؛ التي ذكرها ابن فهد أيضاً في الحظ الالحاظ بذيل طبقات‎ 
الحفاظ ص 1/87. قائلاً: «التي سألته عنها».‎ 
وذكر هذه الأخيرةً السخاوي في «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (1: 47 7)» وصاحبٌ‎ 
وهي محققة مطبوعة.‎ »)١١:1( «كشف الظنون»‎ 
وهي غير «الأجوبة المرضية عَن الأسئلة المكية» لابن زياد عبد الرحمن بن عبد الكريم‎ 
الزبيدي وجيه الدين اليمني (91/6 ه).‎ 
والبغدادي في‎ »4١5 ذكرها العيدروس في «النور السافر عن أخبار القرن العاشر» ص‎ 
.)6 56 :١( (هدية العارفين»‎ 

(0) ينظر: ص 75١‏ و7517 و/751. 


المسائل المكية ب سس سسسب ف 9 
؟. 5أاوى اسه سس م 0 2 007 

وعزّز ذلك حتى قارّبٌ اليقينَ ‏ نقل الحافظ السيوطي عن العَلَّمِ 
البلقيني: أنه يقول: إن سؤال القبر بالسريانية» وتصريحُه بأنه تفرّد به! ونقلٌ ابن 
حجر الطيتمى في «الفتاوى الحديثية»: أن ااشيخ الإسلام صالحاً البلقيق أفتى 
بأن السؤال في القبر بالسرياني لكل ميت»» ثم رَدَه عليه» وهذا القول في أحد 
فروع المسألة الثانية من هذه «المسائل المكية)7©. 

ثم إِني أطلعت الأخ الدكتور «إياد الغوج» على كتابنا هذا «المسائل 
المكية» ‏ وكان اطْلع بنفسه على نسخة خطية من «الأجوبة المرضية عن الأسئلة 
المكية» للسراج البلقيني فجزء أن كلّا منهما ختلفٌ تام الاختلاف عن الثاني. 

فلم يعد ثمّة أدنى اعتبار للاحتمالٍ المتبادر السابق» والحمد لله رب 
العالمين: 


.7١ ينظر: ص‎ )١( 


وس ا رتو كلا ليان اللقفيدة 


منهج الء قَيو 


١-اتخاذُ‏ المخطوط الذي سيرد التعريفٌ به أصلاً. 
١‏ تحريرٌ النضّ وضبطَهُ وترقيمٌهه وتصحيحٌ أخطائه. 
*- عنونة كل مسألةٍ من المسائل التسع» وتقسيمها إلى ما تتضمّنه من 
الأسئلة الفرعية» وترقيمهاء وترقيم الإجابات الفرعية في كل واحدةٍ من 
إجابات تلك المسائل كذلك. 
4 - تخريجج الآيات الكريمة من المصحف العزيز. 
هتخريجٌ الأحاديث الشريفة تخريجاً كافياً مع بيان حال رواتها في حال 
5 تخريج النقولات وأقوال أهل العلم الواردة في متن هذه الرسالة. 
٠‏ التعريففٌ الموجز بمن تمس الحاجة إلى ترجمتهم من الأعلام الوارد 
ذكرهم. ْ 
4-التقديمٌ لتحقيق الرسالة بمقدمة تضم: 
« مدخلا إلى هذه الرسالة. 
© تبيان منهج تحقيقها. 
« تعريفاً بالنسخة الخطية من هذه الرسالة ونسبته ووصفه ونماذج منه. 


المسائل المكية 


النسخة الأصل 


مصدر النسخة: مجموعة أحمد الثالث في متحف قصر طوب كابي سراي». 
با ل و 
)1١5(‏ حتى .)1/1١58(‏ 

عدد أوراقها: (57 ) ورقات» عدد أسطر الورقة: (9) أسطر. 

وهي مكتوبة بخط مشرقي نسخيّ شديد الوضوح؛ غير أَنْها أصابت 
بعضّ الأوراق رطوبة لم تَحْل دون قراءتهاء وقد كتبّت العناوين وفواصل 
و وو 
القليلٌ الهامٌ منهاء وأعرضتٌ عن أكثرهاء وخصوصاً ما كان في حركات 
ضبطٍ ال حروف. 

تاريخ النسخ: (خامس عشر شهر شعبان المبارك عام 61/ه). 

عنوان الرسالة: «المسائل المكية»). 

نسبة الرسالة: القاضى القضاة علم الدين البلقيني». 

تمتاز هذه النسخة بأنها مقابلة على تُسخةٍ منقولةٍ من نسخة مؤلفها الخطية» 


بمه؟" 


وقد كتبّ في آخر الرسالة: «بلغ مقابلةً على النسخة المنقول منها هذه النسخة 
التي قلت من خخط مؤلّفها في مجلس واحد)2". 

والمقابل هو النجم ابن حجّي فقيةٌ عالمٌ جليلٌ من تلامذة البلقيني©, 
وقد كنب عبارةً تلّكه على صفحة العنوان: انوبة فقير عفو الله تعالى يحبى بن 
محمد بن عمر بن حجّي عفا الله عنهم أجمعين». 

ويترجح لديّ أن هذه النسخة معروضة على مصنّفها الشيخ صالح 
البلقيني؛ بدليل أن الرسالة السابقة لرسالتنا في هذا المجموع» وهي رسالة 
«الجوهر الفرد فيها يخالف فيه الحرٌ العبد) قد أثبتَ في ختامها العلمٌُ البلقينيّ 
نفسّه_وبخط يده_قراءةً متملّك الرسالتين تلميذه ابن حجّي لها عليه؛ فأن يقرأ 
على المصنف واحدة ويترك الثانية أمرٌ مستبعَدٌ والله تعالى أعلم. 


2 7 2 


(1) تلي «المسائل المكية» في هذا المجموع /١15[‏ أ] رسالة «دخول العبد المسلم في ملك الكافر) 
للسراج البلقينيرحمه الله وفي ختامها: «بلغ مقابلةَ على نسخة [كذا] المنقول منهاء والنسخة 
المنتقول منه منقولة من خط قاضي القضاة صالح ابن البلقيني» ونسخة صالح نقلها من خط 
المصنف)». 

(5) ترجم له الحافظ السخاوي ترجمة حافلة في «الضوء اللامع»» وأفادَ بأنّه: يحيى بن محمد بن عمر بن 
حجيء النجمء أبو زكرياء السعدي الحسباني الأصل. الدمشقيء ثم القاهريء الشافعي. سبط 
الكال ابن البارزي. يعرف كَسَلَفهِ أبيه وجده بابن حجي . 
تفقه بالعلم البلقيني. ثم بالمناوي والمحلٍ» وغيرهماء مات سنة (88/4 ه) وصل عليه بجامع 
الأزهر في محفل كبير جدأء وكثر الثناء عليه. 
ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» :٠١(‏ 587 -564). 


نماذج من النسخة المعتمدة 
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اب ع وك -_ بسهحبس الضموقة اأزيكاف للقي 


عفصي : وَجْف2 

بعالت نوعاط ا قار 

00 50 ا ل ع 

! لد 1-6 ا 21 كك رح ]ننه عله متا 
أنطة ور ع مز جكد المشرؤة وما الفالرعاك 


المصومْدبا بالق بن 802 
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الصفحة الأولى 


ال ممم مي يي ص 17" 


الصفحة الأخيرة 
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عد ذلك كلك 

هذا الذي بين يديك أيها القارئ الكريم ‏ هو الرسالة اللطيفة المساة 
المسائل المكية» لشيخ الإسلام القاضي علم الدين البُلقيني عليه رحمات الله. 

أضعٌهًا تحت نظر الراغبء وبين يدّي الطالب» ومن أجل تقديوها مخدومة 
الخدمة اللائقة» شمّرتَ عن ساعد الجدٌ» وبذلتٌ ناف لكين فأسهرت لذلك 
الليالىي» وأضنيت فكري وبالي؛ فإن أصبت وأحسنت؛ فالفضل لله سبحانه 
دوعي نَأ ومنه التوفيق» وبيده التمام والتحقيق. 

وإن كان غير ذلك؛ فمن قصوري ونقصيء وما جنته يداي» وأسأل الله 
على ذلك أن يجودَ بالغفر» ويحبوّني بالصفح وأرجو ممن يطَلِعٌ على زلَةٍ أو خطأة 
أن يتفضّل بالعذرء ويتكرّم بالنصح. 

وأماعملي في كتابي هذاء فيصم فيه وفي غيره ما كتبه القاضي عبد الرحيم 
البيساني» إلى العماد الأصبهاني» معتذراً عن كلام استدركه عليه: «إني رأيت أنه 
لايكتب إنسانٌ كتاباً فى يومه لقال غلده؛ لو ع هذا لكان أحسن: ولو زيدَ 
هذا لكان يُستحسّن» ولو قدّمَ هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل» وهذا 
من أعظم العبر» ودليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر)0©. 

والله أعلّم 


وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينَ وسلّم 
ا ىمر 


.)7١:1( وا«أبجد العلوم» لصديق حسن خان القنوجى‎ )»7 ١( «كشف الظنون» لحاجى خليفة‎ )١( 


| 


"3 


| 


235 


وض 


[ خطبة الرسالة] 


وصل الله على سيدنا محمد وآله 


هذه المسائل المكيّة؛ يكوها ورّدت على سيدنا ومولانا وشيخنا الشيخ 
الإمام العالم العلامة علم الدين» فريد عصره. وحيدٍ دهره. أبي ره ضالح 
المُلقيني الشافعي» فسح الله لنا في مدّته» ونمعنا لامر -بعلومه ويركته. 


2 3 27 
قال رضى الله عنه: هذه أسئلةً ورّدّت عكّ من مكّة المشد فة: 


)١(‏ في الأصل: الثَهَا بألف ممدودة. 
والصواب في كنية العلم ‏ رحمه الله أنْه: «أبو التقى» لا «أبو البقاء»؛ ىا تصحف في كثير من 
كتب التراجم وغيرها. 
فقد ورد مصحّفاً في ترجمته في مطبوع «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (: 917*)) رغم 
أن السخاوي نصّ في الكنى (11: )٠١ ١‏ في حرف التاء المثناة» على أَنّه «أبو التقى»! 
ويُنظر لذلك: «الذيل على رفع الإصر» للسخاوي أيضاً ص »١155‏ و«نظم العقيان في أعيان 
الأعيان» ص »١1١9‏ و«المنجم في المعجم» ص ١75‏ كلاهما للسيوطي. 
والصواب أن «أبا البقاء» هو ابنه البهاء محمدٌ بن صالح بنِ عمر بن رسلان؛ كما في «الضوء 
اللامع» (9: 7374)» وقال السخاوي: وهو بكنيته أشهر. 


1[ك١٠٠/‏ ب] 
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[المسائل] 
أولها 
[في بعض صوّر تصرّفات نظار الحم ] 
في الذوارق الموضوعة!!' بالحرم الشريف» المملؤة من ماء زُمرّمَ وغيره, 
لوكا 1 ل ضوءو وفي الفقهاء لذين 0 اعنل انر ل 


د م المع ين وضع القوارق لذكورة, ورفظها من 
المسجد الحرام مع شذة الحاجة إليهاء وكثرة الانتفاع مهاء وحصول المشقة 
والضرر برفعهاء وعدم تضييقها المسجد؟ 

فإن بعض الناس_بل أكثررهم منزلَهُ ناء عن المسجد يشقٌ عليه الخروج 
للشرب - أو الوضوء ‏ ومنهم مَن لا منزلٌ له» ومنهم من لا يَملك ثمَنَ 
شريةماء! وإن قصدّ بر زمزم لشّرب الماء ربما يضرٌ به لحرارته» أو يجذها 


/86١0/[‏ أ] 


/ مُغلّقة ولا تيَسَمٌ له الشّربُ ولا الوضوءء وقد كانت البكرٌ في زمن النبي 36 /٠١/[‏ ب] 


(1) الدَّوْرَقٌ: الجرّة ذات العُروة التي تُقَلَ باليد في لغة أهل مكة, والجمع: دوارق. "تاج العروس») 
(درق) (6؟7587:7). 

)١(‏ قال في «لسان العرب» (سبل) :)37١ :١١(‏ وسَبَّلتٌ الشيّء إذا: أبحته كأنك جعلت إليه 
طريقا مطروقة. 


/8٠٠١8[‏ أ] 


.اا لسس ‏ ل للللل ‏ يبي ييح فلج موععة الرسائل البلقينية 


وزمن الصحابة رضي الله عنهم لا عَلََ!') عليهاء ومع ذلك؛ فكان بالمسجد 
- مع ضيقِهٍ في ذلك الزمان وقلَّةٍ الناس ‏ حِياضٌ من أدم تملا ماءً لِمَن 
يشرّبٌ ويتوضاً. 

اقول بس الفاطرئ مو ضوف االمسجد ا مها ورد أذ 
النبي كَكِةْ توضأ فيه» وجماعة من جلة الصحابة رضي الله عنهم توضؤوا 
في المسجد”"؟ ومع ما ورد عنه يَكِ: أنه أتي بلّنوب من ماء زمزم 
- وهو يطوف ‏ فشرب منه/ وأفاض ما بقي على جِسَّدِهِ الشريف", 


)١(‏ العَلّق_بالتحريك.: الوغلاق» وهو مايُعلّق به الباب» وهو اليرتاج أيضاً. «تاج العروس» 
(غلق) (569:75؟). 

)١(‏ أخرج الإمام أحمد في «المسند» )١171/45(‏ عن أنس قال: حضرت الصلاة» فقام جيران 
المسجد إلى منازلهم يتوضؤون» وبقي في المسجد ناس من المهاجرين ما بين السبعين إلى 
الثيانين» فدعا رسول الله ل يي بساء» فأتي بمخضب من حجارة فيه ماء» فوضع أصابع يده 
اليمنى في المخضبء فجعل يصب عليهم وهم يتوضؤون ويقول: «توضّؤواء حي على 
الوضوء»» حتى توضؤوا جميعاء وبقي فيه نحو مما كان فيه. 
وأخرج أيضاً (7089) عن أبي العالية» عن رجل من أصحاب النبي يك قال: حفظتٌ لك 
أن رسول الله كك توضاً في المسجد. ْ 

() أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف»» كتاب الأشربة» في الرخصة في النبيذ ومن شربه. (/71785) 
عن أبي مسعود؛ أن النبي يلِ عطش - وهو يطوفٌ بالبيت حول الكعبة ‏ فاستسقى» فأيّ 
بنبيذ من السقاية» فشمّه فقطبء فقال: «عليّ بذنوب زمزم»» فصبٌٍّ عليه وشربء فقال 
رجل: حرامٌ هويا رسول الله؟ قال: «لا»). 
والنبيذ-هنا-: هو الماء المحلّ وهو غير النبيذ المسكر؛ فهو عحرّمٌ بداهةً؛ لأنه خر! 
قال ابن الأثير في «النهاية» (نبذ) (0: /ا): وقد تكرر في الحديث ذكر التَّبِيذء وهو ما يُعمَلٌ 
من الأشربة من التّمرِ والزبيب والعسل والجنطة والشّعير وغير ذلك. يقال: نَبَْذْتٌ الثّمر - 


المسائل المككية ئق 
مع إجماع”١)‏ مُعظم السلف والخلف على جواز ذلك7)؟ وأيضاء فأرض 


لبعد لا 1 هالا لاف 1ه 

موده من الفقهاء من تعليم”" أولاد المسلمين القرآن على 
مَصِاطِبتَ” في أخرّيات المسجد؛ ؛لاتضرٌ بمُصلٌ ولا تُضيقُ عليه؛ مع أنه ليس 
منهم غيرٌ تي بل أكثرّهم مُراهق”*» وفيهم من بِلّمَ الحلّم؛ مع ما ثْبَتَ من 
تعليم الصحابة رضي الله عنهم القرآن بالمسجد""» وما روي عن أب الدرداء 


- والعتب: إذا تركتٌ عليه الماءَ ليصير نبيذاًء فضٌرفَ من مفعول إلى فعِيل. وانتبذثّه: انه 
نذا وسراء كان شدكرا أن غير سكن تإنميفال لهة قد وتقان للقسر لمن دن 
العنب: نبيذٌ؛ كا يُقال للتبيذ: حم . انتهى. 

)١(‏ في الأصل: «جباع»» وهو خطأ ظاهر. 

)١(‏ سيذكر المصنف طرفاً من ذلك في إجابته؛ يُنظر: ص 757 وما بعدها. 

(0) في الأصل : اتعلم). 

(4) جاء في «المعجم الوسيط» ١(‏ : 5) المصطبة: بناء غير مرتفع يجْلس عليه» ج: مصاطب. 
والذي في «لسان العرب» (صطب) ١(‏ وت ا ات نه 15)) أنه 


بتشديد الباء. 
(5) قال في «تاج العروس» (رهق) (785: 7817): وراهقٌ الغلامُ مُرَامَقَة: قارب الْحلَم فهو 
مراهق, واتشاورة مرافقة. 


(5) أدلّة ذلك كثيرة وفيرة في حياة النبي يَكِ وبعدٌ انتقاله إلى الرفيق الأعلى؛ ففي «سئن ابن ماجه». 
المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم (779) عن عبد الله بن عمروء قال: 
خرج رسول الله و ذات يوم من بعض حجّره فدخل المسجدء فإذا هو بحلقتين» إحداهما 
يقرؤون القرآن» ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون, فقال النبي لِ: «كلّ على خيرء 
هؤلاء يقرؤون القرآن» ويدعون الله فإن شاء أعطاهم, وإن شاء منعهم» وهؤلاء يتعلّمون 
ويُعلّمونء وإنما بعثت معلأً»» فجلس معهم. - 


ا ييل يسبت | سس يقورع لانن التلقية 


- وفي «مسند الإمام أحمد» )١5865(‏ عن جابر بن عبد الله» قال: دخل النبي يك المسجدء فإذا 
فيه قوم يقرؤون القرآن» قال: «اقرؤوا القرآن» وابتغوا به الله» من قبل أن يأتي قوم يقيمونه 
إقامة القدح» يتعجلونه» ولا يتأجلونه). 
وفي "مسد أحمد» أيضاً (1751) عن عقبة بن عامر الجهني» يقول: كنا جلوساً في المسجد 
نقرأ القرآن» فدخل رسول الله كله فسلّم عليناء فرددنا عليه السلام»... الحديث. 
وفي ا(صحيح مسلم), كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب الدخان» (/4/١؟')‏ عن مسروق» 
قال: جاء إلى عبد الله رجل فقال: تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه... الحديث. 
وفي «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» :١(‏ 7867- /781) عن أبي رجاء العطارديء قال: 
كان أبو موسى الأشعري يطوف علينا في هذا المسجد مسجدٍ البصرة يقعد حلقاء فكأني أنظر 
إليه بين بُردين أبيضين يُقرئني القرآن» ومنه أخذت هذه السورة: #آرا يان ريّكَ لِى حَلقَ * 
[سورة العلق]. 
وذلك بعضٌ من عمل الصحابة رضي الله عنهم ب في سنة النبي َلِةِ كالذي في «صحيح 
مسلم»» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر (7199) من حديث أب هريرة» عن النبي كَلِّ: «ما اجتمع قوم في بيت من 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة, 
وحفتهم الملاتكة» وذكرهم الله فيمن عنده». 
وأخرجه أبو داود في اسننه»» كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الوتر» باب في ثواب قراءة 
القرآن (هه4١).‏ 
والترمذي في «سننه»» أبواب القراءات عن رسول الله يلكي باب (794158). 
وابن ماجه في (سننه» المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. (576). 
وفي ااصحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن في الصلاة 
وتعلمه (8077) عن عقبة بن عامر» قال: خرج رسول الله كك ونحن في الصفة. فقال: «أيكم 
يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان. أو إلى العقيق» فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم» 
ولا قطع رحم؟»» فقلنا: يا رسول الله نحبٌ ذلكء قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد - 


ا سه حي م 71/7 


رضى الله عنه: أنه كان يعلّمُ الولّدانَ القرآنَ بمسجد دمشقء وعدّة من كان 
يعلمهم/ ألفٌ وستّ مئة» لكلّ عشّرةٍ عَرِيفتٌ؛ ىا نقله الحافظ الذهبي0©؟ 
الصلّوات امخمي في أوقاتا مع لجاعة والاعتكاف في المسجد لاو كتاب 
الله والتمرّن على العبادة والنشاط إليها؟ َ 


- وهل لنا إخراحٌ المجاورين والغرباء المنقَطِعين من المسجد بالضرب 
والكنف واللستريش» ومتظهر بن الجيت قي ارما أباعد اللاتجال أب من 
ذلك؛ لقوله تعالى: #سوآء العدكف فيه والْباد #4 [الحج: »]7١6‏ ومع ما ثبت في 


- فيعلم» أو «يقرأ» ‏ «آيتين من كتاب الله عز وجل» خير له من ناقتين» وثلاث خير له من 
ثلاث وأربع خير له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل». 
وفي ا(صحيح مسلم»؛ كتاب الطهارة؛ باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا 
حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماء» من غير حاجة إلى حفرها (/7) من حديث 
أنس بن مالك قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله كل إذ جاء أعرابي فقام يبول في 
المسجد. فقال أصحاب رسول الله يِةِ: مه مه» قال: قال رسول الله كَِْةّ: ١لا‏ تزرموه دعوه). 
فتركوه حتى بال» ثم إن رسول الله يك دعاه فقال له: «(إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من 
هذا البول» ولا القذر إن) هي لذكر الله عز وجل» والصلاة وقراءة القرآن». 

)١(‏ ذكر الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (7: 545 ”) عن مسلم بن مشكم: قال لي أبو الدرداء: 
اعدّد من في مجلسنا. 
قال: فجاؤوا ألفاً وست مئة ونيفأء فكانوا يقرؤون» ويتسابقون عشرة عشرة» فإذا صلى 
ا 5 
وقد أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دم مشق» ١(‏ :7 عن أبن مشكم بسياق أطول. 
وليس في الخبر تخصيص المعلّمون بذكر أنه كان يعلّم ولدانا؛ بل هو على عمومه؛ فيجوز أن 
يكون فيهم ولدان والله أعلم. 


/6٠١8[‏ ت] 


5 


مجموعة الرسائل البلقينية 
ذلك من الأحاديث الصحيحة من أنه يَكِيِ/م كان ينام في المسجد("» وما ثبت 
من توم جلة الصّحابة رضي الله عنهم في المسجد ‏ مع عدم الحاجة إليه - 
كعلٌ رضي الله عنه حين أيقظهٌ رسول الله يكل وكتّاه بأبي تراب وكان متأمّلاً 


بالزهراء رضي الله عنها”"» وما ثبت من توم عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه 


)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه). كتاب الصلاة» باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجلء 
(4/5) عن عباد بن تميم» عن عمه: أنه رأى رسول الله يكِِ مستلقياً في المسجد واضعاً إحدى 
رجليه على الأخرى. 
وعن ابن شهاب. عن سعيد بن المسيب» قال: «كان عمر» وعثمان يفعلان ذلك». 
وأخرجه مسلم في «صحيحه)؛ كتاب اللباس والزينة» باب في إباحة الاستلقاء ووضع 
إحدى الرجلين على الآخرى, )35١١١(‏ دون قول ابن المسيّب. 
وأخرج قول ابن المسيب أبو داود في «سننه»» كتاب الأدب. باب في الرجل يضع إحدى 
رجليه على الأخرى, (/5851). 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف». كتاب الطهارات. من قال: ليس على من نام ساجداً أو 
قاعداً وضوء» )١401(‏ عن إبراهيم: أن النبي يك نام في المسجد حتى نفخ» ثم قام فصلى ولم 
يتوضاً؛ كان النبي يك تنام عيناه ولا ينام قلبه. 
وقد ثبت أن النبي كَةِ كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان في المسجدء ولا شك أنه 
يحتاج فيه إلى النوم! كما ثبت من أحاديث عدة من الصحابة؛ من ذلك ما أخرج البخاري 
في ااصحيحها. كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 
0 عن عائشة» قالت: كان رسول الله يَكِةِ يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: 
«تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان». 
وأخرجه مسلم في (صحيحه». كتاب الاعتكاف. باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. 
(؟/ا١١)(4).‏ 

() أخرج ذلك البخاري في «صحيحه»؛ كتاب أصحاب النبي كلك باب مناقب علي بن أبي طالب - 


لل 7فا خخ بت بي يي تت نا 


- وهو أميرٌ المؤمنين-في المسجد ”222 وابن عباس رضى الله عنهما"'» وإقامة أهل 
الصَمّة ‏ وأشبامّهم ‏ بالمسجد”"» ومعلومٌ أنهم كانوا ينامون به ويتوضؤون. 


- القرشي الحاشمي أبي الحسن رضي الله عنه» (1/07") عن أبي حازم: أن رجلا جاء إلى سهل 
ابن سعد فقال: هذا فلان ‏ لأمير المدينة ‏ يدعو علياً عند المنبر» قال: فيقول: ماذا؟ قال: 
يقول له: أبو تراب» فضحكء قال: والله ما سيّاه إلا النبئٌ يك وما كان له اسمٌ أحبّ إليه 
منه! فاستطعمت الحديث سهلاء وقلت: يا أبا عباس كيف ذلك؟ قال: دخل علي على 
فاطمة. ثم خرج فاضطجع في المسجد. فقال النبي كلذ أين ابن عمك»» قالت: في المسجد. 
فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره. وخلص التراب إلى ظهره؛ فجعل يمسح التراب 
عن ظهره. فيقول: «اجلس يا أبا تراب» مرتين. 
وأخرجه مسلم في «صحيحه), كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب من 
فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنهء (9 5٠‏ 7). 

(1) لم أجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينام في المسجد. وسلف قريباً جداً ما رواه 
البخاري وأبو داود عن سعيد ابن المسيب: أن عمر وعثمان كانا يستلقيان في المسجد. 
وأخرج البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الصلاة» باب المسلم يبيت في المسجدء ١(‏ 5 51 ) 
عن أبي بكر بن أبي الأسود: أنبأنا عبد الله بن عيسى: حدثنا يونس: أن الحسن سئل عن 
القائلة في المسجد؟ فقال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وهو يومئذ خليفة ‏ يقيل في 
المسجد, ويقوم وأثر الحصى بجنبه. فيقول: هذا أمير المؤمنين» هذا أمير المؤمنين قال يونس 
بإصبعه وحرك أبو بكر أصبعه السبابةونحن يومئذ غلمان. 
قلت ليونس: ابن كم كان الحسن يوم قتل عثمان؟ قال: ابن أربع عشرة» ولد الحسن لستتين 
بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 

(5) ل أجد أنّ ابن عباس رضي الله عنهما نام في المسجدء والثابت نوم ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي كَل أخرجه البخاري في #اصحيحه). 
كتاب الصلاة» باب نوم الرجال في المسجدء ٠(‏ 5 5). 

(؟) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الصلاة» باب المسلم يبيت في المسجد(/477 ) - 


5 الل سس ببسب موجموعة الرسائل البلقينية 
ويأكلون ويشربون؛ فهل يثابتٌ/ الناظرٌ على ذلكء أو يأنَّمِ؟ 

- وهل من ساعَدَ على ذلك يدحُلُ في الإثم أم لا؟ 

” - وهل ينفذٌَ أمرٌ الناظر إذا فعلّ أمرً”"" يحالف الشرعً» ول يُشَاوِرْ أهلّ 
العلمء أم لا؟ 

وهل لمن ساعَدَ على عود السّبّل”" إلى أمكنتهم وتعليم أولاد 
المسلمين_على عادتهم ‏ وعدم تخويفي مجاوري المسجد الحرام أجرٌ أم لا؟ 


2 3 3 


- عن عثان بن اليمان قال: ل] كثر المهاجرون بالمدينة ولم يكن لهم دار ولا مأوى أنزهم 
رسول الله يَككِْةِ المسجد» وسماهم أصحاب الصفة» فكان يجالسهم ويأنس بهم. 
وروينا عن سعيد بن المسيب أنه سكل عن النوم في المسجد؟ فقال: فأين كان أهل الصفة؟ 
يعني : ينامون فيه. 
وقال النووي في «المجموع» (7: 17): وثبت أن أصحاب الصفة كانوا ينامون في المسجد» 
وأن العْرّنِيّن كانوا ينامون في المسجد. وثبت في الصحيحين أن علياً رضي الله عنه نام فيه 
وأن صفوان بن أمية نام فيه» وأن المرأة صاحبة الوشاح كانت تنام فيْهه وجماعات آخرين من 
الصحابة» وأن ثامة بن أثال كان يبيت فيه قبل إسلامه» وكل هذا في زمن رسول الله كلِه. 

:ته : 

وداش للقضية ىا أغري سمل ق:#ميحيحنة» كاب النباجن ومواضيع الصااة.بات 
وقت العشاء وتأخيرهاء (57) عن عائشة» قالت: أعتم النبي كَلةِ ذات ليلة حتى ذهب 
عامة الليل» وحتى نام أهل المسجدء ثم خرج فصلىء فقال: (إنه لوقنّها لولا أن أشقّ على 
أمتي). 

)١(‏ في الأصل: «أمرٌ). 

)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: «أهل السّبّل). 


اا الال :110100101012121 1 0 ل 


كأنيها. 
[في الطاعون وأمور تتعلّق بالموت والدّفن وسؤال القبر] 


١-هل‏ الحديث الوارد بالنهي عن القّدوم على أرض نزل”' بها الطاعون 
والخروج منها بعد نزوله بها”"؛ هل النهي في الحالين للتحريم”". أم لا؟ 

؟ -وإذا كان للتحريي”*)؛ هل القادمٌ لحاجة والخارخ/ لماء كغيره, أم لا؟ 

7 وما العلّة في النهي عن ذلك؟ 

5 -وهل المراد بالأرض: المدن» أم القرىء أم الأقاليم؟ 

4 -وإذا كان المراد به القرى؛ هل يُعتبر في ذلك مسافة القَضْرِء أو مسافة 
العدوى, أو حد الغوث. أوغير ذلك؟ 


(1) في الأصل: اتَركَ). ظ 

(0) سيأتي نصٌّ الحديث والكلام عليه في إجابة المصنف - رحمه الله وثمة تخريجه؛ ينظر: 
ض :م 

(5) في الأصل: «التحريم». 

(5) في الأصل: «التحريم». 

(5) في الأصل: «الغرث». وحد الغوث هو: حد ُسمع فيه استغاثة المستغيث؛ بأن يسمعها رفقته 
لو استغاث بهم مع ما هم فيه من تشاغْلهم بأشغاهم وتفاوضهم في أقوالهم, وتقدّر بِعَلوة 
سهم: أي: غاية رميه. ينظر: «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» :١(‏ 47 7). 


/8(٠١[‏ أ 


15 لرت] 


ع ب بل يي سي للب سس يي وعة نوين نن الليمة 

5 وهل القدومُ على فرقان0) العَرب والخروخ منها بعد نزوله بها 
- كالقرى والمدن_حرامٌ أم لا؟ 

اوهل الحديث الوارد في أنْ «الفارٌ منه كالفارٌ من الزحف»». والحديث 
الوارد فيه أنه امن وخز أعدائكم الحن»7؛ صحيحان. أم لا؟ 

-وهل يثاب الصّابر عليه حتى يرتفع/ » أم لا؟ 

4 -وهل يُقَنَتَ لرفعه أم لا؟ 

٠‏ -وإذا امتنع أهلٌ قرية منَ الدخول على من أصابه الطاعونٌ وتمريضه 
وتغسيله إذا مات وتكفينه والصلاةٍ عليه ودفنه؛ هل يَعصون بذلكء أم لا؟ 

١١‏ - وهل يجبُ على من حوهم من القرى القِيام بذلك» أم يختصٌ 
الوجوبٌ بأهل تلك القرية» أم بأولياء الميت؟ 

7 - وهل يِجِبُ قتاهُم على ذلك. أم لا؟ 

١١‏ وهل يجوز لأهل البلد السالمةِ منه؛ إذا أصاب أحدّهم حَملَّه إلى 
البلد التي نزل”" بها وجاء؛ لسلامة الباقين, أم لا؟ 

5 - وهل يأثمون؛ إن قلتم بعدّه”؟» الجوازء أم لا؟ 


)١(‏ كذا في الأصل مضبوطة» وأحسبها بمعنى العرب -أي: البدو_المتفرقين في جماعات صغيرة 
هنا وهناك» ولم أجدها في المعاجم. أو إنها: «فِزقات» جمع (فِرّقة» تصحّفت. والله أعلم. 

(0) سيأتي نضًا الحديثين والكلام عليها في إجابة المصنف ‏ رحمه الله - وثمة تخريجهم)؛ ينظر: 
ص #١7‏ و" 

(9) في الأصل: كرك 

(5) في الأصل: ١بِعَد).‏ 


لال 0 
6 / وهل أرواح البشر [وغيرهم](" من الملائكة واعئرن »نوا اتسين 
والبهائم يقبضها عزرائل وأعواته. أم غيرهم؟ 
١‏ وهل يُسأل الميت بعد الموت بلا قصدٍء أم لا؟ 
وهل إذا مات الرجل في بلدة» فجُعل في تابوت؛ فحُمل إلى بلدة7") 
أخرى؛ متى يسأل؟ 
-_وهل يُسأل المي في القبر» أم في البيت قبل الدفن؟ 
9 وهل قيل: إن الأرض تصعَدٌ حول الميت حال موتّه. فيقضى عليه 
-كالقبر ويُسألء أم لا؟ 
وهل الصبيٌ الرّضيع يُسأل. أم لا؟ 
١‏ وإذا سئل» هل يُلهمه الله تعالى إلى الجوابء أو يلقنه الملكء أم لا؟ 
1 / يدل اك د جتان بحي انعد كالعون ب العس زعا 
الألسن, أم لا يُسأل إِلَا بلسان العرب. ويّلِهَمُ المسؤولٌ معرفة العرنّ في 
ذلك الوقت؟ ظ 
 ”٠‏ وهل قال أحد من الفقهاء: إن الميت لا يسأل؟ 
4 وهل يسمع الميت شيئاً من كلام الأحياء عند قبره؟ 
وهل في ذلك اختلافٌ أم لا؟ 
5 وهل يكب الملكان ما يقع من الإنسان عربيّاً كان أو غيره كما 
هوء ويؤديانه كذلك. أم ل 


)١(‏ ليس في الأصلء ويختل السياق دونها. 
(0) في الأصل: «بلد». 


[ذ85951/ أ] 
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الثها: 
[في صور أخرى لتصرفات نظار الحرّم] 


١‏ -في جمل حوائيج خاناه'" ب تشترى من رَيِعٍ أوقاف الحرمين جهزه ناظر 
ارين القترينين لمك المك رةه قي الّررٌ والشّمعَ وغير ذلك من 
متعلقاتِ أهل مكة المشرفة» وصِرَّقَهُ قاضي القضةة الناظرٌ الشرعيّ لشخص 
من أهل الحرم الشريفء ثم صرّفَه أيضاً لشخص آححرٌ من أهل الحرم الشريف 
قبل قبض الأول؛ فمن المستحق منهم|؟ ٠‏ 

؟ وا حال أن ناظرٌ المسجد الحرام صرّفَ الْجَمُْلَ المذكور لثالثِ من أهل 
الحرم الشريفء وقبَضَهُ الثالتُ وصار تحت يده دون الأوَّلَينَء فهل يكونٌ أحقّ 
به من الأوّلين أو لا؟ أو يكون للأولء أو للثاني؟ 

وإذا أسقط الأول حقّةُ للثاني قبل قبضهء فهل يسقط حقّه ويكون/ 
للثاني» أم لا؟ 


)١(‏ قال النويري في «نهاية الأرب في فنون الأدب» (8: ١‏ 77): ذكر مباشرة البيوت السلطانية» 


وهى الحوائج خاناه» والشراب خاناه» والطشت خاناه» والفراش خاناه» والسلاح خاناه... 
وجاء في «تكملة المعاجم العربية» للمستشرق دوزي (": :)735٠‏ حوائج خاناه: المخزن 
الذي يضم المؤن لمطبخ السلطان ومائلته. 

وخاناه: كلمة فارسية تعني بيت. يُنظر يُنظر: «المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية 
والعثانية ذات الأصول العربية والفارسية والتركية» ص .8١‏ 


المسائل المككبة سس سس بببيبي يس (]/؟ 

5 - فإن كان للثاني» فهل تصحٌ دَعْواهُ به عندَ الحاكم, ونزْعَةٌ من الثالث» 
أم لا؟ 

© -وهل يبطل حق الأوّلّين بإسقاط الأول للثاني؟ 

” -فإن قلتم بعدم صحّة تقرير الثاني لسبق الأول" أم لا؟ 

وإذا بطل حقٌّ الأولين؛ فهل ثبت الحنّ لمن صَرَقَهُ له ناظرٌ المسجد 
الحرام» أو يكون الأمر متعلقاً بالناظر الشرعي ببلاد الوقفء أو بقاضي مكة. 
أو بناظر الحرم؛ يصرفانه لمن يرَيانه؟ 

/-وهل يكون صرف ناظر الحرم بمكّة مقدَّماًعلى صرف قاضي القضاة 
الشافعيٌ بالديار المصرية الناظر الشرعي على أوقاف الحرمينء أم لا؟ 

1-/ وهل لقاضى مكة_أو ناظر المسجد الحرام صرف وتقريرٌ أم لا؟ 1١1‏ أ] 
فإن كان لم) ذلك؛ فهل يُقدَّم على صرف الناظر الشرعي ببلاد الوقف وتقريره. 
د ظ 
أم لا" 

٠١‏ -وفي الصرر ووو يوي 
فقغهها 1 مدعل انا فل ل ين اناظر الدعوى باعل من مضه 
ويضمّنهاء أم لا؟ 


١‏ وفي) إذامات أحدٌ وباسهه صدَّة وله ولذء فأبى شخصٌ إلى الناظر 
على المسجد الحرام_أو القاضي/ الشافعى بمكة المشرفة أن فلاناً مات وباسمه هيدا 


)١(‏ على افتراض سبق الأول؛ لاستقرار الاستحقاق له. 


]! /8١4[ 


د ب ل ست سس مسبت ويجموغة الرسائل البلقيتية 
صرَّةٌ في وق من أوقاف الحرمين فقرّره في ذلك. ثم إن : شخصا آخرّ أنمى 
إلى الناظر الشرعيّ ببلاد الوقفء فقرّره في الصّورة المذكورة عِوّضَاً عن الميت؛ 
فمّن المقدّم منهما في ذلك؟ 

١١‏ -وإذا كان للميت ولد أووارث_فهل يكونٌ أحقٌّ مها من غير تقرير 
ناظرء أم لا؟ 

١١‏ - وفيما إذا وصّلت صُرَّة إلى مكة لمش فةَ بعد موت مَن عيّنت له من 
يُراجع في ذلك ناظر الوقف؟ 

#اادوت يض / إلى مكة المشرّفة من أوقاف الحرمين من بلاد العجم 
والهند أو غير ذلك من البلاد الشاسعة؛ الذي هو غير مُعّن من ناظر الوقف 
باسم أحدٍ هل يتولى تّفرقتَها على أهل الحرم قاضي مكة الشافعيٌ أو ناظرٌ 

وهل يتولى الإجارةً والوكالة في أوقافٍ مكة في البلاد الشاسعة 
القاضي الشافعيّ بمكة المشرّفة» أو ناظرٌ المسجد الحرام؟ 

7 -وفيها إذا ولّ السلطانٌ شخصاً نظَرٌ المسجدٍ الحرام, ما يتناوّلٌ توليتة 
من الوظائف؟ 

- وهل له حكمٌ على المؤذنين/ والفرّاشين والوقادين وغيرهم من 
أرباب الوظائف. أم لا؟ 


)١(‏ كذاء ولعل المراد: أن يكون له كلام مسموعء ورأي معتبر! 


ا 55 يي 


4 وهل له تأديبٌ أحدٍ من أرباب الوظائف عند حَدّلِهم في وظائفهم. 
أو يرفع أمرّهم إلى حاكم من حكام الشريعة أو السياسة (©2؟ 

٠"-وإذا‏ أدب أحداً منهم_وقلتم: إنه ليس له تأديبُهم فهل يقت منه 
عند حاكم الشرعء أم لا؟ 

-١‏ وهل له إذا مات أحد من أرباب الوظائف تقريرٌ أحدٍ عِوَضَه 
أم لا؟ 

7 وهل يُشاركَةُ-في جميع ذلك القاضي الشافعيٌ بمكة, أم لا؟ 


)١(‏ حاكم الشرع ‏ أو الشريعة ‏ وحاكم السياسة» منصبان تنفيذيان كانا في العهد المملوكي ثم 
العثاني» تكرر ذكرّهما في كتب المتأخرين من الفقهاء. 
وقد أتت المسألة التاسعة (الأخيرة) في تصرفاتٍ حاكم السياسة؛ لذلك أجلت التعريف 
مبذين الحاكمين إلى إجابة المسألة التاسعة» ينظر: ص 7. 


اال سيج جح يع بوه شيرع ريات اللفدة 


رابعها: 
[في تصرّف ناظر بنقل دوارق موقوفة 
في صحن المسجد الحرام من مكانها ] 


/١١6[‏ أ] في دوارقٌ ماء مسبّلة للشرب والوضوء موضوعة في صحن المسجد/ 
الحرام متفرقة لا تضر بالمصلين ولا تضيق عليهم ولا تشوش عليهم لاتساع 
صحن المسجد؛ بحيث إن أكثرٌ صحن المسجد يصيرٌ خاليا في أوقات الصلوات 
- فضلاً عن غيرها ‏ فَتَقَلَ الناظرٌ تلك الدّوارقٌ المتفرقة وجمَعَها في ناحية من 
المسجد ال حرام كان ينتفع بها للصلاة خصوصاً لمن دخل والإمام في الصلاة؛ 
لأنها بقرب باب المسجد فتعطّلت الصلاةٌ بها بسبب ذلكء وانضمٌ إلى ذلك 
تندّي أساطين المسجد الحرام» وقصورٌ الانتفاع بهذه الدوارق ‏ وال حالة هذه 

51 ب1 عن الانتفاع بها في صحن/ المسجد؛ فهل وضعْها متفرقة في صحن المسجدٍ 
أولى من اجتماعها في مكانٍ واحدء أم لا؟ 


اريم ل ب بر يت 71 


[في تصرَّف رجل في خراجات 
داره ودعوى تضرّر جار له منها] 


١‏ - في دار لها باب وقناة للاستعمال وخراجات شارع”" اميم لكاي 
الطريق النافذة: فقطع صاحبٌ الدار قطعة من دار له أخرىء وجعَلهارَحْبةٌ للدار 
الأول المذكورة» وفتح بها باباً في الشارع للدّار الأولى» وسدّ البابَ الأول والقناف 
وجعل القناةً داخل داره؛ ثم إنه أرادَ أن يُعيد القناة» ويفتحّ البابٌ الأول ويدخل 
القطعة التي جعلها رحبة في أحد داريه المذكورتين؛ / فهل له ذلك. أم لا؟ 

؟ - وإذا اذعى أحد ال يران أن الخراجات الشارعة في الدار 0 
تضرٌ بدارو وهي قديمةٌ من حمسين سنة وأزيد, والحال أنَ الجارَ المذكورَ ملّكَ 
وار وانفراسنات المذكورة نارف »وكذلك:مو ملك الذاك قله وكذلك من 
ملّكٌ قبلّه أيضاً؛ فهل للجار المذكور الدّعوى بذلك. أم لا؟ 
#انبو اذ اكانت الخ اجات تيد قلعا من وسعوريق الكازة ها للك قير 


لض ا 


5 - وهل هذا من الضرر الذي يدذعى به. أم لا؟ 


)١(‏ كذاء والأظهر «وخراجاتٌ شارعة»»؛ وأحسّبٌ أن الخراجاتٍء ماخرّجَ | 2ن 


لأشكال ناحيته تحسيناً وتزبيناً؛ نقلها الفيوميّ في «المصباح المنير» (خرج) ١66: ١(‏ ) من 
قول الشافعي بياسم «الخوارج». أو هي الشَّد فات» والله أعلم. 


كالم أ] 


22-7 7772 سي ا ل لوا ل اللا 


سادسها: 
[في نزاع بشأن نزولٍ عن وظيفة فراشة بالحرم المكّي] 


17/ ب] ١‏ -رجل نزل لرجل عن وظيفة فراشة/ بالحرم الشريف المكي وأمضى 
الناظرٌ بالحرم الشريف النزول المذكورٌ وباشر المنزولٌ له الوظيفة المذكورة 
ثم بعد ذلك توفي النازلٌ» فأنبى رجلٌ إلى الناظر بالديار المصرية وفاةً النازلٍ 
المذكور وأن الوظيفة المذكورة ببدوء وسأل الاستقرار مهاء فأجابه إلى سؤاله؛ 
فهل الحقٌّ في ذلك للمنزولٍ له أم للناهي؟ 

؟ - وهل يحتاج المنزولٌ له إلى تقرير الناظر بالديار المصرية» أم بمجرد 
إمضاء الناظر بالحرم الشريف استحق الوظيفة المذكورة؟ 


الال م م م سي ل ار 


/ سابعها: ظ 5110/ أ] 
[في دعوى تضرٌ جار من خَراجات دار جاره] 


١‏ -دار ها خراجاتٌ شارعة في الطريق النافذة من مدة حمسين سنة وأزيد. 
وهي تسد قطعة من وجه بيتِ ملاصق طاء فادّعى مالك البيتٍ أن ذلك يض 
ينه والحال أنْ مالك البيتٍ المذكور ملَّكَ بيه والخراجاتٌ شارعةٌء وكذلك 
مَن مَلَّكَ البيتَ قبلّه» وكذلك من قبله أيضاًء فهل للجار المذكور الدّعوى 
بذلكء أم لا؟ 


؟-وهل ذلك من الضرر الذي يَدَعى به؟ 


ا يي يي بي سس وس فو يزواضة الرسا ناه البلقيدة 


امنها: 
[في أحكام بعض البيوع في المسجد وحال مَن أفتى بجوازها] 


١-مَن‏ جلس في المسجد يتتعاطى البيعٌ والشراءً في أعيانٍ منها موه بذهب 


ااام في وفضة؛ بحيث يحصل/ بالعرض على النار منهم| شيء» ومنها تصاويرٌ على صورة 


[334/ أ] 


حَيَوان وفعَلّ ذلك على هيئةٍ اجتماعية كما يُفعَل في الأسواق من قيام دلالٍ 
ينادي: «معي كذا وكذا», وصدور البيع المذكور من ول الأمر. وأَذِنَ مع ذلك 
بدخول المسجد جميع ما تقدّم من الصور وغيرها"'» وأفتى بجواز جميع ما 
فعله» ورأى أن الإنكار عليه جهلٌ؛ فهل يجوز الجلوسٌ للبيع المذكور على الهيئة 
المذكورة؟ 

؟١‏ - وهل يصح بيع المموٌهِ من غير لول ولا تقابضٍ في المجلس» ولا 
العلم/ بالماثلة؛ لكون الثمّن من جنسَّيه]؟ 

*- وهل يجوز إدخال الصّوّرالمسجدّ ونظرٌةٌ إليه واستحسانه في ذلك من 
غير إنكار منه؟ 

5 - وماذا يبٌ عليه إذا أفتى بجّواز جميع ما فعَلّه وكان خطأ؟ 

ه وهل يكونٌ ما فعَلَهُ قادحاً فيه أم لا؟ 


)١(‏ كذا عبارة الأصلء وفيها تقديم وتأخير» والأجود لو قال: « وأذِن مع ذلك بدخولٍ جميع ما 


تقدم من الصور وغيرها المسجد). 


ا ل ا 2 ب 


[في بعض تصرّفات حاكم السياسة والقاضي] 


١‏ _حكم السياسة أمعتبر هو في الشريعة المطهرة» أم لا؟ 

> وهل لحاكم السياسة سماعٌ البينة والعمل بمُوجبها من إقامة الحدود 
وغيرها في الشرب وغيره. أم لا؟ 

* - وهل لقاضى الشرع إذا رفعت/ إليه قضية تتعلّقٌ بحد ‏ أو غيره - [114/.ب] 
أيصرفها إلى حاكم لابه ا: لام 

4 - وفي قول بعض الطلبة: ساع البينة من وظائف القاضي» وليس 
للقاضي دفعُها عن نفسه؟ لأنه نُصِب لِمَضْلٍ الخصومات؛ أصواب هو أم خطأ؟ 


2# 3 23 


5 وك ال 
فقال رضى الله عنه: فأجبت بان قلت: 


الحا 


المسائل المكية 


[إجابات المسائل] 
ما المسألة الأولىى: 


١-فليس‏ لاير الحم التعذي بالنع من وضع الوارق الذكورة وري 
من المسجدٍ الحرام؛ مع شدّة الحاجة إليهاء وكثْرةٍ الإنتفاع بهاء وخخصول المشقة 
والضرر برفعهاء وعدم تضييقها المسجد. 
وقد أفتى قاضى القضاة/ شرف الدين البارزيٌ”) فيمن غرس شجرة في 70151 ] 
المسجد: أنه إن ف عل المصلين غَرْسُها ول تَجِعَل للمسجّد: بالتحريم؛ وإن م 
تضيّقٌُ وججعلت للمسجد: بالجواز؛ لوجود النفع بلا صَرّر”". 


وهكذا نقولٌ في مسألتنا بالجواز؛ لوجود التّفْع بلا ضررء كا تقدّم. 


)١(‏ هو قاضى القضاة الفقيه» شرف الدين» هبة الله بن عبد الرحيم» الجهنى. الشافعىء البارزي» 
قاضي حماة» وكان طلايا للعلمء حسن التواضع» متين الدين» كبير الشأن» عديم النظيرء لَه 
خيرة تامة بمتون الأحاديث» وانتهت ت إليه رتاسة المذهب. له التصانيف الكثيرة» منها شرح 
الحاوي». و«مختصر التنبيه»» و«التمييز»» واترتيب جامع الأصول». و«المغنى»» و«(مختصر 
التنبيه»» و«الوفا في سرائر المصطفى»» (ت8"الاه). 
ينظر: «المعجم المختص» للذهبي ص ».159١‏ و(اطبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي :٠١(‏ 
ا ). 

(') ينظر: «المسائل الحموية» للقاضى شرف الدين البارزي [51/ ب]. 
وقد نقل المصنفٌ فتوى البارزيٌ من «إعلام الساجد بأحكام المساجد» للزركشي ص 47 7. 


/١6[‏ ا 


1 


| 


7 ل ل للح ممجموعة الرسائل البلقينية 

؟ - وأما الوضوء في المسجدء فقال ابن المنذر: أباح كل من مُحمَظ عنه 
العلم الوضوء في المسجدل”"'. 

إلا أن يتوضّا في مكانٍ يبلّهُ ويتأذّى الناسُ به؛ فإنه مكروة وي يشترط أن 
ب ا ا ال ري انا من التنخع. 
وإلآ فينتهي إلى التحريم. 

وحكى المازري عن بع بعضهم الجوارٌ مع ذلك؛ لآن التصاق إذا خالط الماء 
صار في كم المستهاك, فكان كالعدم؛ وهو يقتضى أَنّهُ مم بقاء العين يحرم 
ولا شك فيه. قال: وينبغي أن يبتلع الماءَ الذي يتمضمضٌ به للخلاص من 
ذلك. وتحصل به سنة المضمضة”". 

وحكى ابن بطَّالٍ الوضوء فيه عن أكثر الصحابة والتابعين» وحكى عن 
ابن سيرين ومالك كراهته لزه] ادر 


وقال النووي في «الروضة» قبيل باب السّجّدات: ولا بأس بالوضوء فيه 


إذا ل يتأذ؟» الناس به" وقال/ في الاعتكاف _نقلًا عن البَغوي-: ولا يجوز 


نضح المسجد بالماء المستعمّل؟ لأن النفْسَ قد تعافه). 


.)١5٠ :4( «الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» لابن المنذر‎ )١( 


)١(‏ لم أجد كلام المازري فيه عدت إليه من كتبه. وقد نقل المصنف كلامّه من «إعلام الساجد 
بأحكام المساجد» للزركشى ص ."١١‏ 

(6) ينظر: شرح صحيح البخارى» لابن بطال (1: 777). 

(:) في الأصل: «يتأذى». 

(0) ينظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (1: /791). 

(1) ينظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (7: 938 378), وكلام البغوي في «التهذيب» له (7: 7179 ). 


لض 


المسائل المكية 
قال في ااشرح المهزّب»: هذا الذي قاله البَعَويُ ضعيفء والمختار: أن 
المستعمّل كالمُطلّقء والنَفْسٌ إنها تعاف شربَه وقد اتفق الأصحابٌ على جواز 
الوضوء في المسجد وإسقاط مائه في أرضه. ونقل ابنٌ المنذر الإجماع عليه» وقال 
الملورديٌ: الأولى غسل اليد حيث يبعدُ عن نظّر الناس» وعن مجالس العلماء. 
وكيف فعل جاز! 27. 
وقال الرّوياني في «البحر» في باب الاعتكاف: المعتكف ع يديه 2 
الطّشت/ حتى لا يلوّث المسجد. فإن غسّلّه من غير طشت كره» وقيل: لا 
يكرهء ولكن الأحسن غيره”". 
والوضوءٌ على ظهر المسجدٍ كالوضوء في المسجد وفي «الصحيح» عن 
تقيم التجكرقال؛ فياه أن هرير عل طير السعد فتوضا.+.ودكر 
الجده يث”"». إلا أن يتضرَّرَ من في المسجد بنقط الماء عليه» فيكره للضرر: أن 


2 


)١(‏ ينظر: اللجمرم شرح المهذب» (5: ه"ه). 
أما نقل ابن المنذر للإجماع فقد تقدّم قبل قليل» وكذلك قول البغوي. وأما كلام الماوردي 
ففي «الحاوي الكبير) له (؟: ه ٠‏ 6). 

(0) يُنظر: «بحر المذهب» للروياني (5 : 85"). 
والروياني هو الفقيه القاضيء أبو المحاسن» عبد الواحد بن إسماعيل» الطبري» شيخ الشافعية. 
وكان ذا باع طويل في الفقه» من مصنفاته كتاب «البحر» في المذهب. وكتاب «مناصيص 
الشافعي». (ت١‏ ٠هه).‏ 
يُنظر: «سير أعلام النبلاء» (19: 30)» و (طبقات الشافعية الكبرى» (15175:1) 

() «صحيح البخاري»» كتاب الوضوء؛ باب فضل الوضوء. والغر المحجلون من آثار الوضوء 
(35))» وتتمة الحديث: فقال: إني سمعت النبي يَكَِةِ يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة 
غُرَاًمحجّلين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته؛ فليفعل». 3 


١5+[‏ با 


[١؟8/‏ أ 


اب ل لبت ب ببسب سين شوركة رماتل الاق 
يضرٌ سقف المسجد بمُلازمة التداوة» فيُمنَمَ منه0©. 

وحينئلٍ؛ فلايحل للناظر التعدّي بِمَنْع من يتوضّأ بالمسجد مع عدّم الصَّرّر. 

"- وأا تعليم أطفال المسلمين القرآن في المسجد. فقد سئل القفال/ 
عن تعليم الصبيان في المسجد فقال: الأغلب من الصبيان الضرر بالمسجد. 
فيجوز منعهم., انتهى'"". 

وقال القرطبي: منم”" بعض العلماء من تعليم الصّبيان فيه ورأوا أنه من 
باب البيع» وهذا إذا كان بأجرةة قلو كان تدعا فهو ممنوع أيضاً؛ لعدم تحر 
الصبيان عن القَدَر والوسّخ» فيؤدي ذلك إلى عدّم تنظيف المساجدء وقد ورد 
الأمر بتنظيفها»» وفي الحديث: اجنبوا مساجدكم صبياتكم)””. 


- وأخرجه مسلم ف الاصحيحه). كتاب الطهارة. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل» 


(315) دون ذكر الرقيٌّ على ظهر المسجد. 

)١(‏ سياق الإجابة على هذا المسألة إلى هنا من «إعلام الساجد بأحكام المساجد» للزركشي 
ص 517-1١١‏ 

(0) «فتاوى القفال» ص١١١.‏ 
وقد نقل فتواه الزركشي في «إعلام الساجد) ص 7717. 

() في الأصل: «منع القرطبي»» والتعديل وفاقاً لمصدره. 

60 أخرج أبو داود في «سننه»» كتاب الصلاة» باب اتخاذ المساجد في الدورء (504 ) عن عائشة. 
قالث: أمر وسول الله فللابيناة المباجد فق الدووة وآن تنطفت وتطين: 
وأخرجه الترمذي في «سننه»» أبواب السفر عن رسول يكت باب ما ذكر في تطيبب المساجد. 
(4» وابن ماجه في «سننه»» كتاب المساجد والجماعات,. باب تطهير المساجد وتطييبها 
(7/6). 

(5) ينظر: اتفسير القرطبي» (77/8:15). وقد قال في هذا حديث «جنبوا مساجدكم صبيانكم):- 


المسائل المكية ان 


- إستاد الملا بن كثيد:الدمتقي مول بتي أنيقه دوعيف تدعم» ذكره بأد ابن 
568 ب مانا سيق و جيه اجاج ين كر لامي وهر كر ايت 
كما قال ونقل_في «الكامل في ضعفاء الرجال» (5: ه/7)» من طريق العلاء» عن مكحول 
عن واثلة وأبي الدرداء وأبي أمامة قالوا: سمعنا رسول الله كله يقول: ااجنبوا صبيانكم 
مساجدكم ومجانينكم» وسلّ سيوفكم, وإقامة حدودكم» ورفع أصواتكم وخصوماتكم. 
وأجمروها في الجمّع» واجعلوا على أبوابها المطاهر». 
وأخرجه الطبراني في «المحجم الكبير» (701)» والبيهقى في «السنن الكبرى»» كتاب آداب 
القاضى» باب ما يستحب للقاضى من أن لا يكون قضاؤه في المسجدء )7١754(‏ كلاهما 
من طريق أبي نعيم النخعي: حدثنا العلاء بن كثير» عن مكحولء عن أبي الدرداء» وأبي 
أمامة» وواثلة... الحديث. قال البيهقى: العلاء بن كثير هذا شامى» منكر الحديث. وقيل: 
وأخرج ابن الجوزي هذا الحديث في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» ٠ 5 :١(‏ 4) من 
طريق النخعي به؛ ثم قال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كِ. قال أحمد بن حنبل: 
الأثبات. انتهى. 
وقد جاء هذا الحديث من حديث معاذ بن جبلء أخرجه الإمام عبد الرزاق الصنعانيٍ في 
«مصنفه)» كتاب الصلاة» باب البيع والقضاء في المسجد. وما يجنب المسجدء 50 )عن 
محمد بن مسلم» عن عبد ربه بن عبد الله» عن مكحولء عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 
علد : اجنبوا مساجدكم مجانينكم» وصبيانكم» ورفع أصواتكم» وسل سيوفكم, وبيعكم, 
وشراءكم» وإقامة حدودكم» وخصومتكم.ء وجمروها يوم جمعكم, واجعلوا مطاهركم على 
أبواءها». 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» :7١(‏ “/17) برقم (0759): حدثنا أبو حبيب يحبى 


ا سس سه هه عست ب هه إنفبوقة الوعائل البلقيية 


- ابن عبد الله الشامي» عن يحبى بن العلاء» عن مكحولء رفعّه إلى معاذ بن جبل» ورفعه معاذ 
إلى النبي وَكِةٍ قال: «جنبوا مساجدكم....) الحديثٌ بنحوه. 
ومكحول لم يسمع من معاذ؛ ى) قال ال يثمي في « مجمع الزوائد» (55:75). 
وعبد ربه بن عبد الله الشامي مجهول لم أجد من ترجم له. وبينه وبين مكحول - في إسناد 
الطبرانٍ ‏ يحيى بن العلاء» وهو الرازي» من رجال ابن ماجهء متروك متهم؛ ى| في ترجمته 
في «الكامل» لابن عدي (3: “71), و«تهذيب الكمال» (1: 585): ثم إِنْ يحبى هذا إن) 
يروي عن مكحول بواسطة بشر بن نمير القشيري البصريء وهو من رجال ابن ماجه يضع 
الحديث» ركن من أركان الكذب؛ كما نقل المزي في «تبذيب الكمال» (5 : © )١‏ عن أحمد بن 
حنبل ويحبى القطان وغيرهما. 
وقد أخرجه ابن ماجه في «سننه»» كتاب المساجد والجماعات» باب ما يكره في المساجد 
(60) من طريق الحارث بن نبهان قال: حدثنا عتبة بن يقظان. عن أبي سعيد» عن مكحول» 
عن واثلة بن الأسقعء أن النبي يَكِةٍ قال: «جنبوا مساجدكم...». الحديث. 
قال البوصيري في «الزوائد»): إسناده ضعيف؛ فإن الحارث بن نبهان متفق على ضعفه. انتهى. 
وفي إسناده كذلك: عتبة بن يقظان» وهو الراسبي» روى له ابن ماجه فقطء وهو ضعيف. كما 
في "تقريب التهذيب» (5555). وأبو سعيد ‏ وهو الشامي ‏ عن مكحولء مجهول. ينظر: 
«(تقريب التهذيب» .)861١1١(‏ 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (17771)» من طريق عبد القدوس بن حبيب» عن مكحول 
مرصّلا: الجنبوا مساجدكم الصبيان» والمجانين». 
وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف». كتاب الحدود. من كره إقامة الحدود في المساجد 
(86 من طريق محمد بن خالد الضبي» عن مكحول مرسّلاً كذلك: «جنبوا مساجدكم 
إقامة حدودكم). 
وأخرج ابن عدي في «الكامل» (0: )1١8‏ في ترجمة عبد الله بن محرر من طريقه - وهو 
متروك عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكَِِ: اجنبوا مساجدكم 
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ل ا ا 


وقال القاضي عياض: قال بعض مشايخنا: إن) يُمنع في المساجد من عمّل 
الصّنائع التي/ يختص بنفعها”" آحادُ الناس ويكتسبُ به» ولا يتخذ المسجد 
متجراًء فأما الصنائعٌ التي يشمل نفْعُها المسلمين في دينهم» كالمتفقّهة» وإصلاح 
آلات الجهاد وما لا امتهان للمسجد في عمله؛ فلا بأس به. انتهى”". 


وحينئذ فإذا كان الأطفال مميزين_أو مراهقين_متحزّزين من النجاسات 
والأوساخ في المسجدء فلا يحل له منمٌ الفقهاء من تعليمهم؛ كا تقدم. 


- قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5 : 47 7) عن طريق أبي هريرة: واهية. 
وأخرج ابن عدي في «الكامل» (1: 017) في ترجمة محمد بن مجيب الثقفي الكوني ‏ ونقل 
تكذيبه : حدثنا جعفر بن محمدء عن أبيه» عن جده على بن أبي طالب قال: صليتٌ العصر 
مع عثمانَ بن عفان أمير المؤمنين» فرأى خياطاً في ناحية المسجدء فأمر بإخراجه. فقيل له: 
يا أمير المؤمنين» إنه يكنس المسجدء ويغلق الباب» ويرش أحياناء قال عثوان: إن سمعت 
رسول الله كه يقول: «جنبوا صناعكم عن مساجدكم). قال الشيخ: ومحمد بن مجيب ليس 
له كثير حديث» ويحدث عن جعفر بن محمد بأشياء غير محفوظة» وهذا الحديث منها. |.ه. 
وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4: 55 ”7): ورواه البزار من حديث ابن 
مسعودء وقال: ليس له أصل من حديثه. 
وأجمل القول في هذا الحديث فقال في «الدراية في تخريج أحاديث المهداية» (1: /358): 
وأسانيده كلها ضعيفة. انتهى. 
قلت: وحمل النهىٌ على افتراض صحته جَدَّلاً على الأطفال غير المميزين» فقد صم في 
السنة المطهرة دخول الأطفال المسجد با لا يكاد تحصى كثرةً من الروايات» والله أعلم. 

)١(‏ في الأصل: «ببعضها»» وهو خطأ ظاهر. 

(0) ينظر: (إكال المعلم شرح صحيح مسلم» للقاضي عياض (7: ٠7‏ 8). 
وسياق الإجابة على هذا المسألة إلى هنا من «إعلام الساجد بأحكام المساجد» للزركشي 
ص/77/8-7. 


[١1؟87/‏ س] 


]) ١ 16 


ا يبري يت تورف لزان البلقيدة 


؛ - ولا يجورٌ له إخراجٌ المجاورين والغرباء والمنقطعين من المسجدٍ 
بالضرب والعنف والتخويف. ومنعهم من المبيت فيه/ بغير سبب معتيرٍ يسوغ 
ذلك من أذىّ» ى) تقدم. 

قيدويا؟ لم الناظر بتعدّيه بذلك إث] عظيياء وكلّ مَن ساعَدّه على ذلك 
ا 


” -ولا ينفذ أمرٌ الناظر إذا فعَلّ ما تُخالف الشَّرْعء ولم يُشَاوٍرْ أهل العلم. 
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق7©. 


- ولمن ساعد على عود السّبّل ”" إلى أمكنتهم وتعليم أولاد المسلمين 
على عادتهم وعدم تخويف مجاوري المسجد ال حرام أجرٌ جزيل بالقصد الجميل. 


)117٠١ :1/( جاء بهذا اللفظ حديئاً مرفوعاً إلى النبي يك أخ رجه الطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
برقم (1/؟) عن عمران بن حصين.‎ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»». كتاب السير» في إمام السرية يأمرهم بالمعصية» من قال:‎ 
لا طاعة له (7101/11) عن الحسن مرسلا.‎ 
عن علي, عن النبي كه قال: «لا طاعة لمخلوق في‎ )٠١46( وأخرج أحمد في «المسند‎ 
معصية الله عز وجل).‎ 
وقد أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد‎ 
الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام, (9/7010) عن علي رضي الله‎ 
عنه: أن النبي بك بعث جيشاً... الحديتٌ. وفيه: وقال للآخرين: «لا طاعةً في معصية: إن‎ 
الطاعة في المعروف)».‎ 
وأخرجه مسلم في «صحيحه). كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية»‎ 
.)739( )١8150( وتحريمها في المعصية‎ 

)١(‏ كذا في الأصلء ولعلها: «أهل السَبل». 


المسائل المكية ب سس يي 8 


وأما المسألة الثانية: 


١‏ فالنهي قْ الحالين للتحريم» وهو مذهبناء وعليه الأكثرون7./ [؟؟1/ س] 
وغ ظاهر دريف 9ن زحويدة الأحافيث الناطنة بأن القاء هر الوناء © 
كالفارٌ من الزرحف7؟) ظ 

وقال بعض العلاء: لايحرّم ذلك, بل النهيٌ للتنزيه؛ روي ذلك عن أبي 
موسى اللأشعري ومسروق والأسود بن هلال2©. 


.)3١8 :١5( ينظر: شرح صحيح مسلم) النووي‎ )١( 

(0) يريد قوله يَكِْ: «وإذا وقع وأنتم ارقن لذ ترجو ا قراو مداه وسان قرا جلا 

(7) في الأصل : «الوبي» مادو حيبي اليك لهمزة «الوباً) مع الإمالة. 
يقال: «الوب و «الوياءا» تجمع الأول على «أوباء؛». والثاني على «أويئة»؛ ينظر: «لسان 
العرب») 13110 وات العروين (وبا) (517/8:1). 

(4) ستأق قريباً جا 

(5) ينظر: شرح صحيح البخارى» لابن بطال (4 ا ا 
للقاضي عياض (/!: 1777)» وااشرح صحيح مسلم)للنووي .)3١5:١15(‏ 
والأسود بن هلال أبو سلام المحاربي الكوفيء من كبراء التابعين» أدرك أيام الجاهلية» وقد 
حدث عن عمرء ومعاذ» وابن مسعود. وأبي هريرة» وما هو بالمكثر» حدث عنه أشعث بن أبي 
الشعثاء» وأبو إسحاق السبيعي» وأبو حصين عثمان بن عاصمء وجماعة» روى له البخاري. 
ومسلمء وأبو داود» والنسائي» ووثقه يحبى بن معين والنسائي. (ت85ه). 
ينظر: «تبذيب الكمال في أسماء الرجال» (: ))77/١‏ «سير أعلام النبلاء» (؟ : /1ه 7). 


“يور |] 


ل 1 ل ل 


؟ - وليس القادمٌ عليه لحاجةٍ والخارح لما كغيره» فقد اتفقوا على جواز 
الخروج لشغْلٍ عَرَضَ غير الفرار". 

وفي الحديث الصحيح: «وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فراراً منه)”", 
وهذه الزيادة ‏ وهي قوله: «فراراً منه) ‏ حسنة؛ فإنها إشارة إلى أنه لو خرج 
شّغْلٍ عرض له لم يحرّم»/, وكذا الداخل كم نبّه عليه بعض العلماء”". 

* - والعلة في النهي عن ذلك: حدَّرٌ أن يْظنَّ أن الحلاكَ كان من أجل 
القدوم والنجاة من الفرار» وهو نظير الدَنوٌ من المجذوم والفرار منه؛ مع 
الإعلام بأن «لا عدوى ولا طيرة96©). 


.)75١1/:15( ينظر: ااشرح صحيح مسلم) النووي‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري في «صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» (51/9 07 
ومسلم في (صحيحه)؛ كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء )57١1/(‏ 
عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يلِ: «الطاعون رجس أرسل 
على بني إسرائيل» أو «على من كان قبلكم» ‏ «فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه؛ وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارأ منه). 
وأخرج البخاري في «صحيحه» كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون, (01/74)» ومسلم 
في ااصحيحه)» كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء (19١؟١5١)‏ عن ابن 
عباس في حديث خروج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم إلى الشام..... قال: فجاء 
عبدٌ الرحمن بن عوف_وكان متغيّباً في بعض حاجته ‏ فقال: إن عندي في هذا علاً: سمعتٌ 
رسول الله كَل يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تَقدّموا عليه» وإذا وقع بأرض - وأنتم بها- 
فلا تخرجوا فراراً منه»» قال: فحمد الله عمرٌ» ثم انصرف. 

(6) ينظر: شرح صحيح البخاري» لابن بطال (575:9). 

(:) جاء في أحاديث عدة من الصحابة رضي الله عنهم؛ فمن حديث ابن عمر رضي الله عنهم|؛ - 


الات 3-022 1 


وقال بعض العلماء ‏ فيها حكاه ابن الجوزي-: إنم| نبى عن الخروج؛ لأن 
الأصّحاء إذا خرجوا هلكت المرضىء فلا يبقى من يقوم بحالهم» فخروجهم 
لا يقطع بنجاتهم» وهو قاطع بهلاك من بقي» و«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بنضبة خض ]ب انز 00١‏ 
حفس عرو ال زافرنالأزضي الأماكر لكر من الشذةاربوالترى: اوار 


- أخرجه البخاري في «صحيحه)., كتاب الطبء باب الطيرة» (01/8) أن رسول الله كل 
قال: «لا عدوى, ولا طيرة» والشؤم في ثلاث: في المرأة» والدار» والدابة». 
وأخرجه مسلم في اصحيحه)؛ كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم. 
(6؟1؟57؟)(115١).‏ 
ومن حديث أنس بن مالك رضى الله عنه؛ أخرجه البخاري في «صحيحه».؛ كتاب الطب» 
باب الفأل» (5ه/اه) عن النبي ككل قال: «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني الفأل الصالح: 


الكلمة الحسنة». 
وأخرجه مسلم في «اصحيحه)» كتاب السلام, باب الطيرة والفآل وما يكون فيه من الشؤم. 
.)١١112)7775(‏ ظ 


ومن حديث أبي هريرة رضى الله عنه؛ أخرجه البخاري في (صحيحه)»» كتاب الطبء باب لا 
هامة» (01/01) عن النبي يَلِ قال: «لااعدوىء. ولا طيرة» ولا هامة. ولاصفر). 
وأخرجه مسلم في #صحيحه)» كتاب السلام؛ باب لاعدوى ولا طيرة ولاهامة ولا صفر 
ولانوء ولاغول ولا يورد عمرض على مصح. .)577١(‏ 
وجاء في غير الصحيحين من روايات غيرهم مما لن أذكر #اختضارا: 

)١(‏ ينظر: «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن 71: /55). وقول ابن الجوزي في 
(كشف المشكل من حديث الصحيحين) له (518:1). 
وحديث «المؤمن للمؤمن كالبينان» أخرجه البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب المظالم والخصب» 

. باب نصر المظلوم» (557؟)» ومسلم في (صحيحه»» كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم 

المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم» )١5/6(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


1 


[غ:؟١8/‏ عند 


ل 55ئئ 1 ا 1 6 
والبلدان وسكّان الخيام وغيرهم, قرّبت المسافة» أو بعُدت؛ لعموم قوله ككلله: 
(إذا وقع الوباء بأرضص ولستم بها فلا تدخلوا عليه وإذا وفع بأرض وأنتم مها 
فلا تخرجوا فراراً منه)”"2» ولا يُعرّف وقوعه إلا إذا ظهّر في ذي رُوح. 

-وأما الحديث الوارد في أن الفارٌ منه كالفارٌ من الزحف. فرواه الإمام 
اغنذ من طريق: عن يبن إميحا ف اقال: أخيرى مجعاز ون اكنسنان :عبد نس 
معاذةٌ قالت: سمعتٌ عائشة تقول: قال رسول الله يَكلْ: «فناء أمتي/ بالطّعن 
والطاعون»» قالت: فقلتٌ: يا رسول الله هذا الطّعن قد عرفتّه» فا الطاعون؟ 
قال: ١غدّة‏ كغدّة الإبل» المقيم فيها كالشهيدء والفارٌ منها كالفارٌ من الرّحف». 
وهذا إسناد صحيح"'". ظ 

ورواه من طرق عن جابر قال: قال رسول الله يَيِيْدِ: «الفارٌ من الطاعون 
كالفار من الزحف). وقد تفرد به أحمد””". 

وهو من الطرق التي رواها عن جابر» مداره على أبي زرعة عمرو بن 
جابر الحضرمي وهو ضعيف! قال سعيد ابن أبي مريم: سمعت ابن لميعة يقول: 
عمرو بن جابر/ ضعيف العقل» وقال أحمد: روى عن جابر مناكير» وبلغني 
أنه كان يكذب. وقال النسائي: ليس بثقة» وقال أبو حاتم: صالح الحديث له 
نحو عشرين حديثا وقال الذهبي: هالك» وذكر حديثه هذا 4. 
)١(‏ سلف تخريجه قريباً ص ."٠٠‏ 
(؟) «مسند الإمام أحمد» (7551487). وقد صحح إسناده البوصيري في (إتحاف الخيرة المهرة 

بزوائد المسانيد العشرة» »)١875(‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» .)188:1١(‏ 


(9) « مسند الإمام أحمد» .)١441/8(‏ 
(:) «ميزان الاعتدال» (": .)56٠‏ - 


ا ل 1110م 


وأما الحديث الوارد فيه: أنه «من وخز أعدائكم الجنّ»؛ فرواه الإمام 
[ أحمد بن حنبل عن عبد الرّحمن». عن سفيان» عن زياد بن علاقة» عن رجل؛ 
عن أبي موسى - وهو عبد الله بن قيس الأشعري - قال: قال رسول الله عَكد: 
«قَناءٌ أمتي بالطّعن والطاعون»» فقيل: يا رسول الله/ هذا الطعنٌ قد عرّفنا 
فا الطّاعون؟ قال : (وخزٌ أعدائكم من الحن» وفي كل شهادة»20". 

ورواه الحافظ أبو طاهر السَّلَفَي بإسناده عن زياد بن علاقة» عن رجلء 
عن أبي موسىء. فذكره”", وهذان الإسنادان غير مقبولين؛ لاشتمالهما على 
رجل مجهول. 


لكن قد وقع مُصرّحاً به في رواية أخرى رواها ابن أبي الدنياء عن يحبى 
ابن عبد الحميد الحّاني» عن أبي بكر النهشلى» عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن 
فريك عن أبي مو سى »2 فل005. 


ولكن اضطرب النظرٌ في هذا الرجل؛ ففى هذه الرواية أنه أسامة بن 
تويك وقال/ الحافظ أبو بكر ابن خزيمةً في «كتاب التوكل»: روى الحجّاج 


- وأخرج ابن عدي عن ابن لهيعة «الكامل في ضعفاء الرجال» (7: 149١)؛‏ كان ضعيف العقل 
كان يقول: عل في السحاب. 
وأخرج ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (5: 5 77) عن الإمام أحمد قال: يروي أحاديث 
مناكير» ثم أخرج قول أبيه. 

.)١1967/( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 

(0) لم أهتدٍ إليه في أي كتب الحافظ أبي «الولصي أخر جه وتو سافنا فك نين الرواءة 
والتعيكنت بدا . 

(©) لم أهتد إليه في أي كتب ال حافظ أب بكر ابن أبي الدنيا هو؟ وبعض من كتبه مفقود أو مخطوط. 


[؟8/ أ] 


[؟١١/‏ س] 


7 تئر ا لي 
ابن أرطاة» عن زيادٍ بن علاقة» عن كردوس بن عباس الثعلبي» عن أبي موسى.. 
وذكر اللحدييف07؛: 

والاضطراب هكذا في الحديث علَة؛ على أنه في هاتين الروايتين متردّد 

أما أسامة فلا ريب فيه صحابي جليل”"» وأما كردُوسٌ بن عباس» وهو 
التثعلبي ‏ ويقال: التغلبي_فروى له أبو داود والنسائي. وقد قيل: كردوس 
ثلذثة متعاضرون00. 

فإن قيل: روى ابن أبي الدنيا عن سويد بن سعيد» عن على بن مسهر» 
عن يوسف/ ابن ميمون» عن عطاءء؛ عن ابن عمر » عن عائشة قالت: قال 
رسول الله يَكِْ: (الطاعون شهادة لأمتي» وخز أعداتكم من الجن غدة كغدة 


الإبل» يخرج بالآباط والمراق» من مات فيه مات شهيداًء ومن فر منه كان 


)١(‏ «كتاب التوكل» لابن خزيمة مفقود. 

(؟) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (78:1): أسامة بن شريك الذبياني 
الثعلبي؛ من بني ثعلبة بن سعد ويقال: من بني ثعلبة بن بكر بن وائل» كوف له صحبة 
ورواية»؛ روى عنه زياد بن علاقة. انتهى. 

(0) في «الأصل»: «الثعلبي»: ولا تختلف عن النسبة التي قبلهاء والصواب ما أثبتَ كما في مصادر 
تر جمته. 

(:) «الكاشف» للحافظ الذهبي (؟5565). 
وقال الحافظ المزي: كردوس بن العباس الثعلبي» ويقال: كردوس بن عمرو الغطفاني. 
ويقال: كردوس بن هانئ الثعلبي الكوفي» ويقال: إنهم ثلاثة. «تبذيب الكمال في أسماء الرجال») 
.)١159:7585(‏ 

() في الأصل: عن أبي عمر»» والتصويب من مصدريه. 


المسائل المكية هم.ب» 


كالفارٌ من الزحفء ومن أقام فيه كان كمن رابط في سبيل الله عزّ وجل)”". 


فالجواب: أن يوسف بن ميمون هو أبو خزيمة الصبّاغ» كوفي» روى له 
ابن ماجَه”"©2» قال البخاري: منكر الحديث جداً"» وقد قال ابن القطان: قال 
البخاري: كل من قلت: فيه منكر الحديث؟/ فلا تحل الرواية عنه. 


وقال أحمد: قدروى عنه علي بن مسهر ووكيع؛ ضعيف””*'» وقال النسائي: 
لبس بالقوى1, وقال في موضع آخر: ليس ثقة"". 


4 - ويثئاب الصابر عليه حتى يرتفع الثواب الجزيل» بالقصدٍ الجميل» 
وفي قوله وَ: :١‏ فليس من عبدٍ يقعُ الطاعون؛ فيم" فيمكّث في بله صابرا يعلم أنه 


(1) ل أهتد إليه في أي كتب الحافظ أبي بكر ابن أبي الدنيا هو؟ وبعضٌ من كتبه مفقود ومخطوط. 
وقد أخرجه الحافظ الطبراني في «المعجم الأوسط» (5671) من طريق منجاب بن الحارث 
قال: حدثنا علي بن مسهرء به. ثم قال: لا يروى هذا الحديث عن ابن عمر» عن عائشة إلا 
هذا الإسناد» تفرد به: يوسف بن ميمون. 
وأخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» )١1057(‏ من طريق فروة بن المغراء: حدثنا علي بن 
مسهر» به. 

(؟) «الكاشف» للذهبي (5165). 

() «التاريخ الكبير» للبخاري (8: 7/85). 

(؛) «بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» لابن القطان (؟: 30215)» يعزوه إلى 
«الأوسط) للبخاريء ولم أجده فيه. 

(05) رواه اين عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (8: 268017 وتام عبارته: ضعيف ليس 


- 


بسى *. 
(7) ذكره ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال (6: 17 .)68٠‏ 


(0) ذكره المزي في «تبذيب الكمال في أسماء الرجال» (؟:: .)51/٠١‏ 


نت ] 


(/7ا0ؤ/ أ] 


لن يصيبّه إلا ما كتّب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد)”"؛ ما يُرِشد إليه؛ فإن 
المراد بقوله: «فيمكث)... إلى آخره: المكث إلى ارتفاعه. 


4 ويقنت لرَفعِه؛ كما ذكره النووي في «الروضة»/ - تبعاً للرافعى 
في كتاب الصلاة ‏ حيث قال في فصل القنوت ما نصّه: أما غيرٌ الصبح من 
الفرائضء ففيها ثلاثة أقوال: 

المشهور: أنه إن نرَّلّ بالمسلمين نازلة كالوباء والقحط قتتواء وإلا فلا. 

والثاني: يقتتون مُطَلَّقَأء والثالث: لا يقئتون مُطلقاً. 


ثم مقتضى كلام الأكتويه أن الكلام ‏ والخلاف 2 غير الصبح ‏ إن| 
هو في الجواز» ومنهم من يشعرٌ إيراذه بالاستحباب. قلتٌ: الأصح استحبابه. 
وصرح به صاحب «العدة»؛ ونقله عن نص الشافعي في «الإملاء»» والله أعلم. 
0 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب الطبء باب أجر الصابر في 
الطاعون, (5 1/7©) من حديث عائشة. 

() لروضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي :١(‏ 7155). وينظر: «العزيز شرح الوجيز) 
للرافعي ١(‏ : /ا١‏ ه-18ه). 
وصاحب «العدة»: إذا أطلقه النووي فهوء أبو عبد الله الحسين بن على الطبري صاحب 
(العدة» الموضوعة ين على (إبانة الفوراني» (ت5946ه). ترجمه السبكي في «طبقات 
الشافعية الكبرى) (54: 59 3"). 
و«الإملاء» كتاب مفقود للإمام الشافعي؛ قال النووي في «بذيب الأسماء واللغات» 
:)١577 :5(‏ و«الإملاء» من كتب الشافعي رحمه الله تعالى يتكرر ذكره في هذه الكتب وغيرها 
من كتب أصحابناء وهو من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف. انتهى. 


المسائل المكية ا 


وفي «الشامل» عن الشافعي رضى الله عنه: أنه يقدّت للنازلة/ في الصلّوات 
. كلّها إن شاء الإمام. انتهى7". ْ اا 

فيحتمل أنه أرادَ إمامَ القوم, أو أنه أرادَ الإمامَ الأعظمء فيستأدَن فيه. 
ووجهه ظاهرا". 

وقد سُئل الشيخ صلاح الدين العلائييُ عن طاعون نزل بأهل غزةً 
والرمّلة وبعض السواحلء وبالقرب منها بلاد لم ينزل مهاء وبينها وبين تلك 
مسافة القصرء وهم أصحّاء: هل يستحبٌ لأهل البلاد القريبة من البلاد التي 
لم ينزل بها الطاعون أن يقتتوا في جميع الصلوات ويّدعوا لإخوانهم الذين نزل 
بهم برفعه عنهم, أم لك 

وقد قيل:/ إن الطاعون وقع في صدر الإسلام غيرَ مرّة بالصحابة 
رضي الله عنهم ومن بعدّهمء ول يَُقَل عن أحدٍ منهم أنه قَنَتَ لذلك» ولا أَمَرَ 
به؛ فهل يكون ذلك مانعاً من استحباب القنوت المذكورء أم لا؟ 

فأجاب: بأن القنوت برفعه ليس ببعيد؛ لأنه داخل في عموم قول الأئمة: 
«وإن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا»» ولا ريب في أنَّ هذا من التُوازل العظام؛ لا 
فيه من موت غالب المسلمين ولو البلاد منهم وتعطّل كثير من المعايش؛ وإذ 


)١(‏ «الشامل في فقه الشافعية» لابن الصباغ» شيخ الشافعية» أبي نصر عبد السيد بن محمد بن 
عبد الواحد البغدادي (49/7 ه)» حُقّق في رسائل وأطروحاتء ول يُطبع فيه| أعلم, والله أعلم. 

(؟) إذن الإمام في قنوت النوازل مستحبٌ فحسب؛ قال شمس الدين الرملٍ في نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج» (508:1): ويستحب مراجعة الإمام الأعظم ‏ أو نائبه بالنسبة للجوامع؛ 
فإن أمر به وجب. 


[/1؟ا/ تآ 


[4؟(7/ أ] 


1ت 


[ة؟١/‏ أ] 


4 ل للح ممجموعة الرسائل البلقينية 
كان من يموت فيه يكون شهيداء فذلك لا يمتعٌ من كونه نازلة؛ كا أناتَقَْتَ/ 
عند مُنازّلة العدوٌ للمسلمين» وإن كان من يقتل بأيد.هم يكون شهيداً! وعدمٌ 
نقلٍ القنوت عن السّلف في الطاعون لا يلرّمُ منه عدم الوقوع؛ ولو ثبت أنه ل 
يقع» فيحتمل أن يكون الصدرٌ الأول إن) لم يقثنوا؛ أخذاً لأنفسهم بالحظّ من 
الشهادة في ذلك والرّضى به. 

قال: وهذا غير المسؤول عنه؛ فإن الذي في المسؤول إنما هو قنوت أهل 
البلد الذين لم ينَزِل بهم بالدعاء لإخوانهم المنزولٍ هم برفعه عنهم, والظاهرٌ 
في هذه الصورة رججحانها وأنها من القرّبٍ المطلوبات/ ؛ لا في ذلك من النفع 
المتعدي إلى الغير بالدعاء لهم. 

والله تعالى المسؤول بِمَنْه وكرّمهه و رحمته ونِعَهِه؛ أن يرفع عن عباده 
المؤمنين ما نزل بهم من ذلك. ويكشفةُ عنهم: ويتداركهم بأَلطافِهٍ وَبِعَفْوهٍ 
وبجاه نبيه محمد َلِل. 


ذل لج داكن 7 “او - > ووب , . ١‏ 3 
قال: ثم اتبعت ذلك بأن استحبابٌ القنوت في هذا بخصوصه مُصرَّح به 


في غالب كتب الأصحاب. نَقَلَهُ الإمام الرافعي والنوويٌ عنهم؛ ولا حجّة في 


عدم النقل عن الأولين والله أعلم. انتهى0". 
٠‏ -وأما إذا امتنع أهل قرية من الدخول على من أصابَةُ الطاعون فقال 
بعض المتأخرين: قد رأينا العامّة تمتنمٌ من ذلك؛ حتى تركوا عيادةً المطعون. 


)١(‏ المنقول جزءٌ من فتوى في «فتاوى العلائي») أو «الفتاوى المستغربة» للحافظ العلائي 


ص5١‏ اه 8"ؤ, 


المسائل المكية 4 


والذي نقولة/ في ذلك: إِنّه إن شهد طبيبانِ عارفانٍ مسلمان عَدْلان: أن ذلك 
سببٌ في أذى المُخالِط» فالامتناع من محالّطته جائز» وأبلغ من ذلك”"©. 


فإن قلت: فقد قال كَكِ: «لا يُورِدُ مُمِرِض على مُصِحٌ2"”0: قال جمهور 
العلماء: وطريقٌ الجمع بين هذين الحديثينوهما صحيحان ثابتان: أن حديث 
«لا عدوى)”" المراد به نفي ماكائت الخاهلة قز غفة وتعتقده: أن المرض 
والعاهة تتعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى» وأما حديث «لا يُورد تمرض على 
مصحٌ»» فأرشد به إلى مجائبة ما يحصل الضررٌ عندّه/ في العادة بفعل الله وقدره. 
فى في الحديث الأول العَدوى بطبعهاء ولم ينف [حصولٌ الضرر] عند ذلك 
بقدر الله تعالى [وفعله]» وأرشد في الثاني إلى الاحتراز ما بحصل عنده الضرر 
ال 


المضديرٌ إلبه!؟. 


قلت: وقد قال النبى يَلِةِ: «فرٌ من المجذوم فرارَكَ منّ الأسّداء أخرجه 
البخاري”*) 


010 لم أهتدٍ إلى من أراد بقوله: اابعض المتأخرين». 
(0) أخرجه البخاري في «(صحيحه)». كتاب الطبء باب لا هامة» (١لالاهة).‏ ومسلم قُْ 
«(صحيحه)؛ كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول 
ولا يورد ممرض على مصح. )717١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() سلف تخريجه من قبل ص ' ٠‏ 7. 


(5) يُنظر: شرح النووي على صحيح مسلم» (15: ))5١5‏ والاستدراك منه. 
(5) أخرجه من حديث أبي هريرةً البخاريّ تعليقاً في «صحيحه)» كتاب الطب» باب الجذام, - 


[9؟1/ بآ 


١ 


ع 
ع ] 


0١‏ مجهوغة الرسائل النلقفقة 


وفي ا(اصحيح مسلم»: أنّه كان في وفدٍ ثقيف ل مجذوم. فأرسل إليه 
الى كِ: «إنَا قد بايعناك» فازّجم)20. 

وأيضاً/ فقد مى النبي يكل عن القدوم على(" الطاعون ‏ كما سبق - 
والحكمة فيه: أن يقولٌ ضعيف الإيمان في القادم المقدّرِ موته: لولم يقدّم ل 
مات؛ ى) عرفت. 

وهنا أيضاً كذلك» قد(" يقولٌ ضعيف الإيمان: لولم يُخالط المطعونّ 


لمَامات, فيمتنع من مخالطته بالقياس على بِلدٍ الطاعون. انتهى 9 


- (لاهلاه) قال: وقال عفان: حدثنا سليم بن حيان» حدثنا سعيد بن ميناء» قال: سمعت 


أبا هريرة» يقول: قال رسول الله يَكِهِ: «لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرء وفر من 
المجذوم ى| تفر من الأسد). 
وعفان بن مسلم الصفار وهو من شيوخ البخاريء لكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة» وهو 
من المعلقات التي لم يصلها في موضع آخر. ينظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر :٠١(‏ 

4 ١-؟ةه١).‏ 
ووصله في «التاريخ الكبير» )١128:1(‏ قال: وقال لي على [ابن المديني]: حدثنا عبد العزيز بن 
محمد أخبرني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان. عن أبي الزناد. عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
عن النبي يده قال: «لا عدوى, ولا هام ولا صفرء وفر من المجذوم» ى] تفر من الأسد). 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (41/77) عن وكيع» عن النهاس» عن شيخ بمكة» عن أبي 
عويرة.: 

)١(‏ ااصحيح مسلم»)» كتاب السلام, باب اجتناب المجذوم ونحوه. (7771) من حديث الشريد 
ابن سويد الثقفىّ رضى الله عنه. 

(0) في الأصل: ١عن».‏ ْ 

(0) في الأصل: «وقد». 

(5) أحسبه يريد: انتهى كلامي في هذه القضية» خصوصاً وأنه صدّر كلامه بقوله: «قلت, ولم 
أهتدِ إلى أنه ينقل عن مصدرء والله أعلم. 


المسائل المكية ١م‏ 


وقد تقدم في أول هذا الجواب ما حكاٌ ابن الجوزي عن بعض العلماء: 
إنما نجى عن الخروج؛ لأن الأصحّاء إذا خرجوا هلكتٍ المرضى.؛ فلا يبقى مَن 
يقوم بحالهم'''. 

فإذا ترك أهلٌ القرية المذكورة تمريضّ المطعون» وغسلّه/ إذا مات. 
وتكفيته» والصلاةً عليه ودفته؛ فقد عَصّوا لتعدّيهم برك قَرض الكفاية. 


١١‏ - ويجبُ على من حولم من القرى القيام بذلك؟ لأن فر الكفاية 


متعلّقٌّ بجميع المكلّفِين؛ ؛كما قاله الجمهور"". 

5 _ويجب قتاطّم إذا تَعَدّوا بتركه. 

١١‏ _ولا يجورٌ لأهل البلد السالِمةٌ منهإذا أصاب أحدّهم _حملّه إلى 
البلد التي نرّلٌ بها؛ لأنه قد وقّع في بلّدِهمء فا الفائدة في نقله؟ والقدومٌ على بل 
وقع فيه غير شْغْلٍ عرّضّ منهيّ عنه؛ ك| تقدم؟ 

5 -ويأثمون بتعديهم بذلك. 

6 وأما أرواح البشر فالقابض لهاعزرائيل/ عليه الصلاة والسلام؛ 
قال الله تعالى: لفل نوكم مَلَك لْمَو اذى وكل بكم 4 [السجدة: .]١١‏ 

وروى جعفرٌ بن حمدء عن أبيه قال: نظر رسول الله يك إلى مأك الموت 
عندٌ رأس رجل من الأنصارء فقال له النبي كَي: «ارفق بصاحبي؛ فإنه مؤمن». 


فقال ملّك الموت عليه السلام: بالود ولت تاوف غيا إن يكيل 


."١١ص يُنظر قول ابن الجوزي‎ )١( 


[؟"(8/ أ] 


ااي | 
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مُوْمنٍ رفيق» واعلم أنْ ما من أهلٍ بيتِ تِ مدر ولا شّعَر في بِرّ ولا بحر؛ إلا وأنا 
أتصفحهم في كل يوم حمس مرّات, حتى إني لَأعرّفُ 7" بصَّغْيرٍهم وكبيرهم 
منهُم بأنفسهم»/ والله-يا حمد_لوأني أردثٌ أن أقبض روح بَعُوضْةٍ ما قدرثُ 
على ذلك حتى يكون الجبارٌ جل جلاله_الآمرَبِقَبْضِها. . 

قال جعفرٌ ابن علّ: بلغني أنه يتصفْحهم عند مُواقيت الصّلاة. ذكَرَهُ 
الملوردي. 

فال القرطي: وق هذا انرما يدل هل انملك ارت هوالركل بتشر 
كل ذي روح» وأن تصثفه كله أمر اله عز وجل وبخلقه واختراعه”؟ 


)١(‏ في الأصل: «لا أعرف». 

)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» (117: .)١9‏ وقول أبي الحسن الماورديّ في تفسيره «النكت والعيون» 
(؟: لاه "). 
وقد أخرج الحديث ‏ بسند منقطع هكذا_ابن أبي حاتم في (تفسيره) (17/81), وأبو الشيخ 
الأصبهاني في «العظمة»» صفة ملك الموت عليه السلام وعظم خلقه وقوته (41/8). 
وقد أخرجه الطبرانٌ في «المعجم الكبير» (418) بسياق أطول» من حديث إسماعيل بن 
أبان» حدثنا عمرو بن * شمر الجعفي» عن جعفر بن محمد» قال: سمعت الحارثٌ بن الخزرج 
يقول: حدثني أبي قال: سمعت رسول الله كل يقول... الحديتٌ. 
وقد قال الفيثمي في «مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد» (7: 776): رواه الطبراني في «الكبير). 
وفيه عمرو بن شمر الجعفي» والحارث بن الخزرج ولم أجد من ترجمههماء وبقية رجاله رجال 
الصحيح.» وروى البزار منه إلى قوله: «واعلم أني بكل مؤمن رفيق». انتهى. [ 
والحديث في «كشف الأستار عن زوائد البزار»» كتاب الجنائز» باب كيف يقبض المؤمن» 
(): حدثنا إسحاق بن سليان: حدثنا إسماعيل بن أبان: حدثنا عمرو بن أبي عمرو, عن 
جعفر بن محمد به مختصراً. 5 


0033ل 


- وعجيبٌ من الهيثمي قولّه: إنه لم يجد مَن ترجم للجعفي» وهو ذو ترجمة مظلمة في عامة كتب 
الضعفاء؛ من ذلك قول ابن حبان في «المجروحين» (7: ه/9): كان رافضياً يشتمٌ أصحاب 
رسول الله يك وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرهاء لا 
يحل كتابةٌ حديثه إلا على جهة التعجّب. ظ 
وينظر: «الكامل في ضعفاء الرجال» (5: 775)» و«ميزان الاعتدال» (": /77). 
وأخرجه ابن عدي في ترجمة سيف بن سليمان المكي - وقال فيه: وحديثه ليس بالمنكر 
وأرجو أنه لا بأس به_في «الكامل في ضعفاء الرجال» (5: )011١‏ من حديث ابن عباس أن 
رسول الله كله دخل على رجل من الأنصار»ء وهو يموتء فقال له: «يا ملك الموت» ارفق 
بصاحبنا هذاء فقديراً ما قد فجعتٌ بالأحبة»» فقال ملك الموت على لسان الأنصاري: يا 
محمد إن بكل مسلم رفيق. ثم قال ابن عدي: وهذا لا أعرفه إلا من هذا الوجه. 
وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» )١49(‏ من طريق ابن 
عدي ثم قال: هذا حديث لا يُعرّف إلا من هذه الطريق وفيه مجاهيل. 
وأخرج الحافظ أبو نعيم في «حلية الأولياء» )7١ 5 :١(‏ من حديث عن سلم بن عطية 
الفقيمي قال: دخل سلمان رضي الله تعالى عنه على رجل يعوده وهو في النزع فقال: أبها 
الملّكء ارفق به» قال: يقول الرجل: إنه يقول: «إني بكل مؤمن رفيق». 
وذكره البوصيري في «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» )١986(‏ وقال: رواه 
محمد بن يحبى بن أبي عمر بسند رجاله ثقات. انتهى. 
وأورده بإسناده في «مسند ابن أبي عمر العدني) (ت 74 ه) الحافظٌ ابن حجر في «المطالب 
العالية» (71) ول يتكلم على إسناده. 
وفي توثيق البوصيري رجاله نظر؛ حيث إن سلم بن عطية الفقيمي - وله في سنن النسائي» 
حديث واحد - قال فيه أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه؛ ينظر: «الجرح والتعديل» لابنه 
(4: 776)» وذكره ابن حبان في «الثقات» (1: 414) قال: سلم بن عطية من أهل الكوفة 


يروي عن مجاهد وعبد الله بن أبي الهذيل روى عنه محمد بن قيس الأسدي وشعبة. انتهى. - 


ا يي ل ل يي نم شويع الريانك للقت 


قال ابن عطيّة: وروي في الحديث: أن البهائم كلها يتو الله أرواحها 
عكري بقون علكة كانه مده ناتاه قاو كدلف الام ارق بك أذف إلا أثها نو 

0 . و ل لود يي قي 
شرّفٍ بتصرّف ملك وملاتكة معَهُ في قبض أرواحهه”". 


- وترجم في «المجروحين» )1١0(‏ لمسلم بن عطية الفقيمي» شيخ يروي عن عطاء بن أبي 
رباح» روى عنه بدر بن الخليل الأسدي. منكر الحديث ينفرد عن عطاء وغيره من الثقات. 
القهون» 
فتعقبه الدارقطني قال: قوله: مسلم بن عطية خطأء إن| هو سلم بن عطية. ينظر: «تعليقات 
الدارقطني على المجروحين» ص 7509 . 
وأحسب ابن حبان ظنّ سلم بن عطية غير مسلم ابن عطية؛ بدليل اختلاف الشيوخ والرواة 
في الترجمتين» وقد جمعهما المزي في «تبذيب الكمال في أسماء الرجال» (11: .)77١‏ 
وقال الذهبي في «المغني في الضعفاء» (7075): سلم بن عطية ‏ وقيل: مسلم بن عطية - 
وهاه ابن حبان» وقال في «الكاشف» :)7١١54(‏ ليس بالقوي. 

.)*5٠ :5( ينظر: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية‎ )١( 
والحديث الذي ذكره هو حديث أنس عن رسول الله يكل قال: «آجال البهائم كلّهاء وخشاشس‎ 
الأزضن والقمل والبراقيف والدرادواشيل واليقال والدوات كلها والتقروغير ذلك اجاطا‎ 
في التسبيح» فإذا انقضى تسبيحها قَبَضٌَ الله تَعاى أرواحهاء وليس إلى ملك الموت منها شيء».‎ 
أخرجه أبو الشيخ «العظمة»» ذكر ساعات الليل والنهار وعبادة الخلائق في كل ساعة منهاء‎ 
.)١17١( 
في ترجمة الوليد بن موسى الدمشقي وقال:‎ 77١ :4( وأخرجه العقيلٍ في «الضعفاء الكبير»‎ 
عن الأوزاعيء أحاديثه بواطيل» لا أصول لاء ليس ممن يقيم الحديث. وذكر أن هذا الحديث‎ 
لا أصل له من حديث الأوزاعيء ولاغيره.‎ 
,)777 :7( وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»» كتاب ذكر الموت» باب آجال البهائم»‎ 
وقال: هذا حديث موضوع. والمتهم به الوليد.‎ 


ا ل 2 ا 01 ار 


فخلق الله تعالى لَك الموت» وخلق على يديه قبضٌ الأرواح واستلاهها 
من الأجسام, وإخراججها منها”"» وخلق جندا يكونون معه يعملون عمله بأمره؛ 
فقال الله تعاالل: #وَلوْتَرَئئإديَنوقَّ ألريَ كوأ اميك يصرنوت وجوههمٌ 
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وَأَدسْرَهُمٌ 4 [الأنفال: »]6٠‏ وقال: #تَوفْسْهْرْسُلْنَا 4 [الأنعام: »]1١‏ والباري سبحانه 
خالق الكلء الفاعل حقيقة لكل فعلء قال الله تعالى: 9# أَشَمْسيَوَقٌالانفس 
حِنَ مَوْتِهَسَاوألْقلَمَتَمْتَف مَتَامِهسا 4 [الزمر: ؟14]» وقال: #الَرِىحَقَالْمَوتَ / 
لوه # [الملك: 7]» وقال: #بعى- وَيميتٌ 4 [آل عمران: .]١65‏ 


فملّك الملوت يقبض الأرواح. وهذا هو الجمع بين الآي والحديث» 
اال تارسك ارت تر اد رالوس انل وابائر أعبيق ارق اياك 
أضيف الل للملّك. احيى 7 


)١(‏ في الأصل: «منه». 

(؟) من «تفسير القرطبي) .)5١:190(‏ 
وإضافة الح للملّك هي إضافة نفخ الروح له في قوله كي في حديث: إن الدزكم غنيم 
خلقه في بطن أمه أربعين يوماً» _: «ثم يُرِسَل الملك» فينفخ فيه الروح...2 الحديتٌ. 
أخر جه مسلم في (صحيحه)» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادتىف 857 ؟7). 


وأخرجه الترمذي في «سئنه», أبواب القدر عن رسول الله يَكِك باب ما جاء أن الأعمال ‏ 


بالخواتيم» (1197؟7). 

وأخرجٌ الحديث ‏ وليس فيه لفظ الشاهد البخاري في «صحيحه»» كتاب بدء الخلق» باب 
ذكر الملاتكة» (/350")» وأبو داود في «سننه»» كتاب السنة» باب في القدر» (47708 )؛ وابن 
ماجه في «سننه»» المقدمة» باب في القدر. (7/5). 

ولم يجب الشيخ عن السؤالين )١(‏ و(17)» فلعلّه نسي ذلك! 


7/8 أ] 


ع 87/ أ] 


: 5 
حسمي يملا ا 


ينا دهةدكاا ب بسح حيبي بلح مججموعة الرسائل البلقينية 

وسَوَالٌ الميت يكون بعد وَضْعِهِ في قبره؛ لقوله كَكِ: «إِنْ العبدّ إذا 
وَضع في قبره وتولى عنه أصحابه» [حتى] إنه ليسمع قر عَ نعالِهمء أتاه مَلكانء 
فبقعدانه ويقولان له: ها كت د تقول في هذا الرجل: محمد 55؟). ب امليف 
رواه الصحيحان0'. وهذا يقتضى/ اختصاص السؤال بالقبور. 


قال بعضهم: والظاهرٌ العمومٌ للغريق وا حريق وأكيل”" السباع وغيرهم. 
والحديث ورد على الغالب» فلا مفهوم له» نعم, يُستثنى من ذلك الشهيدٌ؛ ففي 
(صحيح مسلم): أنه عليه السلام سّئل عن ذلك فقال: «كفى ببارقةٍ السيوف 
غل .رآسية شاه دا :انه © 

ويحتاحٌ هذا الظاهرٌ الذي ذَكرَهُ هذا إلى دليل؛ ولم نَقف على دليل يعضده. 

والمعروف: أنْ الضغطة إن| تكون في القبر؛ ى) قال رسول الله يَكِ: «إن 
للقبر ضغطة لو نجا منها أحد/ لتجا منها سعد بن معاذ»©). 


)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» (177)» و(صحيح 
مسلم). كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه» 4078170 من حديث أنسٍ رضي الله عنه. 

0 في الأصل: «وأكلاء والتصويبٌ من مصدرة والأكيل: المأكول» («قعيل) , بمعنى «مفعول). 

(*) هذا كلام ولي الدين العراقي في «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» ص 85/ بحروفه؛ ولعله 
لم يصرّح المؤلف باسمه؛ لما كان بينهما ما يكون بين الأقران؛ رحمهما الله تعالى. 
وفي عزو هذا الحديث إلى «صحيح مسلم» وهمٌ؛ إذ لم يُخرجه من الستة إلا النسائيٌ في 
(سننه)ء كتاب الجنائز» الشهيد» 67 ١؟)‏ عن رجل من أصحاب النبي كلق ولفظه: ٠كفى‏ 
ببارقة السيوف على رأسه فتنة»). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (57/87 7) من حديث عائشة. 


ا 1010 1 


وقدروى عمر ابن شبّة 7" في «كتاب المدينة» _على ساكيها أفضل الصلاة 
والسلام-في ذكر وفاة فاطمة ابنة أُسدٍ أمٌ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه قال: بين| هو يك في أصحابه أتاه آتِ, فقال: إن أمَّ عل وجعفر وعقيل قد 
ماتتء فقال: «قوموا بنا إلى أمي»» قال: فقّمنا كأنَّ على رؤسنا الطير» فلا انتتهينا 
إلى الباب نرّعَ قميصّهء وقال: «إذا كفنتموها فأشعروه إيّاها تحت أكفانها "22 
فل| خر جوا بها جعل رسول الله/ يَكِةْمرة يحمل» ومرة يتقدم ومرة يتأخر» حتى [14/ ب] 
انتهينا مها إلى القير» فتمعك إلى اللخد0", ثم خرّجء وقال: «أدخلوها باسم الله 
وعلى اسم الله»؛ فلم دقنوها قام قائأً» وقال: «جزاك الله من” أمٌ ورَبِيبة خيراً). 
وسألناه عن نع قميصِه ومَدٌّكِه في اللحد؟ فقال: «أردثٌ أن لا تَمسّها الناا 
أبداً إن شاء الله» وأن يُوسِع الله عليها قبرّها»» وقال: ١ما‏ عفي أحدٌ من ضغطة 


)١(‏ في الأصل: اشيبة». 
وهو عمر بن شبة» وهو لقب أبيه زيد بن عبيدة بن ريطة النميري البصريء أبو زيد العلامة 
الأخباري» الحافظ» الحجة» صاحب التصانيف. سمع يحيى بن سعيد القطان» ويوسف بن 
عطية» ويزيد بن هارون» وغيرهم» روى عنه ابن أبي الدنياء وأبو قاسم البغوي» ويحيى بن 
صاعد. وغيرهم. كان ثقة عالاً بالسيرء وأيام الناس» قال الذهبي: صنف «تاريخاً» ير 
للبصرة لم نره» وكتاباً في «أخبار المدينة» رأيتٌ نصفَةُ يَقضي بإمامته! وصنف «أخبار الكوفة». 
و«أخبار مكة». وكتاب«الأمراء»» وكتاب (الثهر والخف]ء :وكات «أخبان اللصورة 
وكتاب «النسب»» وكتاب «التاريخ»» في أشياء كثيرة. توفي (77 ه). 
ينظر: «تاريخ بغداد» (11: 48)) «سير الذهبي» (359:17). 

() في الأصل: «أكفانه». 

() في الأصل: «الخلد»» وسيكرره بعد سطرين» والصواب «اللحد»» والتصويب من مصدره. 

(5) في الأصل: ااعن»). ظ 


[ه8/ أ] 


اي يبيب ب ب ب ب 22 7ج ور رم لوقبو عه | لزسانا ‏ البلفينية 
القير إلا فاطلمة وك أسداة اقل : بااوسول الله» ولا القاسم ايك ؟ قال: «ولا 
إبراهيم»» وكان أصغرهما. 
امبر نادت بياب الاراسيوا يب 
ال ل ل ا ل 
وقال القرطبى في الردُ على الملحدة ما نصه: فإن قالوا: ما حكم الصغار 
عندكم؟ 
اناده بابالشزيسى |ة السطل تل نيه لربرقرا الاك رهم 
وسعادج تم ويلهّمون الجوابَ عم يسألون عنه؛ هذا ما تقتضيه تقتضيه ظواهرٌ الأخبار. 


وقد جاء أن القبرَ ينضمٌ عليهم ى) ينضمٌ على الكبار؛ كما تقدّم. 


.)7375-178( سياق المصنف من «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبى‎ )١( 
ليب هذا الكنديت فيا طق «قاريع الدية »هو اخرجة اناف اى تقيم و اسحلة الأوليان»‎ 
من طريق الطبراني» وقال عقبه: غريب من حديث عاصم والثوريء لم نكتبه إلا‎ )١17١1:6( 
من حديث روح بن صلاح» تفرد به.‎ 
برقم‎ )3”01١ :754( و«المعجم الكبير»‎ »)١189( وقد أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط)‎ 
والحاكم في «المستدرك على الصحيحين»» كتاب معرفة الصحابة» ومن مناقب أمير‎ .)810/1( 
.)481/ 5( المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه‎ 
قال في «مجمع الزوائد» (9: 701): وفيه روح بن صلاح؛ وثقه ابن حبان والحاكم؛ وفيه‎ 
ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 
وروح بن صلاح - ويقال له: ابن سيابة مصري ضعيف في بعض حديثه نكرة؛ ى| ذكر ابن‎ 
.)517" : 5( عدي في «الكامل)‎ 
وقد فات المؤلف أن يجيب عن السؤال (19)» فلعله سها عنه. والله أعلم.‎ 


ا ا ا ا 1 


ودكرهاذ بن الشرق قال: بختنا أبن/ معاوية» عن بحيى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: إن كان لَيصلٍ على المنفوس» 
ما إن عمل خطيئة قط فيقول: اللهمّ أجِرْهُ من عذاب القبر. انتهى © 


."1/7/ «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ص‎ )١( 
والذي قال: إنه تقدم من انضمام القبر على الصغار كالكبار هو ما ذكر في ص 75": أنه خرّج‎ 
علي بن معبد في كتاب «الطاعة والمعصية» بسنده عن إبراهيم يم الغنوي» عن رجلٍ قال: كنت‎ 
عند عائشة فمرّت جنازة صبِيٌ صغير» فبكت» فقلتٌ ها: ماييكيك يا أم المؤمنين؟ فقالت:‎ 
هذا الصبيٌ؛ بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر.‎ 
قال القرطبي: وهذا الخبر -وإن كان موقوفاً على عائشة رضي الله عنه -فمثله لايقال من جهة‎ 
الرأي. انتهى.‎ 
! قلتٌ: ولكنه ضعيفٌ في إسناده مجهولٌ كما ذكر‎ 
.)7"81( وأما أثر أبي هريرة فأخرجه هناد بن السري في «الزهد»» باب عذاب القبر‎ 
وللسيوطي رحمه الله إجمال جامعٌ لأقوال أهل السنة في هذه المسألة قاله في مطلع رسالته‎ 
:)١9/8 (الاحتفال بالأطفال» من رسائل «الحاوي للفتاوي) (؟:‎ 
اختلف في الأطفال: هل يفتنون في قبورهم ويسأهم منكر ونكير أو لا؟ على قولين شهيرين‎ 
حكاهما ابن القيم في كتاب «الروح» عن أصحابه الحنابلة» ورأيتهما أيضا للحنفية وللالكية»‎ 
وتُخرّجان من كلام أصحابنا الشافعية:‎ 
أحدهما: أ: نهم لايسألون» وبه جزم النسفي من الحنفية» وهو مقتضى كلام ابن الصلاح‎ 
والنووي وابن الرفعة والسبكي» وصرح به الزركشي» وأفتى به الحافظ ابن حجر.‎ 
والثاني: أنهم يسألون؛ رويناه عن الضحاك من التابعين» وجزم به من الحنفية البزازي‎ 
والبيكساري والشيخ أكمل الدين» وهو مقتضى كلام ابن فورك والمتولي وابن يونس من‎ 
أصحابناء ونقله الشيخ سعد الدين التفتازاني عن أبي شجاعء وجزم به من المالكية: القرطبي‎ 
في «التذكرة»» والفاكهاني وابن ناجي والأقفهسي. وصححه صاحب «المصباح» في علم‎ 
الكلام». انتهى.‎ 


[ه 1م ب] 


ا يي باوبالل لفيا 


الانواليت يت السو ال غ01 


)١(‏ قال ابن حجر الهيتمي في «الفتاوى الحديثية» ص 8: ثم رأيت شيخ الإسلام صا حاً البلقيني 
أفتى بأن السؤال في القبر بالسرياني لكل ميتء ولعله أَحَدَّه من الحديث الذي ذكرته. لكنك 
قد علمتّ مما قررته فيه أنه لا دلالة في الحديث» ومن ثم قال تلميذه الجلال السيوطي: لم 
أرَ ذلك لغيره» والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. انتهى. 
وقول الجلال السيوطي في «التثبيت في ليلة المبيت» [/ ب]: 

ومن غريب ماترى العينانٍ 2 أن سؤال القبر بالسّريانٍ 

أفتى بهذا شيخنا البلقيني ولّم أرَهُ لغَيرهِ بعيني 
وقال في «شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور؛ ص 55 :١‏ وقع في «فتاوى» شيخنا شيخ 
الإسلام علم الدين البلقيني: أن الميت يجيب السؤال في القبر بالسريانية» ولم أقف لذلك على 
مستند» وسئل الحافظ ابن حجر عن ذلك فقال: ظاهر الحديث أنه بالعربي» قال: ويحتمل مع 
ذلك أن يكون خطاب كل أحد بلسانه. انتهى. 
ولعل مراد السيوطي أنه لم يقف على مستندٍ من نص خاصٌ بسؤال القبر أنه بالسريانية» وإلا 
فقد ورد في بعض الأحاديث والآثار أن كلام الآخرة بهذه اللغة» وبا أن القبر أول منزل من 
منازل الآخرة» يكون السؤال فيه بالسرياني! 
فقد أخرج إسحاق بن راهويه في «المسند» )٠١(‏ في أثناء حديث طويل عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«واللسان يومئذ سريانية»)» غير أن في إسناده يو ليقو هه 5 حاتم (؟551 ١‏ ). 
وروى ابن أبي شيبة في «المصنف». كتاب فضائل القرآن» ما فسر بالفارسية» (799/057) عن 
الشعبي» قال: كلام الناس يوم القيامة السريانية. 
وروى ابن أبي حاتم في «تفسيره» )١15460(‏ عن سفيان الثوري يقول: لم ينزل وحي إلا 
بالعربية ثم ترجم كل نبي لقومه. واللسان يوم القيامة بالسريانية» فمن تكلم بالعربية 
دخل الحنة. 
وفي اتكملته» (17*9/85١)_عن‏ «الدر المنثور» (١7”9494:1)_عن‏ السدي قال: يبعثهم الله يوم 
القيامة على قامة آدم وجسمه ولسانه السريانية» عراة حفاة غرلاً ىا وُلدوا. - 


المسائل المكية لام 


"١‏ - وذهب ضرارٌ بن عَمرو ويشْرٌ المِرّيسيٌ 2 وأكثرٌ المتأخرين من 


- وقال بهذا القول بعض أهل التصوف؛ حيث ذكر السجلماسي في «الإبريز من كلام سيدي 
عبد العزيز (الدباغ)» ص 185-١86‏ أنه سأل شيحه الشيخ عبد العزيز الدباغ عن كلام 
السيوطي الآنف. فأجاب: نعم! سؤال القبر بالسريانية؛ لأنها لغة الملائكة والأرواح» 
ومن جملة الملائكة ملاتكة السؤال» وإنما يجيب الميت عن سؤالهما روحه. وهي تتكلم 
بالسريانية كسائر الأرواح؛ لأن 7 وح إذا زال عنها حجاب الذات عادت إلى الميت 
حالتها الأولى. انتهى. 

)١(‏ في الأصل: «بن عمر»ء وهو خطأ؛ فهو ضرار بن عمرو الغطفاني» من رؤوس المعتزلة شيخ 
الضرارية» قاض من كبار المعتزلة» طمع برياستهم في بلده؛ فلم يدركهاء فخالفهم» فكفروه 
وطردوهء وصنف نحو ثلاثين كتابأء بعضّها في الردّ عليهم وعلى الخوارج» وفيها ما هو 
مقالات خبيثة. قال ابن حزم: كان ضرارٌ ينكر عذاب القبر. وشهد عليه الإمام أحمد بن حنبل 
عند القاضي سعيد بن عبد ال رحمن الجمحيّ» فأفتى بضرب عنقه» فهرب. 
قال الحاكم الجشمي: لات ا ري 0 
(نحو ٠9١ه).‏ 
ينظر: الطبقتان الحادية عشرة والثانية عشرة من شرح العيون» للجشمي ني (فضل الاعتزال 
وطبقات المعتزلة» ص ١9"ء‏ و«سير أعلام النبلاء» :٠١(‏ 44 8)» و«الأعلام» للزركلي 
.)5١6 :6(‏ 
وأما المريبي» فهو بشر بن غياث بن أبي كريمة» أبو عبد الرحمن» مولى زيد بن الخطاب. من 
أصحاب الرأي» كان من كبار الفقهاءء أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي إلا أنه اشتغل 
بالكلام؛ ومكو القر كلق القر رقيو كيت عنة أقو ال تنطة)وعذاهت متك أن 
أهل العلم قولهم فيه ب بسببهاء وكفره أكثرهم لأجلهاء له كتبٌ في «الإرجاء»» و«الرد على 
الخوارج»). وكتاب «الاستطاعة»» و«الرد على الرافضة في الإمامة»» توفي (/1١؟‏ ه). 
ينظر: «تاريخ بغداد) (/1: 11ت )» سير أعلام النبلاء» (199:1). 


الكتس وان 


يحرض 


المعتزلة إلى أن الميتَ لا يُسأل» كما ذهُّبوا إلى إنكار إحياء الموتى في قبورهمء 
وإلى إنكار عذاب القبر» وهذا غير صحيح؛ فقد اتفق سلف الآئمة قبل ظهور 
الخلاف_وأكثرهم_بعد ظهوره_عل إثبات إحياء الموتى في/ قبورهم ومساءلة 
الملكين لهم» وتسمية أحدهم «منكراً» والآحر «نكيرا»» وعلى إثبات عذاب 
القير للمجرمين والكافرين» وذهبف بو الحذيل 17 وبشر بن المعقين 7 إل أن مَنْ 
ليس بمؤمن؛ فإنه يُسأل ويُعذب فيما بينَ النفختين أيضاء وذهب الصالحيثُ”" 
5 ا 2 م 3 1 
الموتى في قبورهم من غير إحياءٍ للهمء وذهب بعض المتكلمين إلى أن الآلام 


)١(‏ أبو الهذيل محمد بن الهذيل البصريء العلاف. رأس المعتزلة؛ تنسب له الهذيلية منهم, 


صاحب التصانيف. الذي زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي» بحيث إن حركات أهل 
الجنة تسكن» حتى لا ينطقون بكلمة» وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة: توفي سنة 
(75ه) وقيل غير ذلك. 

ينظر: «الملل والنحل» (1: 85)» واسير أعلام النبلاء» :1١(‏ 47 6). 

(5) بشر بن المعتمرء أبو سهل الكوفيء ثم البغدادي» شيخ البشرية من المعتزلة» وصاحب 
التصانيف. كان من القرامي [أي: الأصول] الكبارء أخبارياء شاعراًء متكلماًء له كتاب 
«تأويل المتشابه»» وكتاب «الرد على الجهال». وكتاب «العدل), توفي (١١7ه).‏ 
ينظر: «الملل والنحل» (65:1).» و«سير أعلام النبلاء» (707:1). 

() صالح بن عمر الصّالحي. نُسبت إليه الصّالحية من فرق المرجتئة القدرية. 
ينظر: «الملل والنحل» (1: .)١57‏ 

(5) الكرامية: هم الفرقة المنسوبة إلى أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة (8 78 ه). 
وهي فرقة من فرق المجسّمة والمرجئة» ولهم أقوال مبتدعة في أبواب العقائد المختلفة. 
يُنظر: «الفرق بين الفرق» ص ١7”‏ 7. و«الملل والنحل» (1: 48). 


1 2 


اال لسادااري وساي ا يا لب اباي 


دفعة ل 


١6 5‏ - وأما ساع الميت شيئاً من كلام الأحياء؛ فذكّر ابن عبد البرّ 
ف «كتاب التمهيد» و«الاستذكار» من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله 
يكِهُ: «ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنياء فيسلم عليه؛ إلا 
عرَّقَه وردٌ عليه السلام». صحّحه أبو محمّد عبد الحق”". 

وقد أورد قفي في ١كتاب‏ الأربعين» له حدينًغريبا أخرج بسكيه عن 
حماد بن زيد عن سعيدٍ الأزديّ قال: دخلت على أبي أمامة الباهل - وهو في 
الع فقال لي: يا أبا سعيدء إذا أنا متَ»/ فاصتّعوا بي كا أمَرنا رسول الله وك 
ا اإذامات الرجلّ منكم فدفشّموه» فليم أحدكم عند 
رأسه فليقلُ: يا فلانٌ ابنَ فلانة» فإنه سيسمّع» فليقل: يا فلان ابن فلانة» فإنه 
يتوق قاعدا فليقل: يا فلان ابنَ فلانة» فإنه سيقول: أَرَشِدني رَحمَكَ الله! 
فليقل: اذكٌر ما خرجتٌ عليه من الدنيا: شهادة أنْ لا إله إلا الله» وأنَ محمداً 
عبدّه ورسولّه» وأن الساعةً آنيةً لاريب فيهاء وأنّ الله باعث من في القبور؛ فإن 
ع يا بي صاحبه ويقول: ما نصنع 
عند جل لقن حُبتَهه فيكون الله حَجيجهها حَجيجّه]| دونه)7". 


.)73737 :5( سياقه من «أبكار الأفكار في أصول الدين» للآمدي‎ )١( 

(؟) أخرجه الحافظ ابن عبد البر في «(الاستذكار) (186:1) وم أهتل إليه في «التمهيد» له. 
ومن طريقه أخرجه الحافظ عبد الحق الإشبيل في «الأحكام الشرعية الكبرى)» (7: 55 8)) 
وذكره في «العاقبة في ذكر المورت» ص ١ ١‏ دون تصحيح. والله أعلم. 

() أخرجه القاسم بن الفضل الثقفي الأصبهاني في «كتاب الأربعين»؛ في محاسبة العبد لعرضه - 


/5١5[‏ ب] 


بام أ] 


1م ب 


#الاتئسف لبط يبد ووورفة اأرببائل افك 


4 
وه 


- والاقتصاص من نفسهء» ص5 »,5١5- 7١‏ ثم قال: حديث أبي أمامة فى في النزع غريبٌ 
عدوت ادين جردا قن رامن سارت سد رطم اليو 
وقد استفاضٌ محمَنٌ «كتاب الأربعين' في تخريج هذا الحديث وتصوير الاتفاق على ضعفه؛ 
غير أنه أغفل ‏ تقليدا للشيخ الألباني ‏ شُهرةً العمل به التي ذكَرَها كثيرون من أهل العلم؛ 
كالنووي في «المجموع) حيث قال (ه: :)٠4‏ قلت: فهذا الحديث وإن كان شعيفاً 
فيستأنس به» وقد اتفق علماء المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب 
والترهيب» وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث؛ كحديث «واسألوا له الثبيت»» ووصية 
عمرو بن العاص» وهما صحيحان سبق بيانه) قريباء ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في 
زمن من يقتدى به وإلى الآن. انتهى. 
وقال الحافظ «التلخيص الحبير) (7: )77٠١‏ 0-6 قوآه الضياء في «أحكامه». 
وأخرجه عبد العزيز في «الشافي»» وقال: ولكن له شواهد. 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (0: 4 7*- ه#”7): إسناده لا أعلم به بأساًء وذكره الحافظ 
أبو منصور في «جامع الدعاء الصحيح»» وزاد بعد قوله: «قد لقن حجته»: «ويكون الله 
حجته دونم)». قال: وقد أرخص الإمام أحمد بن حنبل في تلقين الميت؛ وأعجبه ذلك» وقال: 
أهل الشام يفعلونه. قال أبو منصور: وهو من العزمات والتذكير بالله» والسماح بذلك مأثور 
عن السلف. .... ثم قال: له شواهد يعتضد بها. انتهى. 
وقال في الراوي عن أب أمامة: قال أبو نعيم [ابن] الحداد: هذا حديثٌ غريب من حديث 
حماد بن زيد» ما كتبته إلا من حديث سعيد الأزديء وقال ابن أبي حاتم: سعيد الأزدي عن 
أبي أمامة الباهلي روى عنه ... سمعت أب يقول ذلك. قال المنذري: هكذا قال: «الأزدي», 
ووقع في روايتنا «الأودي»؛ وهو [في] معنى المجهول. وقال الذهبي في «المغني في الضعفاء» 
سعيد الأزديء لم أر له ذكراً في الضعفاء ولا غيرهم. انتهى. 
وقد ذكر الذهبيٌ «سعيد بن عبد الله الأودي» في «السير» (0: 41/8 ) فيمن روى حديث (إنم) 
الأعمال بالنيات» عن يحيى بن سعيد الأنصاري! غير أنه كان ذكر الحديث (#: 517”) قال: 
إسماعيل بن عياش: حدثنا عبد الله بن محمد عن يحبى بن أبي كثير» عن سعيد الأزدي... إلخ. - 


المسائل المكية يفن 


قال أبو تحمد عبد الحقٌ: وقال شيبة بن أبي شيبة: أوصَئْتى أمّي عند موتها 
فقالّت لي: يا بنىّ» إذا دفنتتي فقم عند قبري وقل: يا أمّ شيبة» قولي: لا إله إلا 
لله ثم انصرفء فلم| كان من الليل رأيتها في المنام» فقالت: يا بنيّ» لقد كدت 
أن أهلكَ لولا أن تداركّني لا إله إلا الله فلقد حفظتَ وصيّتي يا بنيٌ2"7. 


وقوله كك في أهل بدر: «ما أنتم بأسمع منهم. ولكن لا تجيبون)29, 


- وقد أخرج هذا الحديتٌ الطبراننٌ في «المعجم الكبير» (7/91/4)» وسّاه: «سعيد بن عبد الله 


الأودي». 
قال في «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (1: ©5): رواه الطبراني في الكبير»» وفي إسناده جماعة 
وأخرجه ابن زبر الربعي في (وصايا العلماء عند حضور الموت» ص 45 -/!5» وسماه: ااسعيد 
الأزدي». 


ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (5 ؟: *1/1). 

)١(‏ سياقه من «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ص 57 "2 وهو ينقل عن «العاقبة في ذكر 
الموت» للحافظ عبد الحق الإشبيل ص ”17» واسمه في مطبوعه: اشبيب بن أبي شيبة». 
وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في «المنامات» )١4(‏ عن شبيب بن شيبة» وهو أبو معمر الخطيب 
المنقري البصري» حدث عن الحسن.ء ومعاوية بن قرة» وعطاء بن أبي رباح» وهشام بن 
عروة» روى عنه عيسى بن يونسء وأبو بدر شجاع بن الوليد» وكان له لسن وفصاحة؛ وقدم 
بغداد في أيام المنصور فاتصل به وبالمهدي من بعده» وكان كرياً عليهماء أثيراً عندهما. روى 
له التردلى وان شهننا توووسة يومد 
ينظر: «تاريخ بغداد» :٠١(‏ ل/الا7), و«تهذيب الكمال» (17: 757). 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه).؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبر» )177١(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهم| قال: اطلع النبيّ يلِ على أهل القليب» فقال: «وجدتم ما 
وعد ربكم حقاً؟» فقيل له: تدعو أمواتاً؟ فقال: ... الحديث. 


إينا 


[م1/ أ] 


زم /1١‏ سَية] 


5 لل سسسب ميج موعة الرسائل البلقينية 


وي د هذا المعنى» واستدلّت بقوله تعالى: © إِنَّكَ 

نيع الْمَوَقَ # [النمل: »]8١‏ وقوله: وما أنت بسع من في الور * [فاطر: 
عاو ا ا 
حال ما؛ فإن تخصيص العٌُموم مُمكِنٌ إذا وُجد المخصّصء وقد وجد بقوله”) 
عليه السلام: «إنهم ليسمعون قرعَ نعالهم)”"» وبالمعلوم من سُؤال الملكين 
اميت في قبره وجوابه لماء وغير ذلك مما لا ينكر». 


5" - ويكتّب الملّكان جميع ما يقَعٌ من الإنسان؛ لقوله تعالى: #تَابَفِظُ من 


وَل لَالديرَقِبُ سيد 4 [ق:18]؛ فإن ظاهرّه الحُموم, قال جَُاهِدٌ وأبو الججوزاء©»: 


)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه). كتاب المغازي, باب قتل أبي جهل» (791/8 ): ذكر عند 
عائشة رضي الله عنهاء أن ابن عمر رفع إلى النبي كَلّ: «إن اميت يعذب في قبره ببكاء أهله) 
فقالت: وَهَل؟ إنا قال رسول الله كَكِه: «إنه ليعذب بخطيئتته وذنبه» وإن أهله ليبكون عليه 
الآن»» قالت: وذاك مثل قوله: إن رسول الله يكِِ قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين» 
فقال لهم ما قال: «إنهم ليسمعون ما أقول». إنما قال: «إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول 
لهم حق)» ثم قرأت: إِنَكَ لاد نسْمِع الْمَوْقَ © [النمل: 1 #وما أت بمسيع مَن في الفبور » 
[فاطر: ”"] يقول: حين تبوؤوا مقاعدهم من النار. 
وأخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه (487). 

(0) في الأصل: «وبقوله)». 

(*) كذا ني الأصلء والحديث في مخرجه وفي مصدر المؤلّف بلفظ: اليسمع قرع نعالهم»» وقد 
تقدم تخريجه من قبل ص ١5‏ ". 

(5) سياقه من «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة») ص .4٠١‏ 

(5) أبو الجوزاء» هو أوس بن عبد الله الربعي البصريء في الطبقة الثانية من قراء أهل البصرة» قال 
الذهبي: من كبار العلماءء حدث عن: عائشة» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» - 


ا ا 22 1 يي 


يُكتّب عليه كل شيء حتى أنينُه في مرّضهه وقال الحسٌ وقتادة: يكتبان جميع 
الكلام» فيثبت الله من ذلك الحسّناتٍ والسيئاتٍ ويّمحو غير ذلك وقيل: هو 
مخصوصٌ أي: من قولٍ خير أو شرٌ وقال عكرمة مَعناه» وما خرّج عن هذا لا 
يكتّبُ<». ويُؤدَيانه كذلك؛ لقول الحسّن وقتادة: فيثبت الله من ذلك الحسّناتِ 
والسّيئات ويّمحو غير ذلك والله أعلم. 


- وثقه أبو زرعة وأبو حاتم» وروى له الجماعة» وكان أحد العباد الذين قاموا على الحجاج: 
حكى البخاري» عن يحيى بن سعيد: أنه قتل في الاجم سنة ثلاث وثمانين. 
ينظر: «تبذيب الكمال» (*: 747)» و«اسير أعلام النبلاء» (5 : .)71/١‏ 

)1١7 :8( سياقه من «البحر المحيط» لأبي حيان الأندلمبى‎ )١( 
وقد أخرج قولّ مجاهدٍ ابنُ أبي شيبة في #مصنفهة. كتاب الجنائز» ما قالوا في ثواب الدمى‎ 
.)1١879( والمرضء‎ 
وذكر السيوطي في #الدر امنثور في التفسير بالمأثور) (1: 5137) أنه أخرجه عنه ابن المنذرء‎ 
وليس في الجزء ء الذي طبع من اتفسيره)» وهو بعضه.‎ 
أنه أخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: لا يكتب إلا ما يؤجَر‎ )57١ :1( وذكر السيوطي‎ 
عليه ويؤزّر فيه. انتهى.‎ 
ول أجد بقيةً الأقوال مسندةٌ» وهي مبثوثة في عديدٍ من التفاسير.‎ 


ابي ب 7 ييه حم يوجووعة الرهينان البلقة 


وأما المسألة الثالثة: 


١‏ فالمستحق منهما الأول الذي صرَّقَها له القاضي الشافعيٌ بالديار 
ه11 المصريّة/ الناظر على ذلكء ولا يمئع من ذلك عدّمٌ قبضه لها؛ لأن هذه ليست 
منّ الجبات حتى تلزمَ بالقبضء بل بمجرّد التَعيين لها استحقها مَن عيّنَت له. 
ابول يككوة لقال عر رمن الأزلين» حيث 1 كو الناظر لدوم تماق 
في ذلك. 
*- وإذا أسقطً الأول حقهُ للثاني _بأنْ ترَكّها له فقّد استحقها الثاني؛ 
لوجود المُسوغ لاستحقاقها. 
؛ - وحيث استحقّها الثاني» فله الدّعوى بها عند الحاكم ونزعها تمن 
تعذى بوَضع يده عليها”". ظ 
-52 ولا يعيّت الحق لمن صَرقَها له ناظ المسجد الحرام» بل يكون/ 
الأمرٌ متعلّقاً بالناظر الشرعي على بلاد الوّقف دون غيره ممّن ذكر؛ لما تقدّم. 
 /‏ ولا يكون صرف ناظر الحرّم مُقدَّماً على صِرْفٍ قاضي القضاة 
الشافعي بالديار المصرية؛ الناظر الشرعيّ على أوقاف الحرّمَّين. 
4 - وليس لقاضي مكّة ‏ ولا لناظر الحرّم - صرف ولا تقريرٌ في ذلك؛ 
حيث لم يكن لطما نظرٌ على ذلك. 


ري ل بي يي 2 0 


٠‏ -وأما الصّرّر التي يُررُها الناظرٌ الشرعي يبن أوقاف الممرّمين باسم 
أناس مُعيِّن يمن أهل الحرّمَين الشريقَين؛ فم عينّت لهم من كر الدعوى 
بها على من تعدّى/ بقبضها وانتزاعها”" منه إن كانت موجودة» فإن عدمّت 
فعلّيه ضمائها. 

١‏ -والمقدّمٌ مِنَ الناهيّين مَن قرَّرّه الناظرٌ الشرعيّ على بلاد الوقف؛ 
حيث ل يكن لقاضي مكة ولا لناظر امسجد الحرام كلامٌ في ذلك؛ ليما تقدّم. 

١‏ دوا اسعل الأرقاف لذ تورات :إن مانن ننه زه التانا” 
ووارثة 2 أحق بالصرَّة المذكورة مِن غير تقرير ناظر. 

لوزن مات من أرسلات له الصّرَّةٌ المذكورة بعد استحقاقها فهي 
لورَدْتِه. 

وإن مات قبل استحقاقِها رُوجِمَ/ فيها الناظرٌ الشرعيٌ على الوّقف الذي 
أرسلها منه. ويَعمّل”" فيها بشْرَط الواقف. 

5 -_وأما ما يصل إلى مكّةَ المشرّ فةٍ من أوقاف الحرمين من البلاد القريبة؛ 
أو البعيدة؛ فالذي يتونَّ تفريقها الناظرٌ على الأوقافٍ المذكورة, أو مَن أَذِنَ له 
الناظرٌ في صَرْف ذلك ممن رآه مستحقاًلها؛ حيث ل تَكنْ بأساء مُعيّين. 

فيها بِدَّدْ ط الواقف؛ لأنْ تفرقةَ غَلّة الواقف على المستحقين من 
وظائف الناظر. 
(1) في الأصل: «وإنزاعها»ء وليس «أنرَعَ ينزع إنزاعاً» مُستعملاء فرجّحت التصحيف. 
(0) في الأصل: «أو وارثه». 
() في الأصل: «يعمل» دون واو. 


/8١5١[‏ أ] 


كر 


م 


0 
0 7 مويو 2 


ةلل ل لل للب مربجموعة الرسائل البلقينية 

5 وكذلك إجارةٌ الأوقاف المذكورة» والوكالة في إجارتمها ‏ أو قبض 
الوّيع ثمن هو في جهته-من وظائف/ الناظر على الأوقاف المذكورة, أو مَن أذن 
له الناظرٌ في ذلك. وليس لغيرهما ذلك. ظ 

7 - وإذا ولّ السلطانٌ ناظراً على المسجدٍ ا حرام تناوَآّت تَولِيتَهُ كلّ ما 
شَّرّطّه له الواقف يمن صرفٍ وغيره. 

١‏ - وتقريرٌ المؤدَنين والفرّاشين والوَقادِين والأئمّة» وبقية أرباب 
الوظائف به. والكلامَ في كلّ ما يتعلّق بالمسجد يمن فرش وقناديل وغيرها من 


آلاته» وعمارته وعمارة أوقافه التي( هو ناظرٌ عليهاء وتحصيل غلتهاء وقسمتها 


- اس 


على المستحقين» وإجارة أوقافِه التي(" هو ناظرٌ عليها؛/ لكون ذلك كله متعلّقا 
به فيه. 

-وله أن يأمْرَ المؤذنينوغيرَهم من أرباب وظائف المسجد المذكور- 
بالقيام بم| يلرّمُهم أن يعمّلوه. 

9 وإذالم يكّن حاكاً - ول يأَدنْ له السّلطانَ في تأديب أحدٍ من أرباب 
الوظائف عند حَللِهم في وظائفهم ‏ فليس له أن يُؤدّهم! إنا يرقَعٌ أمرّهم إلى 
حاكم شرعيّ ليؤْدَبهم على ذلك؛ لوجود المُسوّغ لذلك. 

٠‏ - وإذا تعدّى بتأديب أحدٍ منهم؛ فلحاكم الشّرع تأديبه على تعدّيه 
بذلك؛ إذا اتصل به ما يُسوّغ له ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «الذي». 
(0) في الأصل: «الذي». 


الماك ع ل م م ا 11 

١‏ وليس له عزلُ أحدٍ منهم بير حُجّة وتّولِيةٌ غيره» وإذا مات أحدٌ 
من أرباب الوظائف الذين له تقريرٌهم”". فلَهُ تقريرٌ/ أحدٍ عِوّضاً عن ذلك 1401 ] 
اكه 


"١‏ -فلا يشاركه في جميع ذلك القاضى الشافعيٌ بمكّة؛ حيث لم يكن له 
مشاركته في ذلك؛ لكونه لم يكن شريكاً له في النآر على ذلك والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: ااتقرهم). 


لل سمب ل ميس بيتوي و2 النوناكلن البلفية 


وأما المسألة الرابعة: 


فوضع الدّوارقٍ متفرّقةَ في صَحْن المسجدٍ أولى من اجتماعها في مَكان 
واحدٍ؛ لا سيما إذا ترنَّب على اجتماعها في مكانٍ واحدٍ مفسدةٌ ‏ وهي نداوة 
أساطينٍ المسجد الحرام ‏ فلا يجوز الاجتماعٌ خجدد ‏ جدرام الكفشدة 
المذكورة. والله أعلم. 


ا 011 


١‏ -فلٍصاحب الدّار/ ذلك؛ لأنه يجوز لكل أحدٍ أن يفتح الأبواتَ من [142/ ب] 
ملكه إلى الشارع كيف شاء! ويتصرّف كلّ أحد في ملكه بالعادة وبخلافها؛ إذا 
احتاط وأحكم» ولم يضرٌ بدقٌ مُرْعِج ولا دخان ونحوه. 
اأيرو ةا تقاقت الخ اجات المذكويرة قلدومة موشيوعة بدو فلبين الخد 
الجيران التعدي بإزالتها. 
* 4 وإذا كانت المخراجاتٌ تسد قطعةٌ من وجه بيت الجار» ول يحصل 
إظلامٌ البيت فليس ذلك ضرراًء وإن كان يحصل به إظلامُ البيبت فهو ضرر؛ كما 
هو مُقتضى لفظ الشافعيٌ وأكثر الأصحابء/ وقد صرّحَ به منصورٌ التميميّ 71601 أ] 
من أصحابنا. 
وفي «التدمة»: إن انقطعّ الضو كلّه أنّرء وإن نقَصّ فلا؛ على فول منصور 
لتم 71 ظ 


.)3١© :5( يَنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ )١( 
ومنصورٌ هو ابن إسماعيل» أبو الحسنء التميمي المصريء الضرير» الفقيه الشاعرء أخذ الفقه عن‎ 
أصحاب الشافعي وأصحاب أصحابه؛ له مصنفات في المذهب مليحة؛ وله شعر مليح» صتف‎ 
من الكتب: «أسماء من نزل فيهم القرآن»» وله في فروع الشافعية: «الواجب»» و«المسافر).‎ 
- /اه).‎ ٠ 5( و«المستعمل»» «الحداية». توفي سنة‎ 


ا عب اح لح ل سن تيموغة الرسائل البلقيية 


وما ذكرّه في «التتمة» من انقطاع الضوءء والمُقتضى المذكور إذا كانت 
الخراجات حادثة على البيت المذكور وحصّل منها الضررٌ المذكور؛ فإنها تُزال 
لوجود المسوغ كذلك. والله أعلم. 


2 37 37 


- ينظر: (طبقات الشافعية الكبرى» (7: 41/8 ). و«هدية العارفين» (7: “/40 ). 
ولم يُطبعَ - فيه أعلم - «التتمّة»: وهو تتمةٌ المتولي الشافعي على «إلإبانة على فروع الديانة) 
لشيخه الفوراني» وصل فيه إلى كتاب الحدود ومات» وصاحبة هو الفقيه الإمامء أبو سعد. 
عبد الرحمن بن مأمون. المتولي» النيسابوري, الشافعى» له كذلك «كتاب» في الخلاف» 
(ت8لاؤةه). 1 
ينظر: «سير أعلام النبلاء» (14: ©08)» و «طبقات الشافعية الكبرى» (8: .)٠١5‏ 


المسائل المكية ا لس سس لق “إلا 


وأما المسألة السادسة: 


١‏ -فإن كان لناظر الحرّم إمضاءٌ النزولٍ المذكورء فالحقٌ للمنزولٍ 
له؛ حيث ل ل للك 
حينئذٍ/ إلى إمضاء الناظر بالديار المصريّة؛ حيث ل يكن له نظرٌ على ذلك. 

وإن لم يكن لناظِر الحرّم ذلك بكرن م يك نائارا عل الزف الذي 
هذه الوظيية عل ده - فلا يصح إمضاؤه؛ حيث ل يُصادِفْ حلا وإذالم يصح 
إمضاؤه لي تقدم - فلا يكون الح في ذلك للمنزول له؛ حيث يتقرر فيها 
تقرير شرعيٌ؛ لأن التزول يُفيد الشّغور من النازل» ولا يستحقه المنزولٌ له إلا 
بإمضاء الناظر الشرعيٌّ على ذلك. 

ثم إن كان الناظرٌ عليه الناظرٌ بالديار المصرية» فيحتاجٌ المتزول/ إلى 
إمضائه-ك تقدّم ‏ ليتقرّر المنزولٌ له في الوظيفة بتقرير شرعي. 

وأما الناهيء فإن قرّرّه الناظرٌ بالديار المصرية فيها بحُكم صحّة الإنباء 
- وهو أنها بيد النازل إلى حين وفاته» فتبين أنها لم تكن بيده إلى حين وفاته 
لشقورها عبةبال رول الذكور -فلا حقّ له فيها؛ لِعَدّم صحّة الإنهاء وما ترتّب 
عليه من الإجابة. 


[ موس : و 0" س 5 1 عو و سه‎ ٠ 
وإن قرره فيها بحكم شغورها؛ صح التقرير حينئلٍ '''؛ لوجود ما يسوغ‎ 


ذلك» وكذلك إذا قرّره وأطلّق؛ فإنه يصحٌ التقريرٌء والله أعلم. 


)١(‏ ني الأصل: «حين إذن». 


1 ما 


[(غ8544/ أ] 


معي للبت يمي لمعيب سيت هيوع يبال الات 


/1١44[‏ ب] / وأما المسألة السابعة: 


01 فحكمها يُتلقى مما ذكرناه في المسألة الخامسة» وهو: أنه إن كانتِ 
الخراجاتٌ حادثة على البيت» وحصّل من السَّدَ إِظلامٌ للبيت المذكور» فهو من 
الضرر الذي يزال» ولصاحب البيت الذعوى بذلك. والله أعلم. 


ا 2 اين 


وأما المسألة الثامنة: 


١‏ -فلا يجورٌ الجلوسٌ للبيع المذكور على الهيئة المذكورة؛ لأن تعاطيّ 
العقود الفاسدة غيرٌ جائزء ولايصح , ِيعٌ الصّوّر المذكورة؛ على الصحيح في 
الروضة» تبعاًلاشّر”"). 

١-ولايصحٌ‏ بِيعٌ المموّه بالذّهَبِ أو الفضة_/ بذهب إذا كان المَبِيعْ 
ذهباًء أو فضّة إذا كان المبِيعٌ فضَة؛ من غير تمبيز بيه وبينَ ما مُوّه عليه. 

والشرطٌ في بيع الذهب بالذهب_أو الفضة بالفضة.: الماثلَة والخُلولٌ» 
والتقانقى دل الى مرو علس العقن. 

ولا لوق : هل هذا الذهتٌ الذي رض به هذا الذهت المموه الذي 
بحصّل منه شييءٌ بالعرض على النار- أو الفضّة التي ان شري بها الفضَة الممرّهة 
التي يحصل منها شيءٌ بالعرض على النار -: م فوسلي ار اك ينها انر 

وأيضاً؛ فإن البيع وقَع على الْعَيِن/ المموّهة وما مُوْه به» ولا يدرى: هل 
الثمنُ عليهماء أو على أحدهما؟ والتوزيعٌ يقتضي الجهل بالمائّلة» أو حقيقة 
المفاضّلة. وذلك لا يجوز في الرّيَويات» وقد روى مسلمٌ في (صحيحه» من 


() قال في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (: 5 : وبيع الأصنام والصور المتخذة من الذهب 
والخشب وغيرهماء وجهان. الصحيح: المنع. وينظر: «العزيز شرح الوجيز) (: 359). 


[©؛1١/‏ أ] 


[152/ نه 


] 1 1 


8 .ل سح مبجموعة الرسائل البلقينية 
الوق نكال ب عير مان أني رسول الله يك بقلادةٍ فيها خرّرٌ معلَّةٌ بذَهَب» 
اعاعيارج يدنارى فقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ حتى تميز)17". 

*"'- ولا يجوز التعدّي بإدخال الصٌّوّر 0 المذكورة المسجد؛ حيث كان في 
اا 000 القصسدة 

وأيضاًء فإِنْ إزالتها متعيّنة بتغييرهاء وفي دخويا المسجد والنظر إليها 
واستحسانٍ ذلك استمراز لما س هيتتهاء وذلك غير جائز؛ لم تقدم. 


؛ - والمتعدي بإفتاء د مخطوم؟ يو دب على تعديه التأديت 


ير | اس و ع 
© -_ويكون تعديه_ب] ذكر_قادحا فيه. 


)10( )١15941( (صحيح مسلم)»؛ كتاب المساقاة» باب بيع القلادة فيها خرز وذهب.‎ )١( 
عن فضالة بن عبيد» قال: اشتريت يوم خيبر قلادةً باثني عشَّرٌ ديناراً» فيها ذهب وحَرَرٌ‎ 
ففصلتهاء فوجدت فيها أكثرٌ من اثني عسَّرَ دينارأً» فذكرثٌ ذلك للنبي يَكك فقال: الا باع‎ 
حتى تُفصّل».‎ 

(0) في الأصل: «السور». 


ا 22 6 


وأما المسألة التاسعة: 


١‏ -فإن كان هذا لامر الذي كم بال الو مَقصور الأمر عل 


ال التمرتاثي الحنفي في «تنوير الأبصار»: «مات وال مصر فجمع خليفته أو صاحبٌ 


الشُرّط.. »؟ فقال الحصكفي في «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»: ابفتحتين: حاكم 
السياسة». 


ينظر: (حاشية ابن عابدين» المسماة «رد المحتار على الدر المختار ») (":  .)17‏ 
وقال الشيخ الدردير المالكي في «الشرح الكبير على متن مختصر خليل» (7: 41/4 )_عند قول 
خليل: «ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والولي»: أي: حاكم السياسة. 

فقال الشيخ الدسوقي في «حاشيته» على «الشرح الكبير»: «(قوله: أي: حاكم السياسة) أي 
سواء كان والياء أو غيره؛ أي: كالباشا وأغاة الإنكشارية ونحوهما». 
وقال الخرشي في #اشرح مختصر خليل» (5: 59١)-_عند‏ قول خليل السابق-: أن ترفع أمرها 
إلى القاضىء أو إلى الوالي وهو قاضى الشرطة» أي: السياسة. 

قال د العدوي في «حاشيته» ‏ معلقاً على قول الخرئي: «أي: قاضي السياسة»-: أي 
عاكم الحجابته كالكاضك اللاي بترا سكي و اليلث أر قاتم مقام الذي ينزل في القرى. 
وقال الشيخ علش في «منح نح الجليل شرح مختصر خليل» (5:  )1١١17‏ عند قول خليل 
المذكور_: أي: حاكم البلد وحاكم السياسة» وهو الشرطي. 

وإذ قال النووي في «منهاج الطالبين»: «ولو حضر قاضي البلد» قال الشرواني في "حاشيته) 
على «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» ( ٠ ٠‏ ) المراذ: القاضي بالمعنى اللغوي, وهو كل 
من يحصل منه الإلزام؛ فيشمل الشاد إن انحصر الأمر في الإنباء إليه» ىا يأتي» فكان الأولى 
أن يعبر بحاكم... إلخ؛ ليشمل حاكم السياسة. 


2 


[؟5/ أ] 


آي ع يبلن ووووزوقة الوسائل النلقيية 
له أن يتعرّض/ للقضاء والأحكام, وإذا تعذى بالحكم فحكمه غير مُعتبرٌ في 
الشريعة المطهرة. 

 "‏ وأما إقامة الحدود: ف افتقّرَ منها إلى اجتهاد)؛ لاختلاف الفقهاء 
فيه» أو افتقَرٌ لإقامة بِيّنةِ؟ لتناكر المتنازعين فيه؛ فليس له التعرّض لإقامته؛ لأنها 
من الأحكام الخارجة عن خصوص الإمارة. 

وإن لم يفتقِرٌ إلى اجتهادٍ ولا بين أو افتقر إليهم|("» فنفذ فيها اجتهاد 
الحُكَامء أو قامّت به البينة عند الحاكم» فلا يخلو إما أن يكون مِن حُقوق الله 
تعالى» أو من حقوق الآدميّين: 

فإن كانت من حقوق الله تعالى المخضة/ ‏ كحدٌ الزنا جلداً أو رجماً ‏ 
فالأميك أحقٌ باستيفائه من الحاكم؛ لدخوله في قَوانِين السياسة ومُوجبات 
الحاية و 2 عن الملّة» ولأن 2 المصالح إلى الأمر ادويق © ليم 
عنهاء دون الحكام المتصدّين لفصل التنازّع بين الخُصوم. فلخل ف قوق 
الإمارة» وم يخْرّجْ منها إلا بنصٌ؛ وخرّجَ عن حقوق القضاء ولم يدخل فيها إلا 
بنصٌء كذا قال الماوردي؟. والمذهبٌ: أن للقاضي إقامة الحدود . 


)١(‏ كذا ني الأصلء والذي في مصدره الرئيس: «اختيار»» وفي الآخر ى) هو هنا. 


() في الأصل: «إليها»» ووافقت ما في مصدره. 

(؟) في الأصل: «المندبين». 

0( انه من «الأحكام السلطانية» للماوردي ص”"57» وينظر: «الحاوي الكبير» له :١5(‏ 
.)5١-48‏ 

(0) ينظر: (العزيز شرح الوجيز» (؟7١1: 5٠‏ 5).» و«اروضة الطالبين وعمدة المفتين» .)١76:11١(‏ 


ا ال 1 0 
وإن كان ذلك من قوق الآدميين_كحدٌ القذف والقصاص في فتن أو 
طرّفٍ_/ كان ذلك معتيراً بحال الطالب(©. /1١51[‏ ب] 


0 
إيفا 


فإن عدَّلٌ عنه إلى الحاكم؛ كان الحاكمٌ أحقٌّ باستيفائه له؛ لدخوله في جملة 
الحقوق التي ندب الحاكم إلى استيفاتها. 
وإن عدل الطالبٌ لاستيفاء الحدٌ ‏ أو القصاص إلى هذا الأمير؛ كان 
الأميد أحقٌّ باستيفائه؛ لأنه ليس بحُكمء وإنما هو مَعُونة على استيفاء حقٌّ» 
وصاحبٌ المّعونة هو الأميرٌ دون الحاكم؛ ذكر ذلك الماوردي”". 
*- وليس لقاضى الشّرع؛ إذا رُفحَت إليه قضية تتعلّقٌ بحد أو غيره_أن 
يَصرفها إلى حاكم السياسة. 
؟ -وقول/ بعضي الطلبة: سماغ”" البينة من وظائف القاضي إلى آخر 1481 ] 
رلسضياة 


والله أعلم بالصّواب©. 


)١(‏ في الأصل: «الطّلَب» مضبوطةٌ ووافقتٌ مافي مصدره وما سيأي بعد سطرين! 

(0) ينظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي» ص "4 وينظر: «الحاوي الكبير» له (15: .)3١‏ 

() في الأصل: «بسماع». 

(:) في هامش الأصل: «بلغ مقابلة على على النسخة المنقول منها التي نقلت من خط مؤلفها في 
مجلس واحد». 
قال محققها: 
وقد فرغت من تحقيق هذه الرسالة والتعليق عليها بحمد الله والصلاة على رسوله يك - في 
مدينة عّان الأردنية؛ في الرابع عشر من ذي الحجّة سنة ١47‏ ه الموافق السابع من تشرين 
الأول سنة ١5‏ ١7م.‏ والحمد لله رب العالمين. 


مسرد المصادر والمرااجة د _ سبي خسن 


مسرد المصادر والمراجع 


.)ه١107/( «أبجد العلوم» لصديق حسن خان القنوجي‎ .١ 
أعذه للطبع ووضع فهارسه: عبد الجبار زكار. منشورات وزارة الثقافة  دمشق:‎ 
ام.‎ 
؟. «أبكار الأفكار في أصول الدين» لسيف الدين الآمدي (171"ه).‎ 
تحقيق: أ. د. أحمد محمد المهديء. دار الكتب والوثائق القومية  القاهرةء» ط؟:‎ 
اهم 4١٠٠م. ظ‎ 
.)ه١875( «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» البوصيري‎ ." 
تقديم: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم» تحقيق: دار المشكاة للبحث‎ 
: ١ط العلمي بإشراف: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار الوطن للنشر- الرياض»‎ 
5اهم/ 6ام.‎ 
(إعلام الساجد بأحكام المساجد) للزركشي (454لاه).‎ .5 
تحقيق: أبو الوفا مصطفى المراغي. تصدير: محمد أبو الفضل إبراهيم رئيس لحنة إحياء‎ 
التراث الإسلامى. جمهورية مصر العربية» وزارة الأوقاف. المجلس الأعلى للشؤون‎ 
«إكال المعلم بفوائد مسلم) للقاضى عياض اليحصبي (4 5 8ه).‎ .4 
تحقيق: د. يحيى إساعيل. دار الوفاء للطماعة والنشر والتوزيع  المنصورة (مصر).‎ 
ط1419:1ه/1998م.‎ 


سج يي للللت انحدويقة الزوائل افك 


. 


و" 


(الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز (الدباغ)» لأحمد بن المبارك السجلاسي (65١١ه).‏ 
دار الكتب العلمية_بيروت. ط": 577 1ه/ 7١٠1م.‏ 


. الأحكام السلطانية والولايات الدينية» لأبي الحسن الماوردي (0٠146ه).‏ 


تحقيق: د. أحمد مبارك البغداديء دار ابن قتيبة الكويت» ط١‏ : 5٠09‏ ١ه/‏ 19/4م. 


. «الأحكام الشرعية الكبرى» للحافظ عبد الحق الإشبيل (1١/هه).‏ 


تقديم: فضيلة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم, تحقيق: أبي عبد الله حسين بن عكاشة. 
مكتبة الرشد_الرياض»ء ط١: ١57١‏ ه/ 7٠١١‏ م. 


. «الاستذكار الجامع المذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيا تضمنه الموطأ من 


معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار» للحافظ ابن عبد البر 
النمّري (557 ه). 

علق عليه ووضع حواشيه: سالم محمد عطاو محمد علي معوض. دار الكتب العلمية 
-بيروت. ط1: 1477ه/ 7١٠1م.‏ 


. (الاستيعاب في معرفة الأصحاب» للحافظ ابن عبد البر النمري (457 ه). 


نحقيق: على محمد البجاوي. دار الجيل -بيروت». ط١: 1١517‏ ه/ 1105م 


. «الأعلام» لخير الدين الزركلي (1*45ه). 


دار العلم للملايين_بيروت. ط4 :١‏ شباط 1999 . 


. «الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف» للإمام أبي بكر ابن المنذر النيسابوري 


(1"ه). 
تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض. 
ط١:ة:٠:11١اه/‏ 1امم. 

«البحر المحيط) لأبي حيان الأندلسي (5:6لاه). 

تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود و الشيخ علي محمد معوّض. شارك في 


عبرو لاد م م 084 


4 


“اسه 


0 


اسم 


تحقيقه: الأستاذ الدكتور فتحي عبد الحي الفرماوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن كلية 
أصول الدين_جامعة الأزهر. دارالكتب العلمية_بيروت. ط١‏ :"411 1ه/ 1991م. 


. «البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» لسراج الدين 


ابن الملقن (5 ١٠/ه).‏ ظ 
تحقيق: مصطفى أبو الغيط و عبد الله بن سليهان و ياسر بن كمالء الناشر: دار اللهجرة 
للنشر والتوزيعالرياضء ط١:‏ 576١ه/‏ ؛ د آم. 


. «التاريخ الأوسط» للإمام البخاري (1855ه). 


محقيق: محمد بن إبراهيم اللحيدان دار الصميعي» الرياض». ط ١ 8» ١‏ ه/ ١6‏ م 


. «التاريخ الكبير» للإمام البخاري (67اه). 


(د. تح) و(د.ت) يطلب من دار الكتب العلمية_-بيروت. 


. (التثبيت عند التبييت» للحافظ جلال الدين السيوطى (١1١91ه).‏ 


نسخة خطية في مخطوطات جامعة الرياض برقم (051). 


. «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للإمام أبي عبد الله القرطبي (1١/51ه).‏ 


نحقيق ودراسة: الدكتور: الصادق بن حمد بن إبراهيم» مكتية دار المنهاج للنشر 
والتوزيعالرياض» ط١: ١578‏ ه. 


. «التلخيص ال حبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني 


(؟65مه). 
اعتنى به: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطبء, مؤسسة قرطبة» ط١:‏ 5415١اه/‏ 
6امم. 


. «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للحافظ ابن عبد البر النمري (577 ه) 


تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي و محمد عبد الكبير البكري وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية_المغرب: ١1/1/‏ ه/19617م. 


للم يي يض رليات التي 


5١ 


.: 


> 


0 


هس 


. «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي (515 ه). 


تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية 


تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث؛ بإشراف: خالد الرباط و جمعة 


تقديم: فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم إصدارات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية_دولة قطر. 


. «الثقات» للحافظ ابن حبان البستى (؟ ه"اه). 


طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية ال هندية. تحت مراقبة الدكتور محمد عبد 
المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية. الطبعة الأولى: بمطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد_الدكن الهند: ١91*8‏ ه/ 191/7 م. 


. «الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» (تفسير القرطبي) 


للإمام للقرطبي (1١/51ه).‏ 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى وآاخرون. مؤسسة الرسالة_بيروت. ط١‏ : 
اهم ". 'ام. 


. «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (١7اه).‏ 


طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن ‏ الهند» دار إحياء التراث 


,. «الحاوي الكبير في فقه الومام الشافعى) لي الخسرة الماوردي ٠(‏ هعه). 


تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود, قدم له 
وقرظه: أ. د. محمد بكر إسماعيل» وأ. د. عبد الفتاح أبو سنة. دار الكتب العلمية ‏ 


عيره ا اعائو و1 اعد يسيم ع ع 017 


0" . «الحاوي للفتاوي) للحافظ جلال الدين السيوطي ١(‏ ١وه).‏ 
عني بنشره جماعة من طلبة العلم سنة 67١ه.‏ طبعة مصورة: دار الكتب العلمية 
-بيروت. 15٠7‏ ١اهم/‏ 1ام. 
«الدر المتثور في التفسير بالمأثور» للحافظ جلال الدين السيوطي (1١١9ه).‏ 
تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية بدار هجر. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع. ط١: ٠7/١54715‏ 5م 
4. «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» للحافظ ابن حجر العسقلاني (81/ه). 
صححه وعلق عليه: السيد عبد الله هاشم البراني المدني» دار المعرفة_بيروت» (د. تخ). 
."٠‏ «الذيل على رفع الإصر» للحافظ عبد الرحمن السخاوي (7٠4ه).‏ 
تحقيق: د. جودة هلال و أ. محمد محمود صبحء مراجعة: أ. على البجاوي. 
.”١‏ «الزهد» للإمام هناد بن السري الكوفي (47 1ه ). 
حققه وخرج أحاديثه: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي 
-الكويت» ط5:1٠4١ه/‏ 19/0م. 
؟””. «السئن الكبرى» للحافظ أب بكر البيهقي (/46ه). 
تحفيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ببيروتلبنان» ط: 5 ١57‏ ه- 


505 م. 
'”". «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» للعالم العلامة شمس الدين محمد عرفة 


5 (الشرح الكبير على متن مختصر خليل» لأبي البركات الدردير ١(‏ ١١١ه).‏ 
بهامشه الشرح المذكور مع تقريرات للعلامة المحقق الشيخ محمد عليش ١7949(‏ ه). 
طبع بدار إحياء الكتب العربية: عيسى البابي الحلبى وشركاه: ١77١(‏ ه). 


اب7بسسبهجبببسبيورييجي ب لبسو سر فة الوبائل الملفيقة 


0 (الضعفاء الكبير» للعقيل (171اه). 
تحقيق : حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل. دار الصميعي ‏ الرياض. ط١‏ : اهم 
0م 

7" (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للحافظ السخاوي (57١٠9ه).‏ 
طبعة مصورة. الناشر: دار الجيل بيروت. ط١:‏ 15417ه/ 1497م. 

«العاقبة في ذكر الموت» للإمام عبد الحق الأشبيل» بابن الخراط (١8/01ه).‏ 
تحقيق: الشيخ خضر محمد خضرء مكتبة دار الأقصى - الكويت» ط١:‏ 14057١ه/‏ 
5م ظ 

«العزيز شرح الوجيز) أو «الشرح الكبير» للرافعي القزويني (571 ه). 
تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب 
العلمية_بيروت. ط١5411/:1١ه/‏ 14917م. 

4" «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» ابن الجوزي (/191هه). 
حققه وعلق عليه: إرشاد الحق الأثريء إدارة العلوم الأثرية ‏ فيصل آباد باكستان» 
ط189494:1ه/19109م. 

:6 «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي 
(ت:5١7مه).‏ 
تحقيق: محمد تامر حجازيء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١:‏ 1476١ه‏ / 
0014م 

١‏ «الفتاوى الحديثية» لابن حجر الهيتمي (141/5ه). 
المطبعة الميمنية: /ا0١‏ ه. 

؟. «(الفرق بين الفرق» للإمام عبد القاهر البغدادي (579 ه). 
تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» طه: 7٠1١ه/‏ 
17م 


سور لف ووو تم بي 844 


57 «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبى (58 لاه). و«حاشيته) 


لسبط ابن العجمي (١854ه).‏ 

انلها بامدل مولقيين وقدم هيا علق لهم نوشرع انعبر جروما عمل عرائة ند 
محمد نمر الخطيب. دار القبلة للشقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن_جدة: ط١ا:‏ 
51 ١ه/ ١9457‏ م. 


. «الكامل في ضعفاء الرجال» للحافظ ابن عدي (6”"اه). 


تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. شارك في 


. (المجتبى من السنن» (السنن الصغرى) للحافظ النسائى ٠7(‏ "اه ). 


اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ 
حلب؛ ط1505:7اه/ 19485م. 


1 «المجموع شرح المهذب» للإمام النووي (5/ا5اه). 


إدارة الطباعة المنيرية» طبعة مصورة أعادت نشرها دار الفكر_بيروت. 


. «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» (تفسير ابن عطية) للقاضي ابن عطية 


الأندلسى (5؟ هه). 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط١:‏ ١51١ه/‏ 
17م. 


."المسائل الحموية» نسخة خطية في المكتبة الأزهرية برقم (؟/551١").‏ 
4.. 


(المستدرك على الصحيحين») للحاكم (65٠5ه).‏ 
تحقيق: عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية_بيروت» ط١:١١5١اه/‏ امم. 


. «المسند» للإمام أحمد ابن حنبل 5١(‏ ” ه). 


الموسوعة الحديثية. المشرف العام على إصدار الموسوعة: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركن. 


ابىا 


بوي . سد عيبيو يجيوطة سان اللقس: 


.6١ 


المشرف العام على تحقيق المسند: الشيخ شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» ط١‏ : 
/11ه/1997م. 

«المصنف» للحافظ عبد الرزاق الصنعاني (١1١7'ه).‏ 

عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليه: الشيخ المحدث حبيب الرحمن 
الأعظمي. توزيع المكتب الإسلامي_بيروت. ط11501:7ه/ 19/17 م. 


. «المصنف» للحافظ أبي بكر ابن أبي شيبة (176١ه).‏ 


تحقيق: ىال يوسف ا حوت. دار التاج -بيروت» ط١ ١5٠9:‏ ه/ 1989م. 


عبد العزيز الشثريء دار العاصمة للنشر والتوزيع و دار الغيث للنشر والتوزيع - 
الرياض؛ ط١: ١519‏ ه/ 1994/8 م. 


. «المعجم الأوسط» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (755ه). 


الحرمين_القاهرة: 418 ١ه/‏ 19496م. 


. «المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية ذات الأصول العربية 


والفارسية والتركية» لحسان حلاق وعباس صباغ. 
دار العلم للملايين_بيروت» ط١‏ : أيلول ١1949‏ م. 


. «المعجم الكبير» للحافظ أب القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (5”ه). 


5 وخرّج أحاديثه: مدي عبد المجيد. دار إحياء التراث العربي:5” ٠‏ 5ه/ 1985م 


. (المعجم المختص (بالمحدثين)1» للحافظ الذهبي (58 لاه) 


تحقيق: د. محمد الحبيب اليلة» الناشر: مكتبة الصديق ‏ الطائف». ط١: ١5٠8‏ ه/ 
ام. 
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(المعجم الوسيط). 

جمهورية مصر العربية: مجمع اللغة العربية: الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث. 
ط5: 575١ه/‏ 4 ١٠1م.‏ مكتبة الشروق الدولية. 

«المغني في الضعفاء» للحافظ الذهبي (54لاه). 

حققه وعلق عليه: د. نور الدين عتر أستاذ التفسير ولعلوم القرآن والحديث وعلومه: 
كلية الشريعة ‏ جامعة دمشق. عني بطبعه ونشره: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري. طبع على نفقة إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر. (د. تخ). 


. «الملل والنحل» للإمام عبد الكريم بن أبى بكر الشهرستاني (/4 هه). 


حققه وعلق عليه: أحمد فهمى محمدء دار الكتب العلمية_بيروت» ط7: 151 ١ه/‏ 
1077م 


. «المنامات» للحافظ أبي بكر ابن أبي الدنيا(61؟1ه). 


دراسة وتحقيق: عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت. ط١:‏ 
1ه 19998م. 

«المنجم في المعجم) للحافظ حلال الدين السيوطي ١(‏ ١وه).‏ 

دراسة وتحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد. دار ابن حزم بيروت؛ ط١:‏ 68١51١ه/‏ 
6امم. 

«الموضوعات)» لابن الجوزي (/91هه). 

ضبط وتقديم وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان, الناشر: محمد عبد المحسن صاحب 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة ط١:‏ ج21 185:7 ه/ 1955 م ج ١8/4:‏ 
ه/ 1958م. ظ 


(التكت والعيون» (تفسير الماوردي) لأبي الحسن على بن بن محمد الماوردي ٠(‏ 55 ه). 


راجعه وعلق عليه: السبد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية - 
ببروت». مؤؤسسة الكتب الثقافية بيروت. (د. تخ). 


اا ص ببسب يرو سيو يه حون الومائن البلقدة 


. 160 


.١1 


. ١7 
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«النهاية في غريب الحديث والآثر» لمجد الدين ابن الأثير الشيباني (65"ه). 

تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» مصر ١477‏ .طبعة مصورة. دار 
الفكر_بيروت. ط518:1١//19917.‏ 

«النور السافر عن أخبار القرن العاشر» للعلامة عبد القادر بن شيخ العيدروس 
(4١٠اه).‏ 

حققه وضبط نصوصه وصنع فهارسه وقدم له وعلق عليه: د. أحمد حالو» محمود 
الأرناؤوطء أكرم البوشي. دار صادر بيروت: ١١٠7م.‏ 

ابحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه» لأبي المحاسن الروياني 
(؟5٠هه).‏ 

حققه وعلق عليه: أحمد عزو عناية الدمشقي دار إحياء التراث العربي-بيروت. ط١‏ : 
اه ١1م‏ 

«بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأأحكام» للحافظ ابن القطان (/557ه). 
دراسة وتحقيق: د. الحسين آيت سعيدء دار طيبة للنشر والتوزيع ‏ الرياضء ط١‏ : 
6ه/1997م. 


. "تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي (6١١١ه).‏ 


سلسلة تصدرها وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت»ء ثم وزارة الإعلام في الكويت» 
ثم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب_دولة الكويت. 

الحجزء :)١(‏ تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. راجعته لجنة فنية من وزارة الإرشاد 
والأنباء: 1786 ه/ 1956 م. 

الجزء (*6: تحقيق: عبد الكريم العزباوي. ومراجعة: د. إبراهيم السامرائي. 
وعبد الستار احمد فراج ط؟: /501 ١‏ ه/ /19/1 م. 

الجزء (75): نحقيق: مصطفى حجازي. راجعته لجنة فنية من وزارة الإعلام: 
48ه/ 1984م. 
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الجزء (75): تحقيق: عبد الكريم العزباوي. راجعته لجنة فنية من وزارة الإعلام: 
هم 1990م ظ 

.١‏ «تاريخ المدينة») لعمر بن شبة البصري (7"517اه). 
حققه: فهيم محمد شلتوت», طبع على نفقة للالتحويوصضردت” جدة: ١١99‏ 
ه/ة19م. 

.١‏ تاريخ بغداد» أو «تاريخ مدينة السلام وأخبار محدثيها وذكر قَطَائها العلماء من غير 
أهلها ووارديها» للخطيب البغدادي (5717 ه). 
حققه وضبط نصّه وعلّق عليه: د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي. 
ط١177:1١ه/‏ ١١٠٠م‏ 

". «تاريخ مدينة دمشق» لابن عساكر ١(‏ لاهه). 
دراسة وتحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي. دار الفكر بيروت: 
6ه ه144م. ظ 

/. «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي (5 41ه).» وعليه: 

4 ١حاشية»‏ للشيخ عبد الحميد الشرواني الداغستاني المكي (١١1١ه)‏ و «حاشية» 
لابن قاسم العبادي (995ه) 
روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة ل+جنة من العلماء» المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر لصاحبها مصطفى محمد: لاه 11ه / ل ا اا 
دار إحياء التراث العربي_بيروت. 

5. «تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان البستي» للحافظ الدارقطني 
(6م"ذام). 
تحقيق: خليل محمد العربي» توزيع المكتبة التجارية ‏ مكة المكرمة» ط١: 5١5‏ ١ه/‏ 
1165ام. 


8ه ببح مجموعة الرسائل البلقينية 


1 (تفسير أبن أبي حاتم» ادن أبي حاتم الرازي (/ا71"اه). 
تحقيق» أسعد محمد الطيبء مكتبة نزار مصطفى الباز_مكة المكرمة» ط:/511١‏ ه/ 
/11م. 

/ا/ا. «تقريب التهذيب» للحافظ ابن حجر العسقلاني (؟8665 ه). 
قدم لما دراسة وافية وقابله بأصول مؤلفي مقابلة دقيقة: محمد عوامة. دار الرشيد- 
حلب. ط" منقحة: ١1151ه/١1991م.‏ 

«تكملة المعاجم العربية» للمستشرق رينهارت دوزي (١٠17١ه).‏ 
نقله إلى العربية وعلق عليه: د. محمد سليم النعيمي. الجمهورية العراقية ‏ وزارة 
الثقافة والإعلام؛ دار الرشيد للنشر: 194/٠١‏ م سلسلة المعاجم والفهارس (75). 

4 «تبذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي (517/5ه). 
عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة 
الطباعة المنيرية. يطلب من: دار الكتب العلمية_-بيروت لبنان. 

5 (تهذيب الكمال» للحافظ جمال الدين المزّيْ (47 لاه). 
حققه وضبط نصوصه وعلق عليه د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة. ط١:‏ 
5هم/ 7١٠1م‏ 

١‏ «حلية الأو لياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم الأصفهاني (470ه). 
دار الكتاب العربي» ط؛ : 5٠8‏ ١ه/‏ 1986م. 

5 «رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار » (حاشية ابن عابدين) للعلامة 
محمد أمين عابدين (17617١ه).‏ 
دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض. 
قدم له وقرظه: أ. د. محمد بكر إساعيل. دار عالم الكتب ‏ الرياض. طبعة خاصة 
بموافقة دار الكتب العلمية_بيروت: ١577‏ ه/ ل 
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87. (روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي (51/5ه). 
إشراف: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي_بيروت. ط7: .١ /١8417‏ 

4. «سئن ابن ماجه» للحافظ ابن ماجه القزويني (71/7'ه). 
حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديئه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي دار 
إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابي الحلبي. 

6. «سنن أبِي داود» للإمام أبي داود السجستاني (71/6ه). 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» طبعة مصورة نشرتها المكتبة العصرية ‏ صيدا و 
بيروتء (د. تخ). 

5. لسئن الترمذي» (الجامع الكبير) للإمام الترمذي (11/9ه). 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي - 
بيروت». ط١1: ١995‏ م 

1. «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي (/5 لاه ). 
تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة_بيروت.. ط١: ١5٠8‏ 
ه/ 19854م. ظ 

8. اشرح صحيح البخاري» لابن بطال (49 5 ه). 
ضبط نصه وعلق عليه: دالبب شري رايب عار لفيا مكدية الرشيد +الرياضء 
ط 1 “3 اه/". ٠م‏ 

4. شرح صحيح مسلم» للإمام النووي (51/5ه). 
المطبعة المصرية بالأزهر_القاهرة» ط: /41 17 ه/ 1974م» طبعة مصورة نشرتها دار 
إحياء التراث العربي بيروت: 1147ه. 

١ 0‏ "شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور» للحافظ جلال الدين السيوطي (111ه). 
تصدير: أحمد حمدي إمام: 50 ١1ه/‏ 65م . دار المدني ‏ جدة. 


ا سج وي 7 سوسس ففمسوظة الزإمبائ للقي 


.1١ 
0 


03 


.6 


اشرح مختصر خليل» للشيخ محمد بن عبد الله الخرشي (1١١١١ه).‏ وعليه: 
«(احاشية) للشيخ أبي الحسن على بن أحمد العدوي (89١١ه).‏ 

ط1: بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق:/11117ه. 

«صحيح البخاري» (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وَليدٌ وسننه 
وأيامه) للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (165ه). 

تشرف بخدمته والعناية به: محمد زهير بن ناصر الناصر» طبعة مصورة عن السلطانية 


بإضافة ترقيم محمد فؤّاد عبد الباقي» نشرتهادار طوق النجاة_بيروت» ط١‏ :577 اه 


وقف على طبعه وتحقيق نصوصه وترقيمه وعد كتبه وأبوابه وأحاديثئه وعلق عليه 
ملخص شرح الإمام النووي مع زيادات من أتمة اللغة: خادم الكتاب والسنة محمد 
فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية ‏ فيصل عيسى البابي الحلبي. توزيع: دار 
الكتب العلمية_بيروت. ط١:7١51١هم/‏ ١16امم.‏ 

«طبقات الشافعية الكبرى») لتاج الدين السبكي (١/الاه).‏ 

نحقيق: محمود محمد الطناحي» عبد الفتاح محمد الحلو. دار إحياء الكتب العربية 


. (طبقات المفسرين» للحافظ شمس الدين محمد بن علي الداودي (46 4ه). 


راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر. دار الكتب العلمية- 


. «فتاوى العلائي» أو «الفتاوى المستغربة) للحافظ صلاح الدين العلائي (1"لاه). 


دراسة وتحقيق: عبد الجواد حمام»دار النوادر_دمشق بيروت» ط١‏ 21 ا١ه/ ٠.٠‏ 'م. 


. «فتاوى القفال» للإمام أبي بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي (/411 ه). 


مسرد المصادر والمراجم ‏ د يي 
تحقيق: مصطفى محمود الأزهريء دار ابن القيم ‏ الرياض ودار ابن عفان القاهرة. 
ط1:؟19١اهم/١١١1م.‏ 

6. «فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (857/ه). 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام يإخراجه وصححه وأشرف على 
طبعه: حب الدين الخطيب. قرأ أصله تصحيحاً وتحقيقاً وأشرف على مقابلة نسخه 
المطبوعة والمخطوطة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز دار المعرفة_بيروت: 17١1/4‏ ه. 

٠‏ افضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ومباينتهم لسائر المختلفين» للقاضي عبد الجبار 
ابن أحمد المعتزلي الرازي 4١8(‏ ه)» ويليه: 

١١ ناتقبطلا.٠ ١‏ و1١‏ من «شرح العيون» للحاكم الجشمي (5454ه) اكتشفها 
وحققها: فؤاد سيد رئيس قسم إرشاد باحثي المخطوطات بدار الكتب المصرية. الدار 
التونسية للنشر. (د. تخ). 

٠7‏ ١«كتاب‏ الأربعين» أو ( الأربعون حديثاً فب| ينتهي إليه المتقون ويستعمله الموفقون 
وينتبه به الغافلون ويلازمه العاقلون) للقاسم بن الفضل بن أحمد الثقفي الأصبهاني 
( ه). 
تحقيق وتعليق: مشعل بن باني الجبرين المطيريء دار ابن حزم بيروت» ط١‏ : 
ه/ ١٠٠1م‏ 

 .)ه854( .(كتاب العظمة» ان الشيخ الأصبهان‎ ٠١7 
دراسة وتحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري, دار العاصمة  الرياض»‎ 
.ه١5:٠:م:ا١ط‎ 

4 كتاب المجروحين من المحدثين» لابن حبان (5 هاه ). 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد. دار المعرفةبيروت: 517١ه/١1191م.‏ 

6 «كتاب تفسير القرآن» (تفسير ابن المنذر) للإمام أبي بكر ابن المنذر النيسابوري 
(1"اه). ظ 


برو سمي بيب جه بو لطييفة ليان القع 


قدم له: أ. د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. حققه وعلق عليه: د. سعد ابن محمد 
السعد. دار المآثر_المدينة النبوية» ط١: ١577‏ ه/ ال د 
7. الكشف الأستار عن زواتد البزار» على الكتب الستة للهيثمي (01/ ه). 
تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط١:‏ 11799 ه. 
. اكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة (/51١٠ه)ء‏ ويليه: 
(إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون». 
4 . «هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين» كلاهما لإساعيل باشا البغدادي 
(189ه) ظ 
طبعة مصورة. دار إحياء التراث العربي_بيروت. 7١5١1ه/‏ 191937م. 
.كشمالمشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (/91هه). 
تحقيق: علي حسين البواب. دار الوطن_الرياضء ط١:‏ 518 ١1ه//1991م.‏ 
.١‏ الحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ» للحافظ تقي الدين محمد بن فهد المكي (١/1/ه)‏ 
أحد ذيول «تذكرة الحفاظ» للحافظ شمس الدين الذهبي (/5/اه). 
صحح عن النسخة القديمة المحفوظة في مكتبة الحرم المكي تحت إعانة وزارة المعارف 
للحكومة العالية ال هندية. 
المصحح: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. مكة المكرمة: ١171/5(‏ ه). 
7 .االسان العرب» لابن منظور الإفريقي (١١لاه).‏ 
دار صادر بيروت». ط": 51١5‏ ١اه.‏ 
١‏ . لمجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين ال هيثمي (/01/ ه). 
تحقيق: حسام الدين القدسي» منشورات دار الكتاب العربي_-بيروت لبنان. 
١‏ . اكتاب المعجم» لأبي سعيد ابن الأعرابي ٠(‏ 5 ه). 
تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني» دار ابن الجوزي. المملكة 
العربية السعودية» ط١: ١5١18‏ ه/ 1981 م. 


مسرد المصادر والمرااجع سس في 

65 . «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج) للخطيب الشربيني (ت /الا9ه). 
تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض. و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود قدم له 
وقرظه: أ. د. محمد بكر إساعيلء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط١:‏ ١547١ه/‏ 
و٠‏ 'آم. 

7. «منح الجليل شرح مختصر خليل» للشيخ محمد عليش المالكي (99؟1١ه).‏ 
دار الفكر_بيروت: 5094١ه/‏ 1986م. 

١١7‏ .(ميزان الاعتدال» للومام الذهبي (5ل/اه). 
نحقيق: على محمد البجاوي. دار المعرفة_بيروت. (د. ت). 

. «نظم العقيان في أعيان الأعيان» للحافظ جلال الدين السيوطي (١١9ه).‏ 
حرره: د. فيليب حتي: /1971م, المكتبة العلميةبيروت. 

4 .(نهاية الآرب في فنون الأدب» لعلامة شهاب الدين النويري (#ا#ال/اه). 
دار الكتب والوثائق القومية» القاهرة» ط١: ١5477‏ ه 

.«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين الرملي (4 ١١٠ه)»‏ وعليه: 

١‏ «حاشية» لأبي الضياء الشبراملسبى (/41١١ه)»‏ و«حاشية» للمغربي الرشيدي 
(45: ١ه).دار‏ الكتب العلمية_بيروت: 575 اها/". ٠‏ آم. 

.«هدية العارفين» لإساعيل باشا البغدادي (174 ه)؛ ينظر: اكشف الظنون». 

١7‏ .7وصايا العلماء عند حضور الموت» للحافظ ابن زبر الربعى (4/ا"اه) 
حققه وصنع فهارسه: صلاح محمد الخيمي» راجعه وخرج أحاديثه وعلق عليه: الشيخ 
عبد القادر الأرناؤوط» دار ابن كثير_دمشق بيروت» ط": ١5٠4‏ ه/ 1648امم. 


ضر 


مسرد العمل 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقية 0 اا 
مدخل وو زات 02 جاه وان لوقا لكام اط ووو بجي وا افو ولام لمجا الو وا ل 911 
منهج التحقيق و و اا ا وو ع ا و خا و وو 10010 
التعريف بالنسخة الخطية ووصفها 0000120111 
نماذج من النسخة المعتمدة واس لا ل وا ا ل يي 10 
النص المحقق وا ان ننس اطع د #0 اع حب جاع انه سام ام سو 0 
[خطبة الرسالة] ان 1 في م اع وه ا ا و سال 1 
[المسائل] 0 ا 
0 و بي 
ثانيها: [في الطاعون وأمور تتعلّق بالموت والدفن وسؤال القبر] 1000 
الثها: [في صور أخرى لتصرفات نظار الحرّم] 0 
رابعها: [في تصرّف ناظر بنقل دوارق موقوفة في صحن المسجد الحرام من مكانها] 7/5 
خامسها: [في تصرّف رجل في خراجات داره ودعوى تضرّر جار له منها] 186 
سادسها: [في نزاع بشأن نزولٍ عن وظيفة فراشة بالحرم المكّي] 000ل 
سابعها: [في دعوى تضرّر جار من خراجات دار جاره] نكك00 000 اد 


ثامنها: [ني حكم بعض البيوع المشكلة في المسجد وإفتاء من أفتى بجوازها] .... 7" 


خض 


الموضوع 


تاسعها: [في بعض تصرفات حاكم السياسة والقاضي] 
[الإجابات] ا وي سا ب ب جه و رو ا 
أمّا المسألة الأولى: ا ا 0 
وأما المسألة الثائة 00000000 
وأما المسألة الثالئة 0000000000 227 
وأما المسألة الرابعة 35100ظ'2 
وأما المسألة الخامسة ا ا ل 1211111 
وأما المسألة السادسة 1115111000 
وأما المسألة السابعة ل 
وأما المسألة الثامنة “111111101 
وأما المسألة التاسعة 0001 


101 


تَألِيي 
. زسدة ل 0 
لاما مٍعلوالدَينصَالِمِ بْنء هيج 


حك -1ه 


0 2 
د لو 


ل 


مقدمة التحقية 
د او ملم 


الحمدٌ لله مُنزِلٍ الكتاب فيه إظهارٌ النبأء والصلاةٌ والسلام على سيدنا 
حمّدٍ الذي تلت رحمة شريعه ني سوال رَفع اوبأ وعلى آله وصحبه ومن 
ثبت على دينه وما صبأ. أما بعد. 

فهذه رسالةً لطيفةٌ لشيخ الإسلام القاضي علم الدين البُلقيني ‏ عليه 
رمات الله_كتبها إجابةٌ لاستفتاءٍ حول جوز القّنوت في الصلوات لنازلة وباء 
الطاعون الذي وقع عام (77/ه) بمصر'""» وجواز الدعاء لله تعالى برفع هذا 
الوباء؛ مع وجود ما ظاهرّه المنع من ذلك من الأحاديث النبويّة الشريفة التي 
ذكرّتٍ الثوابّ العظيمَ على الموت بالطاعون, وأن الميت فيه من الشهداء. 

وكأنَ بعض الناس استشكلٌ جوارٌ الدعاء برفع سبّب الشهادة والأجر 
العظيم من هذا المرض السائر. ظ 

وقد خلْص المصنفُ ‏ رحمه الله فيها إلى جواز ذلك» وأنه مشروعٌ لا 
كراهةً فيه» بل هو مستحبٌٍ» وبسط أدلة ذلك» وأجابَ عا يُشكل عليها في 
رسالته الوجيزة التي جعَلَّها في مقدمة» وخمسة فصولء وخاتهة في ذكر أشهر . 
الطواعين التي أصابّت بلادَ الإسلام في التاريخ إلى زمنه. 


_ باسم «مصنف في الطاعون».‎ 77١ ذكرها السخاوي في «الذيل على رفع الإصر) ص‎ )١( 


ينض 


منهج التحقيق 
١‏ - اتاد النسخة الخطية الذي سيرد التعريفٌ به أصلاً. 
؟- تحريرٌ النضّ وضبطة وترقيمُه» وتصحيح أخطائه. 
9- تخريج الآيات الكريمة من المصحف العزيز. 
قري الالجاذيةةالعرية قرسا وافاً مع ينان خالاو نبا وبعال 
ه- تخريج أقوال أهل العلم الواردة في متن هذه الرسالة. 
5- التعريفٌ الموجز بمن تمس الحاجة إلى ترجمتهم من الأعلام الوارد 
ذكرُهُم. ظ 0 
- التقديمٌ لتحقيق الرسالة بمقدمة تضم: 
. تبيان منهج تحقيقها. 
٠‏ تعريفاً بالنسخة الخطية لهذه الرسالة ونسبتها ووصفها ونماذج 
منها. 


احذن 


صفة النسخة الخطية 


مصدر النسخة: المكتبة السليانية في إستنبول» مجموعة مكتبة أسعد 
أفندي. 
وعدد أوراقها: (9) ورقاتء عدد أسطر الورقة: (١؟)‏ سطراً. 


و م ا 2 ايب يما لها ٠‏ هو عو 


مير ع الله 


الرسالة مجتَرَّأَة من مخطوطٍ «مجموع رسائل» برقم /١418(‏ ©)» وهي 
تشغل الورقات: (47/ ب) حتى /١٠١١(‏ ب). 


الناسخ: لا يوجد. 

تاريخ النسخ: لا يوجد. 

تسمية الرسالة ونسبتها: كتاب إظهار النبأ في سؤال رفع الوبأء تأليف 
سيدنا ومولانا قاضي القضاة علم الدين صالح ابن سيدنا ومولانا شيخ الإسلام 
والمسلمين سراج الدين عمر البلقيني الشافعي رحمه الله تعالى 


2 2 3 


مادج من النسخة المعتمدة 


0/١ 


فل طدده 8 م لاذه 


+ لعن | اسم 


الصفحة الأولى من النسخة الخطية 


بج ب 7 ب وي ا ران الي 


6 


ظ الا" هلي- ييا اده 5 3 
دف 00 ادا ألالعياد نوو امات الا طمئاليهاء 


الصفحة الأخيرة من ال: كه لمة 


اهار الا م م ل م ل 5117 

يعد ذلك كلّه.. 

هذا الذي بين يديك أيها القارئ الكريم -هو الرسالة اللطيفة المساة 
«إظهار النبأ في سؤال رفع الوباً) لشيخ الإسلام القاضي علم الدين البلقيني 
عليه رحمات الله. 

أضعها تحت نظر الراغبء وبين يدي الطالب» ومن أجل تقديوها 
مخدومة الخدمة اللائقة» شمّر تعن ساعد الجدٌ» وبذلت وافرٌ اين اه 9 
لذلك الليالي» وأضنيت فكري وبالي؛ فإن أصبت وأحسنت؛ فالفضل لله 
سبحانه مُبتَدأَ يتا ومنه التوفيق» وبيده الام والتحقيق. 

وإن كان غير ذلك؛ فمن قصوري ونقصيء ومما جنتة يداي» وأسأل الله 
على ذلك أن يجود بالغفر» ويحبوني للدم وأرجو من يطَلِعٌ على زَلَةٍ أو 
تطأة أن يتفضّل بالعذر ويتكرّم بالنصح. 

وأماعملي في كتابي هذاء فيصحٌ فيه وفي غيره ما كتبه القاضي عبد الرحيم 
البيساني إلى العماد الأصبهاني» معتذراً عن كلام تار كه عليه: (إني رأيتٌ 
أنه لايكتب إنسانْ كتاباً في يومه إلا قال في غده: لوغ غيِّرَ هذا لكان أحسّن» ولو 
ِيْدَ هذا لكان يُستحسّنء ولو قَدَّمَ هذا لكان أفضلء ولو ثُرِكَ هذا لكان أجمل. 
وهذا من أعظم العبر» ودليلٌ على استيلاء النتقص على جملة البشر)7). 

والله أعلّم 
وصلّ اللّهُعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينَ وسلّم 


3 مسو 


.)7١:1( «كشف الظنون» لحاجي خليفة (18:1)» و «أبجد العلوم» لصديق حسن خان القنوجي‎ )١( 


التّصّ المحَقّقٌ 


فض 


[خطبة الرسالة] 


الحمد لله الذي يجِيبُ المضطرّ إن دعاه؛ ويّعِيتُ الملهوف إذا التجأ إليه 
ورقَعَ / دَفْمَ قصة شكواه؛ أحمدّهُ على كلّ حالٍ يرضاه؛ وأشِكُرُهُ على جزيل 
تُعهاه» وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له ولا نعبك إلا إيّاه. 

وأشهد أن سيدنا حمداً عبدٌه ورسوله الذي اصطفاه ونبّه الذي ارتضاه 
وحبيبّه الذي اجتباه» بعتّهُ رحمة للعالمين وقرَّبَهُ ونبّاه صل الله وسلم عليه 
وعلى آله وأصحابه ومن والاه» وعلى من تَبِعَهُم بإحسانٍ فأرشّدَه مولاه 


وهداه. وبعد. 


فإنه وقمّ في هذا الزمان ‏ وهو عام ثلاثة27 وثلاثين وثان مئة للهجرة 
ظ البو را داعي وحصّل اختلاف بين أهله في شيء وقع فيه التىاس 
الفتوى» فأحببتٌ إثباتَ مايناسبٌ ذلك في هذه الورقات مُقتص را فيها على ذكر 
ما يسهّلٌ دَرْكُه ولا يحسَنٌ تَرْكُه؛ٍ رجاءَ النفع مهاء وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
فِنِعُمَ الحسيبٌ ونعمَ الكفيل. 


000 في الأصل: «ثلاث) وهو خطأ ظاهر. 


[48/أ] 


مض 


بتجدوغة الرمناكز البلتيية 
وقد ضمّنت ذلك في مقدمة وخمسة(2 فصول وخاتة: 
أما المقدمة» ففي حقيقة الوباء والطاعون. 
وأما الفصول: 
فأحذها: في إيراد المنقول عن أتمّتنا في ذلك. 
الثاني: في إيراد أحاديث دالَّةٍ على ذلك استحباباً أو جوازاً. 
الثالث: في أحاديتٌ قد يُقال: إنها مانعة من الدعاء» وليس كذلك. 
الرابع: في أدعية تتعلّق بها يدعو به المريض لنفسه عند المرَض والموت. 
الخامس: في ذكر أحوال المؤمنين عند خروجهم من دار الدنيا. 
وأما الخاتمة» ففي ذكر الطواعين المشهورة في الإسلام. 


3 بن 3 


0010( في اللأصل : (وخمس فصول»»؛ وهو خطأ ظاهر؛ فالمعدود (فَصْلٌ) مذكّ وح عدده أن يكون مؤْنَّاً. 


ل مس512 


أما المقدمة 


فالوَيَاء مهمورٌ مقصورٌ» وممدود. والقصرٌ أفصه-”(". 

وأما الطاعون فهو فُروحٌ تخرج في الجسد فتكون في المرافق أو الآباط 
والأيدي أو الأصابع وسائر البدن. ويكون معه ورم وألم شديد. / وتخرج تلك 
القروح مع لهيب» ويسودٌ ما حواليه؛ أو يخضرٌ أويحمرٌ حمرة بنفسجية كذلك؛ 
ويحصل معه خمّقان القلب والقيء ”©. 

وفان كليل بوضكوة الوما جهو الللاعوق» وقال الخروةة لوكا 1 
مرض عام ". 
والصحيح الذي قاله المحققون: إنه مرض الكثير من الناس في جهة من 


)١(‏ يققال: «الوَبأ و«الواء). بجمع الأول على «أوباء». والثاني على «أوبئة»)؛ ينظر: «لسان العرب» 
(وباً) (1: 189)» و«تاج العروس» (وبا) (41/8:1). 
وأما كون القصر أفصحء فقد تابع فيه مصدر مقدمته» وهو «شرح النووي على صحيح مسلم) 
(15: 2304 ولم أجده في أيّ من المعاجم, والله تعالى أعلم. - 

(0) ينظر: «الحاوي في الطب لأبي بكر الرازي (0: 4)» وفصل في الطواعين «القانون في الطب» 
لابن سينا (7: 23655» و «زاد المعاد في هدي خير العباد) لابن قيم الجوزية» فصل هديه َك في 
الطاعون وعلاجه والاحتراز منه (؟: 5 “784-1). 

2 القولان للخليل في مصدر مقدمته» وهو #شرح صحيح مسلم» للنووي. 
وهما في «العين»» باب الباءء [وبأ] (4: 518))» قال: «وبأ: الوباء» مهموز: الطّاعون» وهو أيضاً 
كل مَرَض عامٌ». وبالقولين فاضت المعاجم وكتب اللغة. 


[98/ ب] 


و سمي بف ل عيبي بو وجيوظ الوفيان الباق 


الأرض دون سائر الجهات. ويكون مخالفاً للمعتاد من اللأمراض في الكثرة 


وغيرهاء ويكون مرضُهم نوعاً واحداً بخلاف سائر الأوقات؛ فإن أمراضّهم 
فيها مختلفة» وكل طاعون وباء» وليس كل وباء طاعونا 7'. 


.)١9/ :/( هذا القول الذي نسبه إلى المحققين هو قول القاضي الباجي في «المنتقى شرح الموطا»‎ )1١( 
.)5١ 5:1 5( ومقدمة هذه الرسالة بأكملها من «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ 


و اك ا اا اا 0 رق 


وأما الفصل الأول 
ففى إيراد المنقول عن أثمتنا في ذلك 


فقال الشيخ الإمام العالم الربانيٍ أبو زكريا النواوي في «الروضة» ‏ تبعا 
للإمام الرافعي رحمه| الله تعالى - في كتاب الصلاة فصل القنوت ما نه 
أما غير الصبح من الفرائض ففيها ثلاثة ئة أقوال: 

الشهور: ؤفك بالسلمين ازا كالريارالشهل ساد لفلف 

الثاني: يقتتون مطلقاً» والثالث: لا يقنتون مطلقاً. 


ثم مقتضى كلام الأكثرين: أن الكلام والخلاف ‏ في غير الصبح ‏ إنم) 
هو في الجواز ومنهم مَن يُشعر إِيرادَهُ بالاستحباب. قلتُ: الأصحٌ استحبابه. 
وصرّح به صاحب «العدة». ونقلّه عن نصّ الشافعي رحمه الله في «الإملاء) 
والله أعلم. انتهى كلامه بحر وفه يي وفيه التمثيلٌ للنازلة بالوباء. 


)١(‏ «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي :١(‏ 2514). وينظر: «الشرح الكبير» للرافعي 
(:6018) 
وصاحب «العدة»: إذا أطلقه النووي فهوء أبو عبد الله الحسين بن علي الطبري صاحب «العدة) 
الموضوعة شرحاً على (إبانة الفوراني» (ت440ه). ينظر: "طبقات الشافعية الكبرى» (5: 149 7). 
و«الإملا» كتاب مفقود للإمام الشافعي؛ قال النووي في خبذيب الأسماء واللغات» (5: 157): 
و«الإملاء» من كتب الشافعي رحمه الله تعالى يتكرر ذكره في هذه الكتب وغيرها من كتب أصحابناء 
وهو من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف. |.ه. 


[85/ا] 


ا يس موكموقة الوواتل الباق 


وفي «الشامل» عن الشافعي رحمه الله: أنه في الصلوات كلها إن شاء 
الإمام. انتهى. فيحتمل أنه أراد إمام القوم, أو أنه أراد الإمام الأعظم. فيستأذن 
فيه» ووجهه ظاهر”"". 

وقد استّفتي شيخ الإسلام العلامة صلاح الدين العلائي عن / طاعون 
نزل بأهل غزة والرملة وبعض السواحلء وبالقرب منها بلاد لم ينزل بهاء 
وبينها وبين تلك مسافة القصرء وهم أصحًّاء: هل يستحب لأهل البلاد 
القريبة من البلاد التي لم ينزل مها الطاعون أن يقتنوا في جميع الصلوات ويدعوا 
لإخوانهم الذين نزل بهم برفعه عنهم أم لا؟ وقد قيل: إن الطاعون وقع في 
صدر الإسلام غير مرة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ ومّن بعدهم ‏ ولم 
ينقّل عن أحدٍ منهم أنه قنت لذلكء ولا أمر به فهل يكون ذلك مانعا من 
استحباب القنوت أم لا؟ 

فأجاب: بأن القنوت برفعه ليس ببغيلك؛ لأنه داخل في عموم قول 
الأئمة: وإن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا؛ ولا ريب في أن هذا من النوازل 
الفظاة» لمم افيه مز دوت غالب اللتلهين وغنلة البااوا متهي وتعطل كدير 
من المعايش» وإن كان من يموت فيه يكون شهيداء فذلك لا يمنع كونه 
نازلة» ى] أنَا نقنت عند منازلة العدو للمسلمين وإن كان من يُقتل بأيديهم 
يكون شهيداًء وعدمٌ نقل القنوت عن السلف في الطاعون لا يلزمٌ منه عدمٌ 


)١(‏ «الشامل في فقه الشافعية» لابن الصباغ. شيخ الشافعية» أبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد 
البغدادي 41/0 ه)ء حقق في رسائل وأطروحات» ولم يطبع في) أعلم, والله أعلم. 
وإذن الإمام في قنوت النوازل مستحبٌٍ فحسب؛ قال شمس الدين الرملي في اخباية المحتاج إلى شرح 
المنهاج» (1: 008): ويستحب مراجعة الإمام الأعظم أو نائبه بالنسبة للجوامع فإن أمر به وجب. 


اا اا 1 211ذظ 


الوقوع» ولو ثبت أنه لم يقع فيحتمل أن يكون الصدر الأول إن ل يقتتوا أخذاً 
لأنفسهم بالحظ من الشهادة في ذلك والرضى به. 

قال: وهذا غير المسؤول عنه؛ فإن الذي في المسؤول إن) هو قنوت أهل 
البلد الذين لم ينزل بهم بالدعاء لإخوانهم المنزول برفعه عنهم؟ والظاهر في 
هذه الصورة رجحانهاء وأنها من القَرّبٍ المطلوبات؛ لما فيها من النفع المتعدّي 
إلى الغير بالدعاء لمم. والله تعالى المسؤول بمنه وكرمه ورحمته ونعمته أن يرفعَ 
عن عباده المؤمنين ما نزل بهم من ذلك" / ويكشفه عنهم» ويتداركهم 
بألطافه وعفوه. بجاه نبيه محمد كَلكلَِِ. 

قال: ثم أتبعت ذلك: بأن استحباب القنوت في هذا بخصوصه مصرَّحٌ 
به في غالب كتب الأصحاب. نقله الإمام الرافعيٌ والنوويّ عنهم, ولا حجّة 
في عدم النقل عن الْأَوَّلِينء والله أعلم. 

انتهى الغرض من السؤال والجواب بحروفه"”". 


)١(‏ كتب الناسخ في أعلى الصفحة: «وإذا نزل بالمسلمين نازلة يقنت الإمام والمأموم في صلاة الفجرء 
وهو قول الثوري وأحمد رحمهما الله. وقال جمهور أهل الحديث: القنوت عند النوازل عندنا 
مشروع في الصلوات كلها. انتهى. وقال ابن الهمام في شرح الحداية»: إن شرعية القنوت للنازلة 
أمر مستمر لم ينسخ. وقد قنت الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه - أنه قنت عند محاربة الصحابة 
-رضي الله تعالى عنهم مسيلمة الكذاب, وعند محاربة أهل الكتاب» وكذلك قنت عمر رضي اله 
تعالى عنه» وكذا علي في محاربة معاوية» ومعاوية في محاربته رضي الله تعالى عنهما. انتهى. 
فإذا كان كذلك القنوت عندنا في النازلة ثابتّ» ولا شك أنْ الطاعون من أشدٌّ النوازل؛ كما في 
«الأشباه» لابن النجيم المصري الحنفي رحمه الله تعالى». |.ه. 
ينظر: ١الأشباه‏ والنظائر) لابن نجيم الحنفي (ص ١‏ “77)» وافتح القدير» للكمال ابن الهمام (1: 41"5). 

(0) المنقول جزء من فتوى في «فتاوى العلائي» أو «الفتاوى المستغربة» للحافظ العلائي ص 150-١65‏ . 


[95/ب] 


ببهههُهيهييبجببببتت ب يب وسة ولغووومة اومان الللقيدة 


وهو يقتضي استحباب القنوت لِمَن نزل بهم الوبّاء ولِمّن لم يِل 
مهم من البلاد القريبة. 

وأما الدعاء خارج الصلاة فترجم الإمام البخاري في ااصحيحه): باب 
من دعا برفع الوباء والحمى» وذكر فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: لما 
قدم رسولٌ الله يك المدينة وعَك أبو بكر وبلالٌ... الحديتٌ» وسيأتي7©. 

وترجم أيضاً في كتاب الدعوات: باب من دعا برفع الوباء والوجع. 
وذكر حديث عائشة المذكور. وحديث سعد في الوصية بالثلث”". 

قال بعض الشارحين: في حديث عائشة من الفقه: جواز الدعاء إلى الله 
تعالى في رفع الوباء والحمىء والرغبة إليه بالصحة والعافية» وهذا رد على 
الصوفية في قولهم: إن الولي لا يتم له الولاية إلا إذا رضي بجميع ما نزل به من 
البلاء» ولايّد الله في كشفه. وهو من العجائب» وقد سلف زيفه. انتهى”". 

وفيه أيضاً رد على المعتزلة في قوهم: لا فائدة في الدعاء مع سبق القدرء 
ومهت العلاء كاذه + أن النضاء غياد: سيكفلة ولأ متها نمه | لأها سيق 
بالقدر ©). 

وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب «الإحياء»: فإن قلتَ: فى 
فائدة الدعاء والقضاء لا مَرَدَّ له؟ 


)851/1/( «صحيح البخاري»» كتاب المرضئء باب من دعا برفع الوباء والحمئ؛‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري»» كتاب الدعوات» باب الدعاء برفع الوباء والوجع» وحديث عائشة فيه 
برقم (7727/7) وحديث سعد برقم (7171/7). 

(6) «شرح صحيح البخارى) لابن بطال (9: 797)» وكان تقدّم منه نحو هذا الكلام في (5: 089). 

(54) «شرح النووي على صحيح مسلم)» (9: .)١16١‏ 


إ وا لا ا بار 

فاعلخ أن من القضاء رد البلاء بالدعاء» والدعاءٌ سببٌ لردّ البلاء 
واستتجلاب ال رحمة؛ ىا أن الترس سببٌ لردٌ السهم. والماء سببٌ لخروج النبات 
/ من الأرضء وكم أنَّ الترس يدفم السهم فيتدافعان, فكذلك الدعاء والبلاء 
يتعالجان» وليس يمن شرط الاعتراف بقضاءٍ الله عز وجل أن لا يحمل السلاح. 
وقد قال عز وجل: #وَحُدٌوأ حِذْرَكُمَ 4 [النساء: 40]» وأن لا يسقي الأرضٌ بعد 
بث البذرء فيقال: إن سبَّقٌ القضاءٌ بالنبات نبَتَ [البذرٌء وإن لم يَسبق لم ينبت.] 
بل ربط الأسباب بالمسبّبات هو القضاءٌ الأول الذي هو كلمح البصر. 

وترتيبٌ تفصيل المسبّبات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير 
هو القدر, والذي قدَّر الخيرَ قدّره بسببء وكذلك الشرٌ قدّر لدفعه سببأء فلا 
لاش و هنا أبوو م ف اللتحت عير 

ثم ف الدّعاء من الفائدة: أنه يستدعي حضورٌ القلب مع الله تعالم» 
وذلك منتهى العبادات. ظ 

فالدعاء يردٌ القلبّ إلى الله عز وجل بالتضدّع والاستكانة» ولذلك كان 
البلاء مُوكّلاً بالأنبياء صلى الله عليهم وسلم. ثم الأولياء؛ لأنه يرد القلبَ 
بالافتقار إلى الله عز وجل ويمنع نسيانّه 7". 


3 3 3 


)١(‏ يُنظر: «إحياء علوم الدين» (1: /7*- 979)) وما استدركتة منه. 


[هة/ أ] 


تسبي ب يي 2 يب و فوع الروائكل اللقية 


الفصل الثاني 
في إيراد أحاديتٌ دالَةٍ على ذلك استحباباً أو جوازاً 


منها ما رواه البخاري عن هشام بن عروة: عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها: أنها قالت لما قدم رسول الله يك المدينة وعَكٌ أبو بكر وبلال» قالت: 
فدخلت عليهاء فقلت: يا أنت» كيف تجدك؟ ويا بلال» كيف تجدك؟ قالت: 
وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 

كل امرئ مُصبّحٌ في أهله ١‏ ولموث أدنى من شراكِ نعله 

وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول: 

ألاليت شعري هل أبيتنَ ليلد بواد وحَوْلي إِذْيرٌ وجليل 

وهل أرِدّن يوماً ميا مجنّةٍ وهل يِبدُوَنُلي شامةٌ وطفيل 

[9/ ب] قالت عائشة: فجئت رسول الله كلق فأخبرته, / فقال: «اللهمٌ. حبَّبٌ 

إلينا المدينة كحيّنا مكة أو أشدّ. وصحّحهاء وبارك لنافي صاعها ومُدّهاء وانقل 
اها ناته بالجحفة». هكذا أورده في مواضع منها كتاب الطب”2. 


)01 ما أن في نسخة المصتف من «صحيح البخاري» اختلافاً في التبويب» أو أنه المصنف رحمه الله وهم؛ 
ذلك أن هذا السياق ليس في «كتاب الطب» من «صحيح البخاري». بل هو في كتاب المرضى» 
باب عيادة النساء الرجال» (0585). وقبل «كتاب الطب» مباشرة في آخر حديث في «كتاب 
المرضى»» باب من دعا برفع الوباء والحمىء (/851/1). - 


ا ا يار 


وذكر في الدعوات مختصراً عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله يك «اللهمّ حّبٌ إلينا المدينة ى) حيِّبِتَ إلينا مكّةَ أو أشدٌء وانقل 
حمَاها إلى الجمحفة» اللهمّ بارك لنا في مدّنا وصاعنا»(". 


وأورد في كتاب الحج من حديث أبي أسامة» عن هشام, وزاد بعد البيتين 
المذكورين من قول بلال: اللهم الِعَنْ شيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» وأميّة بن 
خلف؛ كما أخرّجونا من أرضنا إلى أرض الوّباء ثم قال: قال رسول لله كك 
«اللهم حبّب إلينا المدينة...) وذكرٌ باقيّ الدعاء» قالت: فقَدِمنا المدينة وهي 
أوبأ أرض الله قالت: وكان بُطحان يجري تجلا تعني: ماءً آجناً"©. 

ومنها أحاديث الدعاء للمريض بالشفاء: 


عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي يِل كان يقول للمريض: 

١‏ ع و 
البأسم الله تربة أرضناء وريقة بعضناء يشهى سقيمنا». رواه الىاعة إلا 
الترمذي. زاد البخاريّ في آخره في رواية: «بإذن ربنا»» وفي لفظ: «بإذن الله)9" . 


- وقد كان في الأصل تصحيف هو: « وهل أردن يوماً مناه ممنه»» و«الإذخر» و«الجليل»: نوعان 
من النبات. «مجنة»: ماء قرب عكاظ ريا من مكة» و«(شامة» و«طفيل»): جبلان بمكة. 

.)5130/5( «صحيح البخاري»» كتاب الدعوات» باب الدعاء برفع الوباء والوجع»‎ )١( 

(5) كان في الأصل تصحيف: «يجري نخلًا يعني ما أجنى ». وام النّجلٌ: القليل الذي يجري على 
وجه الأرض» والآجن: المتغير. 
والحديث في «صحيح البخاري»» باب كراهية النبي كلل أن تعرى المدينةء .)١18/489(‏ 

فيه «صحيح البخاري»» كتاب الطبء باب رقية النبي وَل (© 4 01 )» واصحيح مسلم»» كتاب السلام» 
باب استتحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» »)7١945(‏ و«سئن أبي داود»» كتاب الطب» 
باب كيف الرقىء, (738965)) و اسنن النسائي الكبرى»., كتاب الطبء النفث في الرقية» (/اه ))8١‏ 
و«سئن ابن ماجه»» كتاب الطبء باب ما عَوّدْ به النبي يك وما عوّذ به (76571). - 


[5ة/أ] 


آل | ل ع سيبس ونتوغة الوسائل البليكة 
فعائد مَن به الطاعون لا معنى لسؤاله شفاءهم إلا رفع ما بهم. 
وعنها: أن النبيّ بلِِ كان يعوّد بعضّ أهله يمسحٌ بيده اليمنى ويقول: 
«اللهمّ رب الناس» أذهب الباس» اشفه وأنتّ الشافي» لا شفاءَ إلا شفاؤك؛ 
قناء لا شاور 00 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهم| قال: قال النبي هك 
١إذا‏ جاء الرجل يعود مريضاً/ فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أويمشي 
لك إلى جنازة». رواه أبو داود واللفظ له_والحاكم وابن حبان في «(صحيحه)». 
وقال الحاكم: على شرط مسلمء وعنده: (يمشى لك إلى صلاة)0"'. 

قوله: ١ينكأ»؛‏ هو بفتح أوله وهمز آخره؛ ومعناه: ايرمه)7”". 

وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: كان النبى - يَكِدَإِذا أشرف على 
أرض يريد دخوهًا يقول: «اللهمّ أسألكَ خيرَ هذه. وخيرَ ما جمعت فيهاء 


- ولفظ: «بإذن الله» في (صحيح البخاري»» كتاب الطبء باب رقية النبي يَكِْق (01/15). 

)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الطبء باب رقية النبي يلق (2)©1/577» واصحيح مسلم)» كتاب 
السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» .)75١194١(‏ 

() «سئن أبي داود»» كتاب الجنائز» باب الدعاء للمريض عند العيادة» (/7311). 
واصحيح ابن حبان». كتاب الجنائز» باب المريض وما يتعلق به» ذكر ما يستحب للمرء أن يدعو 
لأخيه العليل بالبرء ليطيع الله جل وعلا في صحته. (791/5). و«المستدرك على الصحيحين» 
للحاكم. كتاب الجنائز .)١71877(‏ 

(9) رمي العدوٌ نوعٌ من النكاية فيه» قال صاحب «النهاية في غريب الحديث والأثر» (نكا) (0 : 
: يقال: نكيت في العدو أنكئ نكاية» فأنا ناكِء إذا أكثرثٌ فيهم الجراح والقتل» فوهنوا 
لألكووقه تيكف لعة يه 


25555552---١‏ 0 ا 


اللهم ارزّقنا جَناهاء وأعِذنا من وَباهاء وحيّبنا إلى أهلهاء وحبّب إلينا صالحي 
أهلها». رواه افن النببتى ”3 

فتعوذه يك من الوباء برفعه صريحٌ في مسألتنا: 

أما أولاً: فلاآن الداعي برفع الوباء إن) يطلّبُ دفعَةُ عمّن ل يَنزِلُ به. 

وأما ثانياً: فلأن الدفع في معنى الرفع؛ إذ الجامعٌ الاعتصامٌ بالله تعالى 
منه؛؟ واقعاً كان أو متوقعاً. 

وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنت شاكياً فمرٌ بي رسول الله يك 
وأنا أقول: اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني, وإن كان متأخراً فارفعني» 
و إن كان بلاءً فصرني» فقال رسول الله كَوٌ: «كيف قلت؟» قال : فأعاد عليه 
ما قال» فضربه برجله وقال: «اللهمّ عافه» ‏ أو «اشفه) شعبة 5 الشالك9© - 
فا اشتكيت وجعي بعد. 

رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في (صحيحه)؛ وقال الترمذي 
- واللفظ له: حسن صحيح ”". 


وفي معنى ذلك ما روي عن أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه: أنه 


)١(‏ «عمل اليوم والليلة») ا ل ا ل 

قه ي الأصل: (الشاكي». 

(6) «سئن الترمذي»». أبواب الدعوات عن رسول الله كيه باب في دعاء ل 5ه" 
و«السئن الكبرى» للنسائي» كتاب عمل اليوم والليلة» ما يقول عند ضر ينزل به (810 0١١‏ 
و«صحيح ابن حبان»» كتاب إخباره يكِهِ عن مناقب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ذكر 
دعاء المصطفى يك بالشفاء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من علته» .)5915٠(‏ 


بابب ب يي “تس و وي ال الما 


قام على المنبر» فقال: قام فينا رسول الله يَكِِ عام أول على المنبر فقال: «سلوا الله 
العفو والعافية؛ فإن أحدا لم يُعطّ خيراً من العافية». 
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجَهُ والحاكم وابن حبان» وقال الترمذي 
33س] - واللفظ له : حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه عن / أبي بكر ولفظ الحاكم: 
«سلوا الله العفْوَ والعافيةَ واليقين في الدنيا والآخرة» 2: والأحاديث في ذلك 
كشرة. ظ 


و 


)١(‏ «سنن الترمذي». أبواب الدعوات عن رسول الله كلك باتٌء (884), و«السئن الكبرى» 
للنسائي» كتاب عمل اليوم والليلة» مسألة المعافاة» وذكر اختلاف ألفاظ التاقلين لخبر أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه في ذلك» )١١5159(‏ حتى ,)١١568(‏ و«اسئن ابن ماجه» كتاب 
الدعاء. باب الدعاء بالعفو والعافية (7/8159)» و«المستدرك على الصحيحين» للحاكم» كتاب 
الدعاء؛ والتكبير» والتهليل» والتسبيح والذكرء )١1978(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 
ولم يخرجاه. و«صحيح ابن حبان»» كتاب الرقائق» باب الأدعية» ذكر الأمر بسؤال الله جل وعلا 
العافية» إذ هي خير ما يعطى المرء بعد التوحيد. .)486٠(‏ 


ل 1111 0م00 


الفصل الثالث 
في أحاديتٌ قد يقال: إنها مانعة من الدعاء وليس كذلك 


منها: «أن الطاعون شهادة»)؛ عن حفصة بنت سيرين قالت: قال 
لي أنس ابن مالك: بم مات يحيى ابن أبي عمرة؟ قالت: قلت: بالطاعون. 
قالت: فقال: [قال] اد الله عَكئاة: «الطاعون شهادة لكل مسلم). أخر جه 
البخاريٌ في كتاب الطب وغيثه 20. 

وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله بككِ قال: «بينم| رجلٌ 
يمشي بطريتٍ وَجَدَ عصنَ شوك على الطريق» فأخرهء فشكر الله [له]» فغفر 
له»» وقال: «الشهداء خمسة: المطعون, والمبطونء والعَّرقَ» وصاحب الهدم 
والشتهيك سبل 041 

ومنها: «أن الطاعون رحمة للمؤمنين»؛ عن عائشة رضى الله تعالى عنها 
قالت: سألتٌ رسول الله يَكِهِ عن الطاعون؟ فأخيرنى: «أنه عذاتٌ بعثة الله 


و 


.)١155( )١915( هذا اللفظ لفظ «صحيح مسلم»» كتاب الإمارة » باب بيان الشهداء.‎ )١( 
.)817/97( وقد أخرج البخاري الحديث في (صحيحه)؛ كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون.‎ 
ويحيى المذكور هو ابن سيرين» أخو حفصة.‎ :)١91١:٠١( قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ 
ووقع في رواية مسلم «يحبى بن أبي عمرة»؛ وهو ابن سيرين؛ لأخبا كنية سيرين.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى الظهر» (؟5617-58615). 
وأخرجه مسلم في «صحيحه), كتاب الإمارة» باب بيان الشهداءء )١1915(‏ بتهامه. 


[/91/ أ] 


ال سي سي يلوبان اليه 
على من يشاء من عباده» وأن الله جعله رحمة للمؤمنين» ليس من أحد يقع 
الطاعون» فيمكث في بلده صابراً محتسبأء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له 
إلا كان له مثل أجر الشهيد». 

رواه البخاري في مواضع منها كتاب الطب وترجم عليه: اباب أجر 
الصابرين في الطاعون»» وأخرجه في كتاب القدر وقال فيه: «إلا كان له مثل أجر 
شهيد) وترجم عليه: اباب # قل لَنَ يصِيسَمَآ إل ما كنب أله نا 27004 
ووقع في اشرح مسلم» أن هذا الحديث في غير الصحيحين؛ وهو عجيب فهو 
في أجلّه)”". 

ومنها: أن من الواجب أن لا يفرٌ منه أهل بلده؛ عن أسامة بن زيد 
رض الله تعالى عنهها قال: قال رسول الله يكلك:/ «الطاعون رجرٌ أرسل على 
بني إسرائيل) - أو «على من كان قبلكم» ‏ «فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه». رواه البخاري فيا ذكر 
عن بني إسرائيل '". 

وعن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم خرج إلى 
الشام؛ حتى إذا كان بِسَرْغِ لقِيَهُ أمراءٌ الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه. 


)١(‏ هذا اللفظ هو لفظط رواية الاصحيح البخاري»؛ كتاست أحاديث الآنناءت بأب حديث الغار, 


(2"41/5). إلا أن فيه لفظة «أجر شهيد». 
وكا ذكر المصنفء فقد أخرجه البخاريٌ في كتاب الطبء. باب أجر الصابرين في الطاعون. 
(4 1/7 )» وأخرجه في كتاب القدر» باب # قل لَنْ يُصِيسَ إلا ما حكتب أنه لنَا 4 (5519). 
0 «شرح النووي على صحيح مسلم)» .)5١86-٠١ 5 :١54(‏ 
(9) أخرجه البخاري في «صحيحه) كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» (7/ا4 7). 


وأخرجه مسلم في «صحيحه)» كتاب السلام؛ باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء (14؟5؟). 


ال 11 1 1 111 ا 


فأخيروه أن الوباء وقع بأرض الشام. قال ابن عباس : فال عمر: ادع لي 
المهاجرين الأَوْلِينء فدعوتهم» فاستشارّهمء وأخبرهم أن الوباء قد وقع بأرض ظ 
الشام. فاختلفواء فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولانرى أن ترجع عنه. وقال 

: 5 < ءِ و يسا ا 7 ع. برى يبر ٠.‏ 
بعضهم: معك بقية الناس وأصحابٌ النبي كَكةِ ولا نرى أن تقدِمّهم على هذا 
الوباء» فقال: ارتفعوا عني, ثم قال: ادعٌ لي الأنصارء فدعوتهم» فاستشارّهم. 
فسلكوا مني المهاجرين؛ واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم 
00 ا ا سى م » « ان /ذه 5 و ١‏ 
قال: ادعٌ لي مَن كان هنا من مَشيخة قريش من مُهاجرة الفتح» فدعوتهم» فلم 
يختلفْ منهم عليه إلا رجلانء فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تُقَدِمَهم على 
هذا الوباء» فنادى عمر في الناس: أن مُصبَّحٌ على ظهرء فأصبحوا عليه؛ قال 
أبو عبيدة: أفرارٌ من قدَر الله؟ قال عمر: لو غيرُك قاهايا أبا عبيدة! قال: نعم» 
نفد من قدّر الله إلى قدّر الله! أرأيتَ لو كان لك إِبلّ هبعت وادياً له عَدُوتان: 

ع ّ عع 7 1 

إحداهما خصبة» والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الحَصِبة رعيتها بقدر الله 
وإن رعيتٌ الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف ‏ وكان 
متغيّباً في بعض حاجته ‏ فقال: إِنْ عندي في هذا علياً: سمعت رسول الله وك 
يقول: (إذا سمعتم به / بأرض فلا تَقدّموا عليه» وإذا وقع بأرض - وأنتم بها- [47/ب] 
فلا تخرجوا فراراً منه» قال: فحمد الله عمره ثم انصرف7'. 
والجواب عن هذه الأحاديث وأمثاها: 


أن الآثار والأسباب تنقارب مراتبُهاء فربٌ أمر منها يطلبٌ منّ الله تعالى 


وأخرجه مسلم في اصحيحه)» كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء (19١؟؟).,‏ 


ا ع ع ع ا ل ب و ست ميفة الرساتا اللقية 


ما هو أعلل منه؛ ى) في حديث (إن لم يكُنْ بك سخط عل فلا أبالي» ولكن 
عافيتك أوسع لي) 7". 


ويوضحه: «أن الهدم والحرق والغرق شهادة» ''"» وقد استعاذ عليه 
الصلاة والسلام منها؛ عن أبي اليسر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َك كان 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهدم» وأعوذ بك من التردّي» وأعوذ بك من 
العَرّق والرّق والمَدْم» وأعوذ بك أن يتخبّطني الشيطانٌ عند الموت» وأعوذ 
بك أن أموت بساك مدير اء.و اعوة بك أن اموت لديهاه: 


رواه أبو داود ‏ واللفظ لذجبو اليا تو والحاكم في (الميعةر ك2 وقال: 
صحبح الإسناد. وي رواية لأبي داود: «والغة)”". 


)١(‏ هو في خبر خروج النبي يك إلى الطائف؛ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) )١5755(‏ من 
حديث عبد الله بن جعفر. 
وقال ا هيثمي في «مجمع الزوائد» (5: 38): رواه الطبراني» وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقةء 
وبقية رجاله ثقات. 

(0) أخرج النسائي في «المجتبى)» كتاب الجهاد. من خان غازياً في أهله (7195)» عن عبد الله بن 
جبر: أن رسول الله ٍعاد جبراًء فلم) دخل سمع النساء يبكين ويقلن: كنا نحسّبُ وفاتَكَ قتلاً 
في سبيل الله» فقال: «وما تعدون الشهادة إلا من قتل في سبيل الله! إن شهداءكم إذا لقليل: القتل 
في سبيل الله شهادة» والبطن شهادة» والحرق شهادة» والغرق شهادة» والمغموم» ‏ يعني : الهدم ‏ 
(«شهادة؛ والمجنون شهادة» والمرأة هوت بجمع شهيدة»؛ قال رجل: أتبكين ورسول الله يك قاعد؟ 
قال: «دعهنء فإذا وجب فلا تبكين عليه باكية». 
وأخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الجنائز» باب في فضل من مات في الطاعون؛ (7”111) عن 
جابر بن عتيك أن رسول الله َكل جاء يعود عبد الله بن ثابت» فوجده قد غلب.... الحديثٌ 
بنحوه. وأخرجه أحمد (ه/771), 

() أخرجه أبو داود في (سننه»؛ باب تفريع أبواب الوترء باب في الاستعاذة» »))2١15807(‏ والنسائي - 


ا 0600111 


ونا دكرناة بتضح مدحٌ النبي َك المدينة بأن الطاعونٌ لا يدخلها؛ ىا 
يي سيم وغيره'", ويزولٌ أنقا استشكال طلبٍ رفع الحمى 7" 


مع أنها «تذهب خطايا بني آدمَ اق يذهب الكير خيّث الحديد) . رواه مسلم 


و١‏ 
وغيره7". 


- في «السئن الصغرى»». كتاب الاستعاذة» الاستعاذة من التردي, والحدم, (0511)., والحاكم في 
(المستدرك على الصحيحين». كتاب الدعاء. والتكبير» والتهليل» والتسبيح والذكر» .)١95/(‏ 
ورواية أبي داود الثانية في باب في الاستعاذة» .)١687(‏ 

)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه). كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجال المدينة» 01/17 عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون. 
ولا الدجال». 
وأخرجه مسلم في «صحيحه).؛ كتاب الحج, باب صيانة المدينة من دخول الطاعون» والدجال 
إليهاء (171/9). وأخرجه أحمد في المسنده» (7/775). 
وأخرج البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجال المدينة» (1/175)عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يكِ: «المدينة يأتيها الدجال» فيجد الملائكة يحرسونها 
فلا يقرما الدجالء ولا الطاعون إن شاء الله»). 
وأخرجه الترمذي في «سننه»» أبواب الفتن عن رسول لله كل باب ما جاء في الدجال لا يدخل 
المدينة» (73757)» وأخرجه أحمد في (مسنده» (5 5 .)١77‏ 

(؟) سلف من قبل ص 185 من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. 

(9) أخرجه مسلم في «صحيحه). كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من 
مرضء أو حزن» أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكهاء (7801/0) من حديث 506 عبد الله 
وأخرجه أبو يعلى الموصلى في لمسنده» .)7١/17(‏ 


ز 2 ز ز ز ز ‏ 1 م الل 


الفصل الرابع 
في أدعية يدعو بها المريض لنفسه 


مر يو 


ينبغى أن يقرأ على نفسه الفاتحة(", ولإقل هو أنه سد #* والمعوذتين» 
وينفث في يديه. ويمسّحٌ مهما ما استطاع من جسلده: يندأ حبرا عل تراسة 
ووجه”"» وأن يدعو بدعاء الكَرّبء وهو «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا 


)١(‏ أخرج الترمذي في «سئنه». أبواب الطب عن رسول الله يِه باب ما جاء في أخذ الأجر على 
التعويذء )7١57(‏ عن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله يك في سرية فنزلنا بقوم» فسألناهم 
القرى فلم يُقروناء فلّدغْ سيدهم فأتّونا فقالوا: هل فيكم من يرقي من العقرب؟ قلت: نعم أناء 
ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنأ» قالوا: فإنا نعطيكم ثلاثين شاة» فقبلناء فقرأت عليه: #السَمَدٌ 
لَه 4 [سورة الفاتحة] سبع مراتء فبرأ» وقبضنا الغنم» قال: فعرض في أنفسنا منها شيء. فقلنا: لا 
تعجلوا حتى تأتوا رسولٌ الله يَكلةِ قال: فليا قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعتء قال: وما علمتٌ 
أنها رقية؟ اقبضوا الغنم» واضربوالي معكم بسهم. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه بأوجَرٌ أبو داود في (سننه»» كتاب الطبء باب كيف الرقى, .)”9٠5٠0(‏ وأخرجه ابن 
ماجه في (سننه)» كتاب التجارات» باب أجر الراقي» .)75١105(‏ 

(؟) أخرج البخاري في «صحيحه). كتاب المغازي. باب مرض النبي كك ووفاته» (4579) أن 
عائشة. رضى الله عنهاء أخبرته: أن رسول الله لله يِه كان إذا اشتكئ نفث على نفسه بالمعوذات» 
وح عله يونا فل تكن وعد الذي رق فيه طفقتٌ أنفث على نفسه بالمعوذات التي 
كان ينفث» وأمسح بيد النبي يك عنه. وأخرجه مسلم في «صحيحه)»؛ كتاب السلام» باب رقية 
المريض بالمعوذات والنفثء» .»)75١97(‏ وأبو داود في «سئنه»» كتاب الطبء باب كيف الرقى» 
(40") وابن ماجه في «سننه»» كتاب الطبء باب النفث في الرقية .)1١86579(‏ 
والمسح بها ما استطاع من جسده. ويبدأ مهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. هو في فعل - 


ينض 


إظهار النبا - 
إله إلا الله ربٌ العرش العظيمء لا إله إلا الله ربٌ السماوات والأرض رب 
العرش الكريم». رواه الجماعة إلا أبا داود من رواية ابن عباس رضي الله تعالى 
علي 

وفي رواية البخاري أيضاً: «لاإله / إلا هو العليم الحكيم. لا إلهإلاهوربٌ 
العرش العظيم. لا إله إلا هو ربٌ السماوات والأرض رب العرش الكريم»”'". 

وعن أسماء بنت عميس رضى الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله كَكِ: 
ألا أعلّمك كلماتٍ تقوهنّ عند الكرب» ‏ «أو في الكرب» -: «الله الله ربي لا 
أشرك به شيئاً». روآأه أبو داود واللفظ له والنسائى وابن ماحهة) 


وأخرجه الطبراني في كتاب «الدعاء» ولفظه: «فليقل: الله ربي لا أشرك به 
شيئاً ثلاث مرات»» وزاد: وكان ذلك آخر كلام عمر بن عبد العزيز عند الموت2). 


- النبي يكةِ قبل النوم؛ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب فضائل القرآن باب فضل المعوذات» 
فل وأبو داود في «سننه»» كتاب الآدب, أبواب النوم باب ما يقال عند النوم» ,)8١85(‏ 
والترمذي في (سننه»» أبواب الدعوات عن رسول الله يك باب ما جاء فيمن يقرأ القرآن عند 
المنام» (7 4٠‏ ") عن عائشة رضي الله عنها. ‏ 

)١(‏ «صحيح البخاري»» كتاب الذعرالت: باب الدعاء عند الكرب». (5156)) و«(صحيح مسلم), 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب دعاء الكرب» (:77/7)» واسئن الترمذي»» أبواب الدعوات عن 
رسول الله يك باب ما جاء ما يقول عند الكربء (31751"8)) و«السنن الكبرى) للنسائي؛ كتاب النعوت». 
العظيم الحليم» (7577177)» ولاسئن ابن ماجه»» كتاب الدعاء؛ باب الدعاء عند الكرب» (*78/1). 

(؟) «صحيح البخاري»» كتاب التوحيد» باب 9 وكارت عَرْشُهُ عَلَ ْم # [هود: /ا]» ولفظه: 
«لا إله إلا الله العليم الحليم»» و«لا إله إلا الله» في الموضعين التاليين. . 

(9) أخرجه أبو داود في اسئنه)» تفريع أبواب الوتر» باب في الاستغفار» »)١15178(‏ و ابن ماجه في استنهاع 
كتاب الدعاء؛ باب الدعاء عند الكرب, (78/17)) وأحمد في المسنده) (815١/17؟).‏ 

(5) «الدعاء» للطبراني» باب الدعاء عند الكرب والشدائد (6؟7١٠).‏ 


[44/أ] 


[48ة/ ب] 


م م ل يووش الراك بالبلقيقة 


وفي رواية النسائى عن أبي هريره وحذه مرفوعاً: لثمن قال: لا إله 


إلا الله. والله أكبرء لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله له الملك وله 


الحمد» ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) يعقدهن خمساً بأصابعه. ثم 
قال: «من قاهن في يوم, أو في ليلة» أو في شهرء ثم مات في ذلك اليوم» أو في 
تلك الليلة» أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه) 9©. 
انبوسوك الله يله قال في قوله تعالى ا أت كان حكنت 
من الغابلمييت 4 [الأنبياء : /41]: «أيها مسلم دعا به في مرضه أربعين مرة» فمات 
في مرضه ذلك أعطي أجرٌ شهيده وإن برأ برأ وقد غفر له جميع ذنوبه»©. 
ويقول من حضره الموت ما روى «(الصحيحان» والترمذي عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها: أنها سمعت النبيّ يل وأصعّت إليه قبل أن يموت وهو 


سند ]1 ظهره ويقول: «اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاع 01 


(1) «السئن الكبرى» للنسائي» كتاب عمل اليوم والليلة» ثواب من قال: لا إله إلا الله. والله أكبر لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله. له الملك وله الحمدء لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. (/97/7). وقد أخطأ فزاد في الأصل بعد «لا شريك له): «لا إله إلا الله ولا شريك له». 
000( (المستدرك على الصحيحين» للحاكم؛ كتاب الدعاء, والتكبير» والتهليل» والتسبيح والذكرء .)١856(‏ 
فيه أخر جه البخاري في «اصحيحه». كتاب المغازي» باب مرض النبي يَلةِ ووفاته» )5515٠0(‏ واللفظ 
له - والترمذي في «سننه». أبواب الدعوات عن رسول الله لِك بات الاح احص عادين 

عد الله بن الزبير» عن عائشة. 
وأخرجه مسلمٌ في اصحيحه). كتاب السلام» باب استحباب رقية المريض». (91١5؟)‏ (55) 
عن أبي الضحىء عن مسروقء. عن عائشة» قالت: كان رسول الله يكلِِ إذا اشتكى منا إنسان» 
مسحه بيمينه» ثم قال: «أذهب الباسء رب الناس» واشف أنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك. 
شناء لايناد سق فلما مرض رسول الله وك وثقل» أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان - 


إظهار النبا ع 


قيل: الرفيق: هم الأنبياء والصديقون والشهداء والصا حون المذكورون في 
قوله تعالى لوَحَسنَأولتيكَ رَضِمقا [النساء: 2)17]79» ويؤيّده ما جاء في الحديث 
الصحيح مبيّناً: «فجعل 5 #مع أدبن َنم أله عليّهم من بيسن وَالصِدبِقِينَ 


عقر ل رسيم 


وألشّهداءِ وَأَلصَّبلحِينَ 4 [النساء: ]500 والحديث يفسر بعضه عفنا 
ل: هم امائكة اق ريون قال سبحاه: ايت ان 


ال ار 


الْأَعَل ويِعَدَهُونَ مكل بان © [الصافات :8]يعني: الملائكة”*'» وقال الجوهري: 
الوفيق الأعل :اللة2. 


- يصنعء فانترّعَ يده من يديء ثم قال: «اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى» قالت: فذهبت 
أنظرٌء فإذا هو قد قضى. 

)001 في المسند أحمد» (/771741) من حديث عائشة رضي الله عنها: ووجدت رسول الله يك يتقل في 
حجريء قالت: فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخصء وهو يقول: «بل الرفيق الأعلى من 
الجنة». فقلتُ: يّرتَ فاخترتٌ والذي بعنَكٌ بالحقٌ. 
وذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )١7 5 :١(‏ عن الأزهري قال: هم جماعة الأنبياء وغيرهم. 
وقول الأزهري في «تهذيب اللغة» له أبواب القاف والراء» (9: .)٠٠١‏ 

00( لم أجده هذا اللفظ. وقد أخرج البخاري في «صحيحه»» كتاب المغازي» باب مرض النبي د 
ووفاته» (4470) عن عروة» عن عائشة» قالت: كنت أسمع: أنه لا يموت نبي حتى يخْيرٌ بين - 
اك يا رب لمج و لس ارووع 
لَنَ أَنهم أنه عَلَتهِم # [النساء: 18] الآية» فظنت أنه خير 
عبان شعي ل ا ا ا 
رضى الله تعالى عنهاء (4 5 5 )١‏ (85). 

(*) قاله المنذريّ في «الترغيب والترهيب» (1: 150). 

(1) هو قول قتادة؛ أخرجه الطبري في «تفسيره» (19: 0500)» والسديّ؛ أخرجه ابن أبي حاتم في 
ا(اتفسيره») (1811"5). 

(( «فتح الباري» لابن حجر (8: 177).والذي في معجم «الصحاح» للجوهريء باب القاف» فصل 

الراء»(22587:4: والرّفيقٌ: افق والجمع: ارقا فإذا تفرّقثُم ذهب اسم الرّفقَةٍِ ولا يذهب - 


]1/49[ 


ل 1 1 ممما ال 


القنوا موتاكم: لا إله إلا اللّه). رواه الىاعة إلا البخاري. ولفظهم سواء إلا 


أن عند أبو داود: «قول: لا إله إلا ابنه0؟ . 


وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول اللهكة: «من كان 
آخر كلامه: لا إله إلا الله؟ دخل ال حنة») . رواه أبو داود واكام و لاتسرك 


وقال : صحيح الإسناد'"". 
وقال أصحابنا: يستحبٌ أن يكون الملقن غير وارث؛ لثلا تحرج الميت 
وم . 


وقالجناعة من أصهنابنا: تلقذه ويقو 1833 إله للا اشاعمد رس ول 441 
واقتصر الجمهور على قول: / ١لا‏ إله إلا الله)©). 


3 3 3 


- اسم الرفيق» وهو أيضاً واحدٌ وجمع ؛ مثل الصديق. قال الله تعالى: لمحن أَوْلتِيِكَ كَ رَفِيقًا *. 


)١(‏ «صحيح مسلم»» كتاب الجنائزء باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله (415)), و(سنن الترمذي»2 
أبواب الجنائز عن رسول الله يل باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت» والدعاء له عنده 
(4» ولاسئن النسائي الصغرى»» كتاب الجنائز» باب تلقين الميت» ))١1875(‏ واسنئن ابن 
ماجه)ء كتاب الجحنائز» باب ما جاء في تلقين الميت: لا إله إلا الله .)١51545(‏ 

ل 0 

(9؟) ١‏ مدن أن داود»؛ كتاب الجنائزء باب في التلقين 2)273١١5(‏ و«المستدرك على الصحيحين» 
للحاكمء كتاب الجنائز» .)١799(‏ 

(0) ينظر: «المجموع شرح المهذب) للؤمام النووي (5: .)١١6‏ 

(5) بل قالوا: ولا تسن زيادة: «محمد رسول الله)؛ يُنظر: «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» للشربيني (7: ©)» و(انهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين الرملي (7: سر" 


إظهار النبأ ظ 


الفصل الخامس 


في ذكر أحوال المؤمنين عند خروجهم من الدنيا 


قال الله تعالى: « اَن تدهم الْمليكة طَيِينَ # [النحل: 76] يعني : طيّبة 
نفوسهم ببذهم مُهَجَهُم لا يثقل عليه رجوعهم إلى مولاهه”". 

ودخل النبيّ يل على رج وهو في الدع فقال له: «كيف تدك ؟» فقال: 
أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي» فقال: «ما اجتمّعا في قلب مؤمن في هذا الموطن 
إلا أعطاه الله ما رجاء وأمّنهِ ما يحاف». رواه الترمذي_وقال: غريب _والنسائي .. 
في "الكبير»» وابن ماجّه من حديث أنس»ء وقال النووي: إسناده جيد """. 


ورواه أيضاً الأستاذ أبو القاسم القشيري في «رسالته» المباركة التي قيل: 
إغا ها تكون فحنت ك7 . 


.)55/8 «الرسالة القشيرية» (؟:‎ )١( 

(1) «سئن الترمذي»» أبواب لكان عن وسو الله يكلِلَك بابثُ, (487). وقال: هذا حديث غريب. 
و«السئن الكبرى» للنسائي» كتاب عمل اليوم والليلة» ما يقول المريض إذا قبل له: كيف تجدك؟ 
72١8 5(‏ )» و«سئن ابن ماجه)»» كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد له (4771) من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وقول النووي في «خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» له» كتاب الجنائز» باب 
ندب المريض إلى أن يحسن ظنه بالله عز وجل فيرجو رحمته (7191). 

فر ذكره تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى)» (ه: .)١69‏ 


[443/ب] 


5 ل ب لللمل لح مجموعة الرسائل البلقينية 


وينبغي أن يكون حسن الظن بالله تعالى أنه ير حمه» ويستحضر فى ذمته 
أنه حقير في محلوقات الله تعالى» وأن الله تعالى غنىٌٌ عن عذابه وعن طاعته. 
وأنه عبذه» ولا يطلب العفو والإحسان والصفح والامتنان إلا منه. ويستحب 
أن يكون متعاهداً نفسه بقراءة آيات من القرآن العظيم في الرجاء» ويقرؤها 
له غيره وهو يسمع» وكذلك يستقرئ أحاديث الرجاء وحكايات الصالحين 
وآثارهم عند لوت . 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري قدس الله روحه: سمعت أبا حاتم 
السجستاني يقول: سمعت أبا نصر السراج يقول: كان سبب وفاة أبي الحسين 

لاولتٌ أنرل من وذادك مزل تحر الالسات عبد تزولهة 
وبقى أصوله مثل السيوفء فكان يمشى مثل السّكرانء» فتورمت قدماه 
ومات0). 

وحكى عن [أبي] على الروذ باري أنه قال: رأيت في البادية حدثاً فلم 
رآني قال:/ أما يكفيه أن شغفني بحبه حتى غلبنيء ثم رأيته يجود بروحه. فققلنا 
له :قل: لا إله إلا الله» فإن شاء يقول: 

أيا من ليس لي منهة وإن عنَبَيِي بد 


. ١57 «الأذكار» للإمام النووي ص‎ )١( 
في الأصل: «كان سبب وفاة أبو الحسن الثوري»؛ والتصويب من مصدره: «الرسالة القشيرية‎ (00 
اع 07/5ة).‎ /1١:9( 


ال الا 1 
ويافن تامو قانين. بعالا الوح 
إذال مرح المول. ‏ "لفن يقي الي 
وكان سبب وفاة ابن بنان: أنه ورد على قلبه شيء»؛ فهام على وجهه. 
فلحقوه وسطً متاهة بني إسرائيل في الرمل» ففتح عينيه وقال: ارنَعٌ» فهذا 
مرتّع الأحباب! وخرجت روح'". 
وقيل لذي النون المصري: أوصناء فقال: لا تشغلوني؛ فإني متعجبٌ من 
محاسن لطف اللّه”". ظ 
وسئل أبو حفص فى حال وفاته: ما الذي تعظنا به؟ فقال: لسث أقوى 
على القول» ثم رأى من نفسه قوة» فقلت له: قل حتى أحكيّ عنك, فقال: 
الانكسارٌ بكل القلب على التقصير؟». 


ختم الله تعالى أعمارّنا بها يرضيه بمحمدٍ واله. 


)١(‏ «الرسالة القشيرية» (؟7: 7/ا4). 

(0) في الأصل: «أنه ورد على قليل شىء»» والتصويب من مصدره. وهو: «الرسالة القشيرية» 
(؟: 519/4). 1 

(0) «الرسالة القشيرية» (؟: 68/ا5). 

(5) «الرسالة القشيرية» (؟: 517/5). 


]أ/ث٠١[‎ 


الل جر تيبب يبي ب ا ا ند 


وأما الخاتمة 
ففي عدد الطواعين المشهورة الواقعة في الإسلام 


والقضوود بذكرة التصر اهل عل النانيو را نهضية الأنيان قليلة 
اسار عع ف بي ا ل 

أوها: «طاعون شيرويه» بالمدائن على عهد النبيّ يله سنة مستٌ من ال حجرة. 

وقال أبو الحسن المدائني: كانت الطواعين المشهورة العظام في الإسلام 
هذاء وثانيها: (طاعون عمواس» ‏ بفتح العين والميم ‏ وقع بالشام في زمن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وعن الأصمعي: أنه أول طاعون كان 
في الإسلام» واستشهد فيه خلق كثير من المسلمينء وقال أبو الحسن المدائني: 
مات فيه خمسة وعشر ون ألفا. 

وثالثها: «طاعون الجارف» في زمن ابن الزبير» قيل: كان ثلاثة أيام مات 
في كل يوم سبعون ألفأء مات فيه لأنس بن / مالك ثلاثة وثمانون ابنأ» ويقال: 
ثلاثة وسبعون ابنأ ومات لعبد بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم أربعون ولداً 
وقل الناس بالبصرة جدَأ وعجزواعن دفن الموتى حتى كانت الوحوش تدخل 
البيوت فتصيب منهم. وماتت م أمير البصرة فلم يجدوا من يحملهاء ومات 
لصدقة بن عامر المازني في يوم واحبدٍ سبع بنين فقال: اللهم إن مسلم مسلم! 


.١57” «الأذكار» للإمام النووي ص‎ )١( 


إظهار النبأ د 


ورابعها: «طاعون الفتيات»؛ لأنه بداء في العذارى والجواري بالبصرة 
وبواسط وبالشام وبالكوفة. وقال المدائنى: كان في شوال سنة سبع وثانين» 
وكان يقال له: «طاعون الأشراف» لمن مات فيه من الأشراف. 


وخامسها: «طاعون عدي بن أرطاة» سنة مئة» مات فيه لابن سيرين 
ثلاثون ولدأء ول يبقٌ له إلا ولذه عبد الله بن سيرين. ظ 

سادسها: «طاعون غراب» سنة سبع وعشرين ومئة» وغراب: رجل. 

سابعها: (طاعون سالم بن قتيبة»» سنة إحدى وثلاثين ومئة في شعبان 
ورمضمان؛ وأقلع في شوال» وفيه مات أيوب السختياني”2. ذكره كذلك ابن 
قتيبة في المعارف». 

وقال المدائني بعد أن ذكر «طاعون الفتيات» قال: ثم طاعون في سنة 
إحدى وثلاثين ومئة في رجب. واشتد في رمضانء وكان يحضر في سكة 
المربد””؟ في كل يوم ألف جنازة أيامأء ثم خف في شوال. 
قال: وكان بالكوفة طاعون» وهو الذي مات فيه المغيرة بن شعبة سنة 


: إفرة 
حمسن 8 


)١(‏ في الأصل: «السجستاني». 

(0) في الأصل: «البريد». 

فر شرح صحيح مسلم» للإمام النووي ١(‏ : 57 2»؛ وفيه: «(طاعون مسلم بن قتيبة». 
ويُنظر: «الأذكار» له ص 57١ء‏ و«المعارف»» ذكر الطواعين وأوقاتها (ص 2507 وفيه: «طاعون 
سلم بن قتيبة». 
وفي «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ١(‏ : ”*): («طاعون أسلم بن قتيبة». 
ولم أستطع تحديد الصوابء والله أعلمء وأما المدائني هو علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف. 
أبو الحسن, إخباري علامة» فقد أكثر كتبه. وبقى منها «التعازي»» (ت4 7اه). 


ا ا ا 06 1 ل 11 


وفي «المدهش) لابن الجوزي: أن في سنة إحدى وثلاثن ومئة أول يوم في 
الطاعون مات سبعون ألفآء وفي ثانيه نيف وسبعون. وفي ثالثه مد الناس0©. 
ال / هذه الطواعينْ المشهورة في الإسلام؛ ونم طواعينٌ أخرى يطول 
ها 
ومن الطواعين العظام: ما وقع بمصر وغيرها في سنة تسع وأربعين 
وسبع مئة» حتى قيل: إنه كان الإنسان يمثى في شوارع القاهرة نهاراً فلا يج 
غير رجلٍ أو رجلين”". 


0010 (المدهش» لابن الجوزي؛ فصل في الجدوب وعموم الموت. (ص .)7٠١‏ 
(0) ينظر: «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» :٠١(‏ 788). 


إظهار لبأ ا ل ل سس 3 


فائلة: 


روى ابن أبي الدنيا من حديث عمار وحذيفة رضي الله تعالى عنهم| رفعه 
إلى الله عز وجل: (إذا أراد الله بالعباد نقمة أمات الأطفال» وأعقمَ أرحامً 
النساءء فتنزل النقمة وليس فيهم مَُرحوم» ). 

وفي «مستدرك الحاكم» و«جامع الترمذي» ‏ وصحّحه ‏ من حديث 
أي بن كعب رضي الله تعالى عنه: أنه عليه الصلاة والسلام حين قال له: إن 
أجعل لك صلاتي كلّها قال: إذاً تكفى همّك ويغفر ذنبّك)270). 

وف لفظ: (إذاً يكفيك الله ما أهمّك من دنياك وآخرتك)2. 

وهذا آخر ما يسّر الله تعالى معّه ولله الحمد والمنة. 

وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

فرغ من كتابته محمد بن الشريف عبد اللطيف بن المحتريف الحسني 
الشافعي في تاسع جمادى الأولى سنة ثلاثين وتسع مئة!*". 


)١(‏ «العقوبات» لابن أبي الدنياء (7) عن عمار بن ياسرء وحذيفة» قالا: قال رسول الله كْةِ: «إن الله 
عز وجل...» الحديث. 

() «المستدرك على الصحيحين» للحاكم, كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب» (/701)) وااسنن 
الترمذي»» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يكو باب (/401 7)) وحسّنه. 

(6) «مسند الإمام أحمد» .)5١557(‏ 

(4) ' قال محققها: وقد فرغت من تحقيق هذه الرسالة والتعليق عليها ‏ بحمد الله والصلاة على 
رسوله يكل في مدينة عمان الأردنية؛ في الخامس والعشرين من شعبان ١478‏ ه الموافق الثالث 
والعشرين من حزيران 4١١7م.‏ والحمد لله رب العالمين. 
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مسر 3 المصادر والمراجع 


: 0 » لصديق حسن خان القنوجي ١1(‏ 0لااه). 


عده للطبع ووضع فهارسه: عبد الجبار زكار. منشورات وزارة ل الثقافة ‏ دمشق: 
1امم. 
الإحياء علوم الدين» للؤمام الغزالي (5 5 وبذيله: 
«المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار) للحافظ زين 
الدين العراقي (5 40 ه) 
دار المعرفة_بيروت: 07٠54١ه/‏ 19817م. 


. «الأذكار) للومام النووي (ك/ا"ه). 


حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد القادر الأرناؤوط. دار املاح للطباعة 
والنشر-دمشق:17941ه/ .191/1١‏ 


. «الأشباه والنظائر» لابن نجيم الحنفي المصري (910ه). 


وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلميةبيروت» 
ط4194:1١ه/‏ 1918م. 


: (الترغيب والترهيب» للمنذري (0"ه). 


ضبطه وخرج آياته وأحاديثه: إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
ط١ا:/ا١ة5١ه/‏ /1ام. 


1 لشبس سس ميجموعة الرسائل البلقيتية 
. «الحاوي في الطب» لأبي بكر الرازي (17"اه). 
اعتنى به: هيثم خليفة طعيميء دار احياء التراث العربي_-بيروت؛ ط١:‏ 577 ١ه‏ / 
٠م‏ 
«الدعاء» للحافظ أبي القاسم سليان بن أحمد الطبراني (55اه). 
دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ‏ ببروت» ط١:‏ 
اهم 115م. 
4. (الذيل على رفع الإصر) للحافظ عبد الرحمن السخاوي 4٠7(‏ ه) 
تحقيق: د. جودة هلال وأ. محمد محمود صبح, مراجعة: أ. على البجاوي. 
٠.٠١‏ الرسالة القشيرية» للإمام عبد الكريم القشيري (4565ه). 
نحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم محمود. الدكتور محمود بن الشريف. الناشر: دار 
المعارفء القاهرة. 
١١.«السئن‏ الكبرى» للحافظ النسائي ٠7(‏ اه). 
قدم له: د. عبد بن عبد المحسن التركي. أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط. حققه 
وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي؛ بمساعدة مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة.مؤسسة الرسالة_بيروت. ط1:١57١ه/‏ ١٠٠1م.‏ 
5. (الصحاح» (تاج اللغة وصحاح العربية) للجوهري (97اه). 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين_بيروت. ط": ؛ هم 1985م. 
7 . العزيز شرح الوجيز» أو «الشرح الكبير» للرافعي القزويني 571 ه). 
تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب 
العلمية-_بيروت. ط١1511:1ه/‏ 19917م. 
5 . «العقوبات للحافظ ابن أبي الدنيا (7/5ه). 


يزة قاور وا ا ‏ م م سيبتت 411 
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(العين» للخيل بن أحمد الفراهيدي ١7/١(‏ ه). 

تحقيق: دمهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائى» دار ومكتبة الهلال_بيروت» (د. تخ). 
«القانون في الطب) لابن سينا (/؟ 5 ه). 

وضع حواشيه محمد أمين الضناويء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١‏ : 
5١ه/‏ 6464امم. 


. «المجتبى من السنن» (السنن الصغرى) للحافظ النسائى ١7(‏ 1ه ). 


اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - 
حلب» ط1505:7اه/ 1985م. 


. «المجموع شرح المهذب» للإمام النووي (5/اه). 


إدارة الطباعة المنيرية» طبعة مصورة أعادت نشرها دار الفكر_بيروت. 


. «المدهش» لابن الجوزي (/691ه). 


ضبطه وصححه وعلق عليه: . مروان قباني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط؟ : 
6 ه/ ام 


. (المستدرك على الصحيحين» للحاكم (5 5٠‏ ه). 


تحقيق: عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية_بيروت» ط١1:١١51١اه/‏ ٠15امم.‏ 


. «المسئد» للإمام أحمد ابن حنبل 4١(‏ ؟ ه). 


الموسوعة الحديثية. المشرف العام على إصدار الموسوعة: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي. 

المشرف العام على تحقيق المسند: الشيخ شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» ط١‏ : 
١51‏ ه/ /اة؟١‏ م. 

(المسئد) للحافظ أحمد بن على بن المثنى الموصلي ٠ ٠1/(‏ ه). 

حققه وخرّج أحاديثه: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث» ط١‏ : 5 ٠5١ه‏ / 
65م ظ 


32 0م ممم ا ا ا 2 
3" . («المعارف) لابن قتيبة (1/5١ه).‏ 
حققه وقدم له د. ثروت عكاشة. سلسلة ذخائر العرب رقم (45)» دار المعارف 
مصر. طء . 
5 ". «المعجم الكبير» للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (0٠5ه).‏ 
حققه وخرّج أحاديثه: حمدي عبد المجيد. دار إحياء التراث العرربي: 5455١ه/‏ ام 
5 «المنتقى شرح الموطأ» للقاضى الباجي (5/ا4 ه). 
الناشر: مطبعة السعادة بجوار محافظة مصرء ط١‏ : نضضن ه طبعة مصورة نشرتها 
دار الكتاب الإسلامى» القاهرة. 
5 «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي (5/ا/ه). 
". «النهاية في غريب الحديث والآثر» لابن الآثير الشيباني (565ه) 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي, مصر ١19477‏ م. طبعة مصورة. دار 
الفكر_بيروت. ط1418:1ه/ 1991م. 
تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي (6١١١ه).‏ 
سلسلة تصدرها وزارة الإرشاد والأنباء في الكويتء ثم وزارة الإعلام في الكويت. 
ثم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب_دولة الكويت. 
الجزء (1): تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. راجعته لجنة فنية من وزارة الإرشاد والأنباء: 
6اه/ 19560م. 
4. «تفسير ابن أبي حاتم» (/71لاه). 
تحقيق: أسعد محمد الطيب. مكتبة نزار مصطفى الباز_مكة المكرمة» ط:/511١‏ ه/ 
/11ام. 


مسرد المصادر والمراجع سس بسب 11# 


0. «تفسير الطبري» (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) للإمام ابن جرير الطبري 
(٠ث“اه).‏ 0 
تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يامة» الناشر: دار هجر للطباعة 
والنشر والتوزيع والإعلان_القاهرة» ط١: ١5477‏ ه/ 7٠٠١١‏ م. ظ 
."١‏ «تبذيب الأسماء واللغات» للإمام النووي (51/5ه). 
عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلاء بمساعدة إدارة 
الطباعة المنيرية» يطلب من: دار الكتب العلمية_بيروت لبنان. 
'". «تبذيب اللغة» للأزهري (٠/الاه).‏ 1 
تحقيق: الأستاذ عبد الكريم العزاوي و الأستاذ محمد على النجار. اك المصرية 
لكتاب (ذ. ت). 
“لا. «اخلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام» للإمام النووي (571/5ه). 
حققه وخرج أحاديثه: حسين إس|عيل الجمل» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط١:‏ 
6 1١ه/‏ /161م. 
5". «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للومام النووي (1/5"ه). 
إشراف: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي_بيروت. ط": 1517ه/ 1491م. 
هم «زاد المعاد في هدي خير العباد) لابن و قيم الجوزية 
حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط» مؤسسة اليه بيبروتء لبنان» ط طبعة جديدة ومنقحة ومزيدة: 
اهم 1امم. 
””. (سئن ابن ماجه» للحافظ ابن ماجه القزويني (371/7ه). 
حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي دار 
إاحناء الكت العرية - تيهنا عينى الناى الخلني. 


ببس يي ب يريب بس سن اظورغة اليسان القع 

/”. «(سئن أبي داود) للومام أبي داود السجستاني (5/١7ه).‏ 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. طبعة مصورة نشرتها المكتبة العصرية صيدا و 
بيروتء. (د. تخ). 

(سئن الترمذي») (الجامع الكبير) للومام الترمذي (1/9١17ه).‏ 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي ‏ 
بيروت» ط1995:1 م. 

4. شرح صحيح مسلم» للؤمام النووي (51/5ه). ظ 
المطبعة المصرية بالأزهر_القاهرة» ط :11*41 ه/ ١1474‏ م, طبعة مصورة نشرتها دار 
إحياء التراث العربي_بيروت: 11947ه. 

٠‏ . شرح صحيح البخاري» لابن بطال (59 5 ه). 
ضبط نصه وعلق عليه: أبو تميم ياسر بن إبراهيمء دار النشر: مكتبة الرشد_الرياض» 
ط؟: #؟:اه/". 'لام 

.١‏ (صحيح ابن حبان اللحافظ أب حاتم محمد بن حبان البستي (؟ 78 ه). 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة, ط7: /١5١5‏ 1497. 

5 . «صحيح البخاري» (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كَلدِ وسننه 
وأيامه) للومام البخاري (17865ه). 
تشرف بخدمته والعناية به: محمد زهير بن ناصر الناصر. 
مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» نشرتها دار طوق النجاة- 
بيبروت. ط١:؟577اه.‏ 

. ا(صحيح مسلم» للحافظ مسلم بن الحجاج النيسابوري (151ه). 
وقف على طبعه وتحقيق نصوصه وترقيمه وعذ كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه 
ملخص شرح الإمام النووي مع زيادات من أئمة اللغة: خادم الكتاب والسنة محمد 


موه فرفري اع سم مم سي 1 


. 


.8 
.6 


.6١ 


فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. توريع: دار 
الكتب العلمية_بيروت. ط١:‏ 5417١1ه/١1191م.‏ 


'. «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (١/الاه).‏ 


تحقيق: محمود محمد الطناحي» عبد الفتاح محمد الحلو. دار إحياء الكتب العربية 


. «عمل اليوم والليلة» لدي السني (55"هم). 


حققه وخرج أحاديثه: د. عبد الرحمن كوثر البرني» دار الأرقم بن أبي الأرقم بيروت. 
ط1418:1ه/1998م. 


. «فتاوى العلائي» أو «الفتاوى المستغربة» للحافظ صلاح الدين العلائي (51/اه). 


دراسة وتحقيق: عبد الجواد حمام, دار النوادردمشق بيروت» ط١‏ : ١15اه/‏ 
١5م‏ ظ 


: «فتح الباري شرح صحيح البخاري») للحافظ ابن حجر العسقلاني (2655/ه) 


رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف 
على طبعه: حب الدين الخطيب. ظ 
قرأ أصله تصحيحاً وتحقيقاً وألشرف عل مقابلة نسخه المطبوعة والمخطوطة: عبد 
العزيز بن عبد الله بن بازء دار المعرفة _بيروت: 11/4 ه. ظ 
«فتح القدير على المهداية شرح بداية المبتدي» للكمال ابن الهمام الحنفي (51/ه). 
علق عليه وخرج آياته وأحاديثه: الشيخ عبد الرزاق غالب المهدي. دار الكتب 
العلمية_بيروت. ط١: /١575‏ ٠1م.‏ 

«١كشف‏ الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة ٠١510‏ ه) ويليه: 
الإيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» 

اهدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين» كلاهما لإساعيل باشا البغدادي 
(9*زاهم). ظ 


5 سب سح مجموعة الرسائل البلقينية 
طبعة مصورة. دار إحياء التراث العربي_-بيروت. 517 1ه/1997م. 

7 . السان العرب» لابن منظور الإفريقي (١١لاه).‏ 
دار صادر_بيروت» ط": ١5١15‏ ه. 

57 . المجمع الزوائد ومنبع الفواتد» للهيثمي 6٠١1/(‏ ه). 
تحقيق: حسام الدين القدمبي» منشورات دار الكتاب العربي ‏ بيروت لبنان. 

4 ». امغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني (/91/1ه). 
تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوضء و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
قدم له وقرظه: أ. د. محمد بكر إسماعيل» دار الكتب العلمية_-بيروت. ط1:١547١ه/‏ 
آم 

5 . «نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين الرملٍ (5 ١٠١١‏ ه). وعليه: 

5ه. «حاشية» لأبي الضياء الشبراملسي (417١٠ه)»‏ واحاشية» للمغربي الرشيدي 
(95١1ه).‏ 0 
دار الكتب العلمية_بيروت: 575١ه/ ٠"‏ ٠م‏ 


3 3 3 


مسر العم 7 
مسرد العمل 
ا ملوضوع الصفحة 
مقدمة التحفيو ا ل ا ل ار 110 
منهج تحقيق الرسالة ا ري 7 
تعريف بالنسخة الخطية لهذه الرسالة ونسبتها ووصفها ونماذج منها اس 
نماذج من النسخة المعتمدة 10 0 ا ااا 
النص المحقق 0000000 ا 
[ خطبة الرسالة] 0000 000 ك1 
المقدمة: في حقيقة الوباء والطاعون 001 ا 
الفصل الآول: في إيراد المنقول عن أثمتنا في ذلك 1 ااا 
الفصل الثاني: في إيراد أحاديث دالة على ذلك استحباباً أو وجوازاً م 
الفصل الثالث: في أحاديث قد يقال: إنها مانعة من الدعاء وليس كذلك 41م 
الفصل الرابع: في أدعية يدعو بها المريض لنفسه 1 1 ااا 
الفصل الخامس: في ذكر أحوال المؤمنين عند خروجهم من الدنيا 0 
. الخاتمة: في عدد الطواعين المشهورة الواقعة في الإسلام 0 0 10000 
فائدة ببب 0‏ ا 
المسارد ا ا 000010101 0 ااا 
مسرد المصادر والمراجع ا ا 
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م 


1 ٠ 
بح‎ 


تيك 
لامامعلوالدَينصَالِح بَنعَمَرا بلقي 
8865م 


يحِمَدْاطتَصَالَ 


تر حَقَمق 
التكور سَاوِح عرش لبي 


5١ 


مقدّمة المحقق 


الحمذ لله قاضى القضاة» أبلع حمدٍ ومنتهاهء والصلاة والسّلام على نبيه 
ومصطفاه؛ وعلى آله وصحبه ومن والاه. ظ 

وبعذ. 

فهذه رسالةٌ سَنِيَة وتَبْلَةٌ وفية» في مسألةٍ من الدَّعاوى القضائية» دبّجَتَها 
براعةٌ العَلّم» سليل بيتٍ العلّم والكرم؛ الإمام أبي التَقى علم الدين صالح بن 
عمر البلقيني رحمه الله تعالى. 

أما مؤلف الكتاب. فإِنٌّ أحيلٌ القارئ الكريم إلى الترجمة السابغة التي 
كتبها له عمر القيام في مقدمة تحقيقه كتاب «ترجمة البلقيني». 

وأما الرسالة «القول المقبول فيه يُدّعى فيه بالمجهول»؛ فهي رسالة لطيفة 
في مسألة: متى تُقَبَلٌ الدّعوى بالمجهول؟ 

. فالأصلٌ في ساع الدّعوى اشتراطً عِلّم المدّعِي بِالمدَّعَى به("؛ ليتحق 


)١(‏ قال النووي في شروط الدعوى: «الأول: العلم بالمدّعى به: 
فإن كان نقداً اشترط ذكر جنسه ونوعه وقدره» وإن كان غير نقد نظر: 
.١‏ إن عيناً وهي ما تضبط بالصفة» كالحبوب وال حيوان والثياب» وصفها بصفات السلم. 
ولا يشترط ذكر القيمة في الأصح. 
". وإن كانت تالفة» كفى الضبط بالصفات إن كانت مثلية» ولا يشترط ذكر القيمة. ‏ - 


ا سي يي ما 
اباس 
الشرع ذا ع القصيوة لوف ولهذا الاستثناء صور عديدة كانت متناثرةً في 
يطونٍ الكتبء جمعها مُصِنْف هذه الرسالة في أببى صورة وأحسن ترتيب. 

وتجِمَعُها أقساءٌ كليةٌ تندرحٌ فيها الجزئياثٌ فيسقطٌ اشتر اطَالعِلَم بالمدّعى 
عليه: 

١-إذا‏ كان المدّعى به مما يصحٌ وقوعه مجهّلٌا كالوصية والإقرار. 

١‏ إذا كان المدّعى به موقوفاً على تقدير القاضى: كالنفقة» وأجر المثل» 
فقون التن ا وعهر الف ضيةه والتية والدكومة الف فط الكقارة: 
والإبراء من المجهول في إبل الدّية» والدّعوى على العاقلة بالدّية» ومسائل أخر 
من الجنايات ذكرها المؤلف20. 

؟- إذا كان الماع به قد عُلِمَ وصفة بالشّعء قبل الدّعوى به مبهًا يا 
لو ادعى إبلا في دية أو غرة في جنين؛ لآن أوضنانها ستحقة شرعاً. 

رذاقع و الو قوق ها نوق : حقيقةٍ السَّىء كما في الغصب. 

إذا كان الإمامٌ في الدّعوى مما يقتضيه الحال وعادات الناسن ى) في 


مسألة الجارية الممهمة. 
وقد حرَّرَ الإمامُ تاحُ الدّين السّبكي هذه المسألة فقال7©: «المجهولٌ من 
الحقوق ضربان: 


- ”. وإن كانت متقومة اشترط ذكر القيمة؛ لأنها الواجب عند التلف». (روضة الطالبين 
طبعة دار الفكر 75٠١©‏ م). 


)١(‏ وهي المسائل : 8-77-737١‏ 5, فلتنظر في النص المحقق. 
)١(‏ الأشباه والنظائر /١(‏ 577 ). 


اقول الأقيولواقعا باع عدا السو مس سي 117 

ضربٌ لا يكون ثابنًا؛ وإنا يُطْلَبُ ثبوتهه وبعبارة أخرى نقول: يكون 
ثبوتّه موقوفا على تعيينه» والمطلوبٌ من الحاكم تعيينه» وبعبارة ثالثة نقول: 
يُطْلَبُ من الحاكم إنشاءٌ تقديره فتسمع الدعوى به مع الجهالة بلا خلاف؛ 
وذلك كالمتعة والحكومة والمفروض للزّوجة. 

- وضرب يكون ناشنًا لا يحتاج إلى إنشاء الحاكم في إثباته ولا في تعيينه 
وهوثلاثة: ظ 

الأول: المجهول في نفس الأمرء وهو المُبِهُمٌ كالوصية بمجهول. 

الثاني: المجهول عند المدّعي؛ ولكنه معلومٌ في نفس الأمر. وهو الإقرار 
بالمجهول والصحيح التحاقه بالأول. 

الثالث: أن يكون معلوماً عند المدَعِي؛ غير أنه يجهله على الحاكم ولا يبينه 
له؛ فهذا هو الذي لا تصحٌ الدّعوى به. ولا يُسْتَْنَى منه شيء). انتهى كلامه 
رحمه اللّه. ظ 
نسبة الرّسالة للعلم البلقيني 

وأما ثبوت نسبة الرسالة للعلم البَلْقِينيٌ فم| لا شك فيه» فقد ذكرها 
تلميذه الحافظً السَخاوي”). 
دفع اشتباه 

في «الأشباه والنظائر» للسيوطي”"! نقلٌ ور يشبه هذه الرسالة من 


. ١/7 «الذيل على رفع الإصر»: ص‎ )١( 
.م١‎ ٠ ص 5 859-85 طبعة دار السلام‎ 6 


3 


”3 هت سي “تبني اق الرسائل الملقينية 
تأليف الجلال البُلْقِينيٌ نقلَهُ السيوطيٌ من خط شيخه العلم البُلْقيني» وبمقارنته 
برسالتنا هذه نجدٌ أن العلعَ البلْقِيىَ قد نقلٌ مسائلٌ رسالة أخيه بلفظها لكنّه غيّر 
توتيعها و اذ عابها سنك 4332 قالطا أن لكل مر الا وين رسنال موده ذه 
هذا الموضوع. والحمد للّه على توفيقه. 


للفو ليوا ير يو تي 516 


منهج التحقر 

١‏ - اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسختين: 

أ: نسخة المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية بالمرمى أبي العباس» 
مديرية أوقاف الإسكندرية» وهي ضمن مجموع تحت رقم (41/19) وتقع 
الرسالة في 4 ورقات» مكتوبة بخط نسخي واضح.ء ورؤوس المسائل 
مكتوبة بالحمّرة» وفيها طمسٌُ في بعض المواضعء وتاريخ نسخها سنة 
0ه أي: في حياة المصنف, وهى مقابلةً على أصل المصنّفِ ى| صرّح 
بذلك الناسخ. 

ب: نسخة المتحف البريطاني والرسالة فيها ضمن مجموع برقم (9767 
01) وتقع في © ورقات» وتاريخ نسخها سنة ١‏ لا/ ه. 

وقد جعلتٌ النسخة (أ) أصلاء واستأنستٌ بالنسخة (ب) في بعض 
لي ا 


7 علقت ف وات ي الرسالة على بعض المسائل التي ذكرها المؤلف 
وداش تعال» 


وبعد فأسأل الله عز وجل أن ينف بهذه الرسالة» ويكتبّ لي أجر نشرهاء 
ويتجاورٌ عنى في| أخطأت به؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وكتبه حامدًا مصليا مسلا 
الفقير إلى الله الغنىٌ 
سامح غريب البَدَحِيَ 


اخ 


مخحطوطة الج 
سكندرية 


سس سس اص عة الرسائل 111 


ال لي 


١ 0‏ 
' لدهأ جرخمو رصم 
ظ 0 ' 00 9 


حوور ورا رسع اا رو الما 
انزف سو لص بير و سلرطدة الا 0 


الورقة الأولى من مخطوطة الإسكندرية 


القول المقبول فيه يذّعى فيه بالمجهول 


د 


الورقة الأخيرة من مخطوطة الإسكندرية 


التي امن ونوكي وللبيع .+ : ديمع انيلو انبرش هلارأة . 
ناضيا دل يمع صقم وت دبيره و فقا بته و استيلوره 8:!. و .سم 
جوممن فروخ العبوالؤزيجالف تي ا حرعزهزالمرييت ‏ اليل 
المَبسرو انرس نفِص,العربيب انه7يرتجير' * 7 
ْ مابس الج ,الرحم 52577 ْ 
بد لذي ب نلنا علوم سنأ ريد له مز القر لامع مرا لعلف 
وغررزا نفضلم ولرمه فك(صارز نيسول اجزة حلم تبه الع 
عا عر الدن لصو ل و امشكرء عه ني لله رب و لوخ الماموات 
و اسهد ان 8 ١لرا‏ / ابمروحره لغ نبي لم نشهادء حل يف للحبانا 
و بريه مشسعول واشهران سبيز) حلا عبر و رسولء أ شرف رول 455 
عليم دعلا اله وا جاريم الذي همهو أ زايا مومول وعل اننم 
بإحت ناع: الوصو ل <٠" .١‏ ر تهزهكراسة دنقرعوسابزبرقي 
فيه با حرمو ل اذكه مرشبةعه تريب ابواب الفقه اللنقول 
وسبيته الفو ل امقبول فيا يريونيم ا مرهرك واد اعالات 
بع به[ نو ماج التو فول لمتل, الاو نو الواح ق مرإمنات 
الزكاه فإ سلما خصو راصن فيد عع الاركنا ريا ممئالناضى 
بحص لءمايرام ما يعتصيوحال سشرعا مر "راكد هل الصورة عب 


٠‏ حةذا ب 
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فر 


وهو حسبي [ونعم الوكيل]'"' 


الحمدٌ لله الذي بِيّنَ لنا المعلومَ من المجهولء وميِّرٌ القولٌ الصّحِيحَ من 
المعلول» وغمّرنا بفضله وكرمه فكلٌ ما بذلكَ مشمولء أحمدُه د مَنْ بسيفٍ 
الشّرع على أعداء الدّين يصول وأشكرّه على تَيّْلٍ الأرَبٍ وبلوغ المأمول. 
وأشهدٌ أن لا إله إل لله وحدّهُ لا شريكٌ له شهادةً مخلص تفرّعٌ للعبادةٍ وهو 
ولاستجر نهر كيد أن سك اناعم افك ورسو ا اشرق رميو له فيل الله 
وسلَّم عليه وعلى آله [ وأصحابه]”” الذين اعتصّمُوا بحبل الله الموصولء وعلى 
برالئي دبا ارس ٌْ 

أما بعد 

فهذه كراسةٌ تشتمل على مسائل يُذّعى فيها بالمجهولء أذكّرها مرتبة على 
ترتيب أبواب الفقه المنقول» وسميتها: «القول المقبول فيهايدّعى فيه بالمجهول». 
والله أسأل أن ينفع بها؛ إنه مانح المسؤول فنقول: 

المسألة الأولى: الواحد من أصنافي الرّكاةٍ في البلدٍ المحصور أصنافه. 


)١(‏ زيادة من اب». 
)١(‏ زيادة من «ب4. . 


1 مجموعة الرسائل البلقينية 
يُدَعى على المالك استحقاقه؛ ثم القاضي يعيّنُ له ما يراةُ مما يقتضيه حاله شرعاًء 
وقد تعدُّ هذه الصّورةٌ بحسب الأصنافٍ من جهة أن العامل يذَّعي استحقاتًه 
والقاضي يفرضٌ له أَجرَةَ الوثُل» وكذلك الغازي يفرضٌ له ما يرا لائمًا 
بحاجته فتبلغ ماني صور. 

الثانية: ما ذكره البغوي في «فتاويه»: لو اشترى عبدًا وباعَةُ ببلد آخرء 
ثم خرج حرًا وحَكِمَ بحريته؛ ثمَّ رجع المشتري إلى بلدٍ البائع» وادَّعى عليه 
مئة درهم مثلا ثمنّ آدمي بِاعَهُ ل فخرج حرًا وم يَصِفْهُ ول يعينهُ - سْمِحَتٍ 
الدغوى لغرض التحليقٍ:ققطء لا لأقامة اليّنة با اتّفىَّء إلا أن تغرف البينة 
النيدد و شاهنات اذك مدريع ا 

الثالثة: الدّعوى بالأرش عند امتناع الرّدّ بالعيب القديم. 


الرابعة: لو بلعَ الَف وادّعى على وليّه الإسراف في النفقة ول يعن قدراء 
قال الرافعى ن إن الول تضدى ييميثة” '"» وظاهرٌه سماعٌ هذه الدّعوى المجهولة. 
الخامسة: الدّعوى بِأنْ له طريقًا في ملك غيره [أو إجراء ما في ملك 
غيره]" قال الهروي: الأصمحٌ أن لايحتاجَ إلى إعلام قدر الطَريقٍ والمَجْرِيء 
ويكفي تحديد الأرض التي يذعى فيها9». 
() فتاوى البغوي (ص 021١96١‏ 75) رسالة جامعية بتحقيق يوسف سليان القرزعي. 
(0) العزيز شرح الوجيز (1/ 7) طبعة دار الكتب العلمية /1991م. 
(؟) زيادة من الأشباه والنظائر للسيوطي: 55 


(:) قال المهروي: ووجهه: أنه يستغنى في التعريف بتحديد الأرض عن تحديد الطريق ومسيل 
الماء؟؛ وهذا لأن تعريف المدعى به يتساهل فيه إذ الدعوى بنفسها لا توجب شيئاً بنفسهاء - 


اللو انبرق ا ا ل سبي يي 

السادسة: الإقرارٌ بالمجهول تُسْمَمٌ الدّعوى به على المعتّمد. قال الرّافعي: 
منهم من يُنازع كلامه فيه”"©2» وفيا ذكر نظر؛ فإن الأرجح عنده أنه إذا أقرٌ 
بمجهولٍ حبس لتفسيره. ولايحبس إِلّا مع صِحَّةٍ الدّعوى. 

السابعة: لو ركب دابة وقالّ لمالكها: آعرتنيها قال: بل آجرتكها فإنه 
يصدق المالك على المذهب ولا يُشْتَرَط ذكرٌ قدرٍ الأجرة. 

الثامنة: الغصب أَلَمَهُ القفَالُ بالإقرار بالمجهولء فإذا ادَّعى أنه غصبّ 


500 [مغا ]0 ا 


التاسعة: الشفعة» فإِنْ بعضّ المتأخرين”" رجح الدّعوى بحقها وإن م 
يُعيّن الثمن. ولا عِلمُ المشتري به وذكرأن قضية كلامهم تأباه وقل صِرَّح 
بمنعه القاضى أبو سّعْد في «الإشراف)2). 


العاشرة: إذا ادَّعى رب المال في المساقاة على العامل خيّانة لا لقصدٍ 
تغريمه» بل لدفع يدِوء ففي ساعها مجهولة وجهان في «الحاوي». وصحَحَ 


- ويوجب على الشهود إذا ترتبت شهادتهم على الدعوى بيان مقدار الطريق ومسيل الماء 
بالذرع؛ لأن الشهادة أعلى شأناً؛ إذ هي مستقلة بقوة إيجاب الحكمء بخلاف الدعوى 
(الإشراف على غوامض الحكومات ص 454-/941 من رسالة جامعية). 

)١(‏ العزيز شرح الوجيز )١617 /١1(‏ طبعة دار الكتب العلمية /1991م. 

() زيادة من «(ب». 

(*) هو شيخ الإسلام الشيخ الإمام المجتهد تفي الدين السبكي (راجع الأشباه والنظائر للتاج 
السبكي .)47١/١‏ 

(:) لأن الثمن المسمى مجهول. والاستشفاع ابتياع» ولا يصح الابتياع بثمن مجهول (الإشراف 
على غوامض الحكومات ص 117 من رسالة جامعية). 


323 عرف الرياتل اللفية 
بعضٌ المتأخرين' سماعهاء وقد يقال: دعوى الخيانة أمرٌ معلومٌ فيحلف عليه 
أو تقامُ البينة”". 

ونقولٌ فيما نحن فيه: الدَّعوى على مبّْهم كا إذا قالّ في الدّم: قله أحدّهم؛ 
وهم جمعٌ يمكنٌ اجتماعُهم على قتله حلّفهم الحاكمٌ في وجه صححَهُ الغزاليٌ في 
«الوجيزاء ولكنً الأصح ف (المنهاج» و«الروضة» المعزو في الشرح الكبير) 
إلى تصحيح صاحب «التّهذيب» أن القاضي لا يبه قال الرّافعي: وم يورذ 
جماعة من الأصحاب غيرَه”"» وحاول ابن الرّفعةٍ في «المطلب» موافقة الغزالى 
على تصحيح الأول 9. 

وهذا الخلاف في الدّعوى المبهمةٍ تجري في دعوى الغصب والإتلافٍ 
والسَّرقِةِ وأخدٍ الضالة على أحدٍ الرجلين أو الثلاثة» ولاتجري في دعوى القرضص 
وابيخ وسائر المعاملات» وقيل: تجري فيها أيضًاء وقيل: بل هو مقصورٌ على 
دعوى الدم؛ فهذه ثلاث طرق2'. 

الحادية عشرة: الوارث الذي يوْحَذٌ في حقه بالاحتياطٍ يُدَّعى على من 
في يده الما حقه من الإرث» والقاضي يعطيه ما يقتضيه الحالٌ» وقد تُحَدّ هذه 


الصورة بحسب: المفقودٍ والخنثى والحمل إلى ثلاث. 


)١(‏ هو أيضًا الشيخ الإمام تقي الدين السبكي. 

(0) وهذه التئمة هي من كلام السبكي أيضًا (راجع الأشباه والنظائر للتاج السبكي ١/١‏ 57). 

() العزيز شرح الوجيز(١١/‏ 4). 

(؛) هذه المسألة طويلة الذيل وقد تولى بيانها الإمام تاج الدين السبكي في الأشباه والنظائر /١(‏ 
""* إلى "5 ) فراجعها إن شعتٌ. 

(5) والأول هو الأظهرء العزيز شرح الوجيز(١١/‏ 5). 


ا 1م000 


الثانية عشرة: دعوى الوصية بالمجهول صحيحة:. فإذا ادّعى على الوارثِ 


أن مورّتكَ أوصى لي بثوب أو بشيءٍ سُمِعَتْ 00 


الثالثة عشرة: إذ أوصى لزيد أو للفقراءِ بأل درهم مثلاء فإنَ لزيدٍ أن 
يدّعي على الورئة بهم والقاضي يقضي له بمذهبه بناء على أن المستحقٌ له أقل 
كد لووك حاقيه أن مع لمن عورم ذكر تهنا ست وها د ون 

يوس و ع ا ا 

القائددة عفرة م : 50395 سوى المصالح وذوي القربىء يدّعي 
واحدٌ منهم على علٍ الفيء حقهء والإمامٌيُعطيه مايراه مما يقتضيه حاله شرعًاء 
وقد تتعدّدُ هذه الصّورة إلى ست بحسب بقية الأصنافٍ والفيء والغنيمة(". 


السادسة عشرة: من سلَمَ عيا إلى شخص فجحدّها وشكٌ صاحبها في 
بقائه فلا يدري أيُطالبُ بالعينٍ أو بالقيمة» فالأصح أن له أن يدعي على الشّكُ 
ويقول: لي عندّهُ كذاء فإنْ بقي فعليه رده وإنْ تلف فقيمته إن كان متقوّمًا أو 
مثله إِنْ كان مثليًا. ْ 


السابعة عشرة: المفوذ ضة”"إذا حشرت لطلب الفَرْض من القاضي تفريعا 
على أنه لا يجبٌ امهرٌ بالعقٍ فإها تدذعي بمجهول. 


)١(‏ والوارث يبين ويفسر ما أوصى به مورثه. 

(5) وهي حاصل ضرب ثلاثة أصناف هي (اليتامى والمساكين وابن السبيل) < اثنين (الفيء والغنيمة). 

(6) المفوضة: هي المرأة تنكح بغير صداق» من قولهم: فوضت الأمر إلى فلان أي: رددته إليه» 
كأنها ردّتٍ الأمرّإلى الزوج أو الولي» وفوضته إليه. 


>5 ز ز 0000 ذا م 00 الرسائل ب الملفيتية 

الثامنة عشرة مَنْ تحضّرٌ لطلب المهر وهذهغي المفوّضة؛ لأنَّالمفوّضةً تطلبُ 
الفرض وقد تتعدّدُ هذه الصّورةٌ بحسب الأحوالٍ من: فساد الصداق» ووطع 
الشبهة ووطء الأب جاريةً ابنهه ووطء الشَّريكء والمكرهة هة إلى مس صور. 

فإن قيل: هذه يحتاحٌ فيها إلى التّعِين؛ لأنّ الذي سبق في المفوّضة إِنَّا هو 
تفريعٌ على أنها لا يحبُ لها بالعقِء فدلٌ على أنه إذا قلنا يحب بالعَفْدِيجبُ التّعبين. 

قلنا: ليس ذلك بمراد. وإنَّا المرادُ بذلك أنه على قولٍ الوجوب بِالعَمَدٍ 
تطالبٌ بالمهر لا بالفرض على أحدٍ الوجهين» ى) ذكروه في باب الصّداق» من 
أن إذا قلنا: لايبُ المهرٌ بِالحَقَدِ وهو الأظهرٌ فلها المطالبة بالفرض. 

فإذا أوجبناه بالعقد: 

- فمن قال: يتشطرٌ بالطلاق قبل المسيس وهو المرجوحُ» قال: ليس لما 
طلبٌ الفرض لك لها طلبٌ المهر نفسهء كا لو وَطِئها ووجب مهرٌ المثل تطالبٌ 
به لا بالفرض. 

-ومَنْ قال لا يتشّطّْر قالّ لها: طلبٌ الفرض. 

وطلبُ الفرض والمهر كلاهما لاينفك عن جهالة» والقاضي ينظّر في مهر 
المثل بها يقتضيه الحال. 

التاسعة عشرة: المتعة في إذا حضرت المفارقة بسبب من غير جهتها التي 
لا شطّر ها""» أو ها الكل بطليهاء فإنيًا تذّعي بها من غير احتياج إلى بيان» ثم 


)١(‏ التي هما شطر مهر هي المفوّضة إذا طُلّقت قبل الدخولء فلها شطرٌ المهر ولا متعةً لها ((شرح 
المحلٍ على المنهاج 5 / 48 4 طبعة التوفيقية). 


اقول القبولاق بد لير يي 647 
إن القاضى يوجبُ لها ما يقتضيه الحانُ من يسار وإعسار وتوسّط. 
العشرون: دعوى الطلاق المبهم جائزة: ويلرّمٌ الزوج بالبيان إذا نوى 

معيّنة» وبالتّعيين إذا لم ينو؛ فإنٍ امتنعٌ حبس 

الحادية والعشرون: زوجة المولى تطالبه بالفيئّة أو الطلاق. 

الثانية والعشرون: النفقة تذّعي بها الزوجة على زوجها من غير احتياج 
إلى بيان» ثم القاضي يوجب ما يقتضيه ال حال من يسار وإعسار وتوسّط. 

الثالثة والعشرون: الأدم كذلك. 

الرابعة والعشرون: اللّْحم كذلك. 

الخامسة والعشرون: الكسوة كذلك. 

ويلتحقٌ بهذه الأربعة سائرٌ الواجباتٍ للزَّوجاتٍ. 

السادسة والعشرون: نفقةٌ الخادم. 

السابعة والعشرون: أدمه. 

الثامنة والعشرون: كسوته. 


التاسعة والعشرون: الدّعوى بنفقةٍ القريب لا تحتاحٌ إلى بيان» والقاضى 
يفرض ما تقتضيه الكفاية”). 


)١(‏ يجب على الزوج كفاية زوجته من نفقة وأدم وحم وكسوة بحسب عادة البقعة التي يسكنان 
فيهاء فإن امتنع وادعت عليه بذلك» قدذر القاضي هذه الأربعة أي النققة والآدم واللحم 
والكسوة بم| يكفي الزوجة. مراعيًّا حال الزوج وعادة أهل المكان» وكذا يقال في نفقة الخادم 
وأدمه وكسوته. ونفقة القريبء. وقد أشار المؤلف إلى كل ذلك. 


1.5 لضي بوط لمان لاقي 


الثلاثون: إذا استخدّم عبده المتزوجٌ المكتسب فإِنٌّ عليه أقلّ الأمرين من 
النفقةٍ وأجرة الخدمة» فتدّعي زوجته على السيّد بنفقتهاء والقاضي يوجبٌ لا 
مايقتضيه الحال. 

الحادي والثلاثون جتَى على مسالم فطع يده خط مثلاء ثم ارد المجروح 
وماتٌ بالسراية؛ فإنه يبٌ امال على أصح القولين. والمنصوصٌ أنه يجب أقل 
الأمرين من الأرش ودية التّمس؛ فيدَّعي مستحقٌ ذلك على الجاني باحق والقاضي 
يقضي ب| يقتضيه الحال. 

الثانية والثلاثون: إذا جنى على عبد في حال رقه فقطع يده مثلا ثم عَتقّ 
وماتٌ بالسراية؛ لوه فإنَ للسيّد فيها على أصحٌ القولين أقل 
الأمرين من كل الدّية ونصفي القيمة» فإذا ادّعى السيّدُ على الجاني يطالبة بحقّه 
بسر فى فى اب سني ال 

الثالثة والثلاثون: إذا قطع ذكرٌ خنتى مُشْكل ون وشِفرَيُه وقال: : عفوت 
عن القصاصء وعد حقّه من المالِ فإنّه يعطي المتيقّن وهو ديةٌ الشّفْرين 
وحكومةٌ الذّكرِ والأنثيين» فهذا يدّعي به مبهمّاء والقاضي يعيّنُ ما يقتضيه 
الحال» وفيه صور أخرى: افبها لان جتحدادها بذ افده 

الرابعة والثلاثون: الدّعوى بالحكومة (2. 

الخامسة والثلاثون: الدّعوى على العاقلةٍ بالدّية تختلف فرضها بحسب 
(1) معنى الحكومة: أن يقوّم المجني عليه كم يساوى أن لو كان عبدًا غير مجني عليه ثم يقوم مجن 


عليه فينظر كم بين القيمتين» والحكومة تكون فيا لم ينص للشارع فيه على دية ولا أرش من 
الجنايات, والمرجع فيه إلى اجتهاد القاضي. 


القول المقتول في يذظى افيه امهو ني 6 6 


اليسار والتّوسّط؛ فتجورٌ الدّعوى بها من غير احتياج إلى بيان» والقاضي يفرضُ 
مايقتضيه ا حال. 


السادسة والثلاثون: قال ابن أبى ي لدم : لو ادّعى إلا 2 ديه أو عرة قْ 


جِنينٍ» فلا يُشْيَرَطُ ذِكُرٌ صفتها في الدّعوى؛ لأنّ أوصاقها مستحقة شرعًا. 
السابعة والثلاثون: الدَّعوى بالغُرَّة لا يحتاجُ فيها إلى بيان» والقاضي 
يوجبٌ غرةً مقو بخسي من الابل. 
الثامنة والثلاثون: مُسبَّحِقٌ السَّلبِ إذا كانَ للمسلوب جنائب7"؛ فَإِنّه 
دي ل أو الكرية عند الما كه م جني كيل والإمامُ يعيّن له ما يراه 
على الأرجح. 


التاسعة والثلاثون: المشروط له جارية مبهمة في الدّلالة على القلعة. 
يذَّعِي بها على أمير السَّرِيةء والإمامٌ يعيّنُ له جارية من الموجودات في القلعة. 

الأرئعون: سحي سحي سه 
وكذلك في إذا انفرد النْساءٌ والصّبيانٌ والعبيد بغزوة”) 


كً 


الخادنة والأروعون اقناهز الو قعة يلت تجتههين لعي زور فى يذلاك 
على أمير السّرية» والإمام يعّن له ما يقتضيه الحال7". 


)١(‏ جمع جنيبة» وهي الدابة التي تقاد. 

(؟) أهل الرضخ هم من لا سهم له من حاضري الوقعة من العبيد والنساء والصّبيان والزمنى. 
وأهل الذمة» يرضخ لهم من الغنيمة بحسب عنائهم ولا يبلغ برضيخ أحد منهم سهم فارس 
ولا راجل (الأحكام السلطانية للماوردي: ص )١178‏ طبعة دار ابن قتيبة ١1944‏ م.. 

(0) تقسم الغنيمة بعد إخراج الخمس والرضخ منها بين من شهد الوقعة من أهل الجهاد. وهم - 
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الثانية والأربعون: لو حرّرَ دعواه في ورقةٍ وقال: أدّعي با فيها أو قال: 
أدعي ثوباً بالصّفاتِ المذكورة المكتوبة فيهاء فهل تُسْمَعٌ دعواه؟ وجهان في 
«الرافعى)"7''. 

قال بعضهم: وعمل القضاة في زماننا على سماع هذه الدعوى. 

وأماإذاقال : أدّعي بمضمونه أو قال أدّعي أن الأمرّ على ما نص وشح 
فيه قبلوا ذلك» وأكثرٌ ذلكَ ما يقمٌ ذلكَ لهم بعد التُوكيل في الثبوت. 

قال بعضهم: ويظهرٌ لي ترجبحٌ صحَّةٍ الدّعوى حيئئذٍ ؛ لأنّ الملقصوة ها 
فد الأفات 1ااضدرمية الم كلين دون اللظالة: 

الثالثة والأربعون: وهي تؤيَّد ما قبلهاء ما قالَهُ ابنْ الصّلاح في «فتاويه»(©: 
لو أقامَ بينةَ أن هذه الدار خلّمّها فلان لورثته» وعيّنهم وأقام ذو اليد بين أنها 
افد صما ري ا عرسي لصصي سمع 
القاضي دعوا وبينته» وأا يدح في صحَةٍ الدّعوى جهالة تمنغ من استيفاء 
المحكوم به. وتوجيه المطالبة نحوه» وذلكَ حيث) تكون الدَّعوى به مجهولا 


- الرجال الأحرار المسلمون اللأصحاءء يشترك فيها من قاتل ومن لم يقاتل؛ لأن من ل يقاتل 
عون للقاتل وردء له عند الحاجة» وقال الشافعي: يعطى الفارس ثلاثة أسهم والراجل 
سهًا واحداء ولا يعطى سهم الفارس إلا لأصحاب الخيل خاصة:» ويعطى ركاب البغال 
والحمير والجمال والفيلة سهام الرجالة (الأحكام السلطانية للماوردي: ص )١174‏ طبعة 
دار ابن قتيبة 19 م. 

.)47/٠١( 198)؛ وروضة الطالبين‎ /١( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

.م7٠٠1/ فتاوى ابن الصلاح» كتاب الدعاوي والبينات: مسألة 54 5. طبعة دار الحديث‎ )١( 


11111 1 
مترددًا أن يكون هذا أو ذاك» وهكذا أو كذلكء أما إذا سلم المدّعي به من هذا 
وكان محصورًا يحاط بضبطه فلا. انتهى. 

وقال الماورديٌ: لو حصّر عند القاضي وقال: إنَّ فلاناً وميرَهُ_يُعارِضُهُ 
في داره أو ثوبه مثلا. وأنه يلازمه وحرّرَ دعواه بشرطها الآ من بعد سُمِعتْ 
دعواه. 

قال: فلو كان يعاِضٌهُ بطلب شيءٍ في ذمَتهِ قال في دعواه: وأنه يطلبُ 
مني ما لا يستحقه. وؤكر هذا شرطٌ» ويكفي ذكره مجملاء وأيضًا فالموكلٌ قد 
علم تفاصيلٌ الأحوالٍ فيكفي علمّه ولايضرٌ جهلٌ الوكيل كا لو وكل في إبراء 
يد ثما عليه من الذي فإِنَّهِ يكفي علمٌ الموكّل بقدر الدَّين ولا يشترطً علمُ 
الوكيل في الأصح. 

الرابعة والأربعون: المكاتبُ يدَّعي على السّيّدِ ما أوجب الله إيتاءه وحطّه: 
والقاضي يفعل ما يقتضيه الشّرع. 

الخامسة والأربعون: جناية المستولدة بعد الاستيلادِيدَّعى فيها على الذي 
افنتو للها بالقناء الواتجي» والقاعى بققى يأو الأمررين من قبنقها والارقن: 
وكذلكَ إذا قتل السّيد عبده الجاني أو أ إذا كان 0 سِرًا فإنه يلزمة الفداء 
ويُذّعى عليه بهء والقاضي يقضي بأل الأمرين» وإذاأمِْدتِ الصّورّتان انتهت 
إلى ثلاث» ويلحقٌ ببذه ما يناظرُها من الجناياتٍ مما فيه أقل الأمرين, وكلّ ما 
نه انل الأقرين من عبر اشناراى اتجا! دك ما سق 


فهذا ما تيسّرَ جمعْةُ من المسائل التي أَحْبَبنا جمعهاء وهي بالتّعدادٍ تصلٌ إلى 


57 2 ٍِ ن يي ابر 
سبعين» والله تعالى يوفق ويعين بمنه وكرمه؛ والحمد لله رب العالمين» والصلاة 


والسلامٌ على سيّدنا حمدٍ وآله وصحبه والتابعين”". 


)١(‏ خاتمة أ: 
وكان الفراغ من نسخها يوم الأربعاء رابع عشر شوال سنة أحد وأربعين وثانائة» بلغت 
مقابلة على الأصل فصحت ولله الحمد. 
قال مؤلفها سيدنا الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام قاضي القضاة علم الدين 
أبو التقى صالح ابن سيدنا ومولانا الشيخ الإمام العالم العلامة المجتهد سراج الدين أبي حفص 
عمر البلقيني الشافعي أبقاه الله تعالى: وكان الفراغ من جمعها في اليوم المبارك يوم السبت 
ثالث عشري شهر ربيع الآخر سنة حمس وثلاثين وثاناثة. 
خائمة س: 
تم الكتاب بعون الملك الوهابء علقه لنفسه أضعف عباد الله وأحوجهم إلى رحمته وغفرانه: 
الفراغ منه نهار الأربعاء رابع عشر شهر ذي القعدة الحرام سنة إحدى وسبعين وثمانائة 
والحمد لله وحده. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


مما 


ثبت المصادر والمراجع 


١-«اروضة‏ الطالين وعمدة الممتين») للإمام النووي» (كلأكه ). 
طبعة دار الفكر: ١٠١7م‏ بيروت_لبنان 57 ١ه‏ - ١1١1م.‏ 
؟"-«الأشباه والنظائر» لجلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١91ه).‏ 
طبعة دار السلام: ٠‏ ام. 
«العزيز شرح الوجيز» للرافعي (المتوى: 777ه). 
دار الكتب العلمية. بيروت_لبنان» طكف/ا١51١ا3ه-/!اةة١‏ 6 
5 الأشباه والنظائر» للتاج الدين السبكي (١/الاه).‏ 
دار الكتب العلميةءط1:١1541ه-‏ 1141م 
١.‏ الأحكام السلطانية» لللاوردي (٠45ه).‏ 
طبعة دار ابن قتيبة» ١9/9‏ م. 
ك-«فتاوى ابن الصلاح» لابن الصلاح (56"ه). 
طبعة دار الحديث: /ا ٠ ٠‏ ام. 
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ون 


مقدمة التحقيق ' 


الحمد لله ربٌ العالمين ول الحمد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الجوهر الفرد. وعلى آله وصحبه ومن اقتدى به اقتداءً هو ليس فيا يخالف فيه 
ا حر العبد. أفنا بعل. 


فهذه رسالةٌ لطيفةٌ الحجم, غزيرةٌ المادة» لشيخ الإسلام القاضي علم الدين 
البُلقيني ‏ عليه رماث الله جم فيها بعبارة مقتضبةٍ ما اجتممَ له من المسائل 
التي تختلف فيها الأحكامٌ الفقهية بين الأحرار والعبيد في الفقه الإسلامي على 
مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه27. 0 

وقد قام ‏ رحمه الله بِسَرْد هذه الأحكام مرثّبة على أبواب الفقه دون 
تسميةٍ منه لهذه الأبواب؛ بطريقة هي أقربٌ ما تكون إلى طريقة مَمْنٍ 
ملخّصٍ جامع يسير حفظه» خال من الشرح والاستدلال اللذّين يجدهما 
المتفقّه والباحثٌ عن الحكم في مظائّهما من المتوسّطات والمطؤٌّلات من 
دواوين الفقه. 


)١(‏ ذكره السخاوي في «الذيل على رفع الإصر» ص177, وحاجي خليفة في اكشف الظنون 
عن أسامى الكتب والفنون» .)8١5 /١(‏ 


4ه؛ ب لبا بلعم ححد د سس جد موعلة الرسائل البلقينية 
هذاء ون المطّلع المتبضّر يجد أن الشريعة السّمحةً ميّرت بين الأحرار 
والعبيد في كثير من الأحكام؛ مراعية في ذلك الفرقٌ بين الفريقين من جهة 
وهو أمرٌ غاب عن مَلحَظٍ كثيرينَ توهموا أن في إبقاء الإسلام على 
#سبام عيد وعيعا» بسيو دم 
رتو بالإنسان حين تواطات أممٌ الأرض عل إلفاء ان رسعياء في حين إن 
لازال عملياً بصوّر لا تكادٌُ تحصى ! 
عبد أدوارً ومهامٌ تعد بمنافع غتلفة على المجقمعات؛ بذءاًبالأفراده ورور 
اه وانتهاءً بمجاميع الأمم كلّها. 
لكنّ هذا الإبقاءَ مقيّدٌ مشروطٌ بشروط صارمة زكرت بها آياثٌ الكتاب 
الأعظمء وأحاديث سنة النبىّ َك بها يضمن المحافظة على إنسانية «الماليك» 
ات ااا 0 
0 تقوم الآن عل سهان فثنات من لناس لفن أخرى» ومصادرة وام 


بعد نين ااي ا نر 1 
في المجتمع المسلم الملتزم بتعاليم الشرع المطهّر. 


أما ما كان من الخروج عن الالتزام بهذه التعاليم الشريفة فهو صنفٌ 


دبببب00000120-727 0 0 00م 0 
من أصناف المخالفة لله ورسوله يَكِيِه والعصيان لأوامرهما الذين لا يخلو منها 
زمان ومكان ‏ على اختلاف نِسَب ذلك كا وكيفاً ؛ ولا يتحمل الإسلام 
تبعتهاء ولا يُكلّف مسؤوليتها؛ ى) لا يُكلّف وجود جرائم القتل والزنا 
والسرقة والربا.... وهو الذي أتى بحلولٍ لاء ومعالجاتٍ لتفاقم بلائها. ‏ 
ولسائلٍ ينظرٌ في حال المجتمعاتٍ على وجه البسيطة اليوم أن يسأل: مأ 
قيمة «حرية وهمية) لشعوب العالم الثالث الفقيرة ممم المسلوبة لوارة 
اضطهدة اقل الخوال القوي الغنيٌ» والتي يعيش بعضٌ منها أسوأ ما 
يعيشُهُ إنسان مجر وعري. وفاقة» ونكباتٍ» وحروب. واضطهاد؛ 
تخ الغا العحفر لعوان استمرازيةعادة في الأرض وفساده فيهاء وهب 
يي 
وما قيمة «حرية وهمية» للإنسان الذي يعمل فوقٌ طاقته ولا يجد 
الكفاف من العيش» ويلهث الساعاتٍ الطوالء في الأيام والليال» وراء 
لقمةٍ كثيراً ما لا يصل إليهاء وتبقى نفسه - ونفوسٌ أطفاله - في توق إليها 
واشتهاء لما؛ في خين يأمر الإسلام بأن يطعم المملوك نما يطعم فالكف 
وجب ها يلبش وسكي فيا يسكته؛ ل في منازل - يعيش فيها كثدة من 
«الأحرار» اليومَ ‏ لا تّقي حرأ وبرداً؟ 
وما قيمة #حرية وهمية» للإنسان الذي يراق ماءٌ وجهه. وثبان كرامته 
في كثير من التعامّلات الاجتماعية (الحكومية والفردية) ويّلِجَأ قسراً 
إلى دفع المكوس والضرائبء والأتاوات والرشاوىء. وتقديم التوسللات 
والقمات لج در انا من قزويت | وجعام عر ععاماحتس ان لقان 


ابيص سي سي ب ب يبجيييبيسب فون الوسائل اللنة 


وما قيمة #حرية وهمية» لامرأة تُضطر إلى أن تتحمل أعباء الأمومة 
كاملة: من حمل وولادة وإرضاعء وعناية بأطفال» واهتتام بأسرة» وقيام 
بتدبير منزل» بالإضافة إلى عمل يستهلك قسطأً عظياً من وقتها وجهدها 
- وبالتالي: صحتها - لأجل أن تكسب نمال ساعد فيها زوجّها عل 
تحمل متطلبات حياة قاسية؛ يركضان فيها لأجل مطعوم أسرته| وملبوسها 
وطبابتها وتعليم أبنائها. 

أو إنها ستتخلى عن أمومتها ‏ بالكلية نادرأ وبالجزئية الكبيرة غالباً - 
وتقتصر على طفلٍ أو طفلين؛ لئلا تّقعِدها الأمراض في سني حياتها غير 
المتقدمة. 


1 


وما قيمة #حرية وهمية» لرجال تنظر إليهم المجتمعات نظرةً دونية 
يسبب مِهَنِهم «السفلى» أو لنساءٍ يُضطررنٌ إلى التخلي الجزئي عن عفافهنٌ 
رعشجهين كن شان نهذ العمل أو واف ناعنك عن ثساء أجيرن اتيك 
وطأة الحاجة ‏ على سلوك طريق الرذيلة» وامتهان الدعارة؛ في مجتمعات 
تعتبر «تجارة الرقيق الأبيض» أو «السياحة الجنسية») ‏ مجرّد فعالية اقتصادية 
رابحةٍ يجب المحافظة على رواج سوقها وصيانته من الكساد؟ 

إن تلكم الصور من مظاهر الاسترقاق العصريّ» والعبودية المزيّنة 
بمساحيق التجميل لإخفاء وجو هو أقبح بكثير_لدى المنصف_من بقاءٍ طبقةٍ 
من المجتمع تحت مسمى «الماليك»» لكن مع الأمر الشديد المؤكّد على المحافظة 
على إنسانيتها وكرامتها البشرية وإعفائها من كثير من المطالب المجتمعية. 
والواجبات الفردية. 


ل ب ,زف 
إن الشريعة الإسلامية نظّمت العلاقةً في) بين طبقة الرقيق وسائر 
المجتمع تنظي ينظرٌ إلى تكليف «طبقة الرقيق» بتكاليف دينية ودنيوية؛ في 
مقابل إعفائها من الكثير من التكاليف الدينية والدنيوية أيضاً. ظ 
فى)| لاا تصح ف المهلوك اشياء كتير ب يسيب وكداى تفط عه م" 
وأوامرٌ عديدةٌ جدأ بالسبب نفيسه) فهو -بمجموع ذلك_كالحر لا يكلف فوقف 
طاقته لا دينياً ولا دنيوياً. ظ 
و إن نظرة سريعة على أهمٌ التعاليم الإسلامية الصريحة يُثبت ذلك لدى 
المقسطين_با لا يدع مجالاً للشك. ولا يُبقي فيهم مكاناً لارتياب. 
من تلك التعاليمفي عُجالة- قولٌ الله تعالى آمراً الإحسان إلى المملوك: 
#وَاعبدوا الله ولا شرك وأ يد سَيعا وَبالوَديإِحْسدنًا وَبِذِى الْضُرْيٍ وَالْيِتَيٌ 
وَالْمسكين وَلمَار ذى الْفَرَ وَالجار الجبُب والصَاحِي بلسي وأبنٍ 
َلْسَِلٍ وَمَا مَلَكْتٌ أَيْمنَشَكُمْ © [النساء: 5*]. 
وكا أخرج البخاري ومسلمٌ عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذرٌ 
-رضصى الله عنه ‏ وعليه 0 وعلى غلامه 0 فسألته عن ذلك؟ فتمّال: 
إن سابَبت رجلا فعترته بأمه: فقال لى النبى يكل: «يا أبا ذرء أعيّرته بأمه؟ 
١ 4 0‏ 5 8 2 ْ 2 1 
إنك امروّ فيك جاهلية! إخوائكم خولكم. جعلهم الله نحت أيديكم. فمن 
217 2 ل 0 00 و ا“ 
كان أخوه تحت يده» فليطعمّه مما يأكلء وليُلبِسْه مما يلبسٌء ولا تكلفوهم ما 
يغلبهم. فإن كلفتموهم فأعينوهي)2". 
)١(‏ الخوَل: الخدّم. 
والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الإيان» باب: المعاصى من أمر الجاهلية. 
ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك؛ (:). ِ 


4 دبل ل يجموعة الرسائل البلقينية 
وتضبيقٌ الإسلام باب الاسترقاقٌ في أسرى الحرب من غير المسلمين بعد 
عريم سافان ادر - وتوسيعه أبواب إعتاق الرّقاب وترغيبه في ذلك؛ بجعله 


من أعظم القربات: كما قال الله تعالى: قلا أهْنَحمالْعقبة * وما أدرنك ما اَلْعقبه * 
َك رَقَبَةٍ * [البلد: 18-11]. 


وفيه قول النبي يَكِ: امن أعتق رقبة مسلمة أعتقّ تق الله بكل عضو منه 
عضواً منه من النار» حتى فرجه بفرجه» (©. 

بل جعل العتقّ أحد مصارف الزكاة الثانية المذكورة في قوله تعالى: 
«إِثَنا لصَدَكتُ شمر والمسككنٍ والعبمات عَلَا وام ْم وي 
لا وَالْمَدرِمِينَ وَفِ سيل الله وَأَبْنِ أَلسَِّلُ فَرِيصَةٌ مرت أله وأللّهُ 
عليمٌ ححكيمٌ * [التوبة: 10]. 


وجعل الإعتاق من الكفارات على كثير من الذنوب والمخالفات؛ 
كالإيان والقتل الخطأ والظهار وأعمال الحج وغير ذلك. 

وقرّرَ ترتيب ثواب خاص للعبد قد يكون مضاعفا-ى) صحٌ عن ابن 
عمر - رضي الله عنهم| عن ديول الله عَكَئِةِ قال: ا ات ان 
وأحسن عبادة الله فله أجرٌّه مرّتين)0". 


- وأخرجه مسلم في (صحيحه»» كتاب الأييان» باب إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه ما 
يلبسء ولا يكلفه ما يغلبه» .)١1551(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه»؛ كتاب كفارات الأيهان» باب قول الله تعالى: ##أَوٌ 
َحرِرٌ رَكَبَةٍ 4 [المائدة: 89] وأي الرقاب أزكى» (71/1). وأخرجه مسلم في (اصحيحه». 
كتاب العتق» باب فضل العتق» )١6٠94(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه): كتاب العتق؛ باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح - 


الجوهر الفزة سم سس 88 ؟ 


وفتّحَ باب المكاتبة للعبد ليشتريّ نفسّه من سيّده والأمر بذلك في 


صريح القرآن العزيز بقوله تعالى: #وَالَذِن يبون كنب هِمَا ملكت أَيَمْسْكُم 


ِ سر كر ار اا 


بوهم إن عِلِمسُمْ فهج حيرا وانوهم يبن مَالٍ أ آلَذِىَ سكي # [النور: *"]. 
0 
في جملة نصوص أخرى كثيرة» ظاهرة باهرة» تبن بكل جلاءٍ لذوي 
الإنصاف_أن لا مَعْمَرّ على شريعة الإسلام في مجموع ما اشترعته من تعاليم 
وأحكام تتعلق بطبقة الماليك في المجتمع المسلم الملتزم بدينه. 


- سيده» (8545؟7). وأخرجه مسلم فْ (((تصحيدححه ). كتاب الأيمان» باب ثواب العبد 
وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله» )١1575(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه). 


د لم م يي يي يي وو ال ال 


منهج التحقيق 
١-مقابلة‏ نسخ الرسالة الأربع للخروج بالنصٌ الأوفى الأصحٌ وإثبات 
ما كان هاما من فروق النسخ في حواش 
١‏ تحريرٌ النضّ وضبطهُ وترقيمُه» وتصحيحٌ أخطائه. 
*- إثبات عناوينَ تفرّعٌ هذه الرسالة دأقدو الامكانب :تين كن 
الفقه وأبوابه؛ تسهيلاً لتصّور مُطالعها. 
4- تخريجُ كل من الأحكام الفقهية التي يذكرُها المولفُ ‏ رحمه الله من 
مصدرّين شافعيّين على الأقل. 
التعليق المقتضب عند ما يظهر لي لزوم التعليق عليه. 
1- التعريف الموجز بمن تمس الحاجة إلى ترجمتهم من الأعلام الوارد 
5 ' 
-١‏ التقديم لتحقيق الرسالة بمقدّمة تضم: 
2 مدخلا إلى هذه الرسالة. 
٠‏ وتبيان منهج تحقيقها. 
٠‏ وتعريفاً بنسخها المخطوطة ووصفها. 


2 3 2 


01 0م 


التعريف بالنسخ الخطية ووصفها 
أولا: النسخة الأصل (ص): ظ 

مصدر النسخة: مجموعة أحمد الثالث في متحف «طوب كابى سراي». 

وعدد أوراقها: 4 ورقات» عدد أسطر الورقة: 4 أسطر. 
وفواصل الجمل بمدادٍ أحمر. 

الرسالة مجتّرَّأَةٌ من مخطوط «مجموع رسائل» برقم (551)») وتشغل 
الورقات (45) حتى (5 .))/١٠١‏ 

تاريخ النسخ: (خامس عشر شهر شعيان المبارك عام *6م/ه). 

عنوان الرسالة: «الجوهر الفرد فيا يخالف فيه الحر العبد). 

نسبة الرسالة: تأليف الشيخ الإمام العالم العلامة صالح بن عمر البلقيني» 
متع الله المسلمين ببقاته». 

ناز سل الفريكة راجا مقووءة عل ته نها :مقا يله طل تفيقة ربخطهة 
وقد أثبتَ المصدف بنفسه ذلك بِأنْ كتبت_بخط يده في آخر الرسالة: 

«الحمد لله بلغ سيدي الجناب النجم يحيى ابن حجي - نفع الله به - 
مقابلة هذا التصنيف عل في مجلس واحدء وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة 


ل يي سس يوي تهوش الرساف: الباقدة 
الحرام سنة ثلاث وخمسين وثان مئة. وكتبه الفقير إلى عفو ربّه صالح بن عمر 
البلقينى الشافعى» رأف الله تعالى به» آمين). 

والنجم ابن حجّي فقيه عالجليلٌ من تلامذة البلقيني» وقد كبّبَ عبارة 
فلكةعل مفتحة العنوان انوزة فقن عقو الاتغال كين مو كمد نه عمربدة 
حجّي عفا الله [عنهم] أجمعين )2070 
ثانياً: النسخة (ب): 


ال هندية. 


عو 


وعدد أوراقها: “ ورقاتء عدد أسطر الورقة: /ا١‏ سطراً. 


على 
وهي مكتوبة بخط مشرقي نسخيٌ واضح. 
رس تع للم 


الرسالة مجتزأة من مخطوط «مجموع رسائل» رقمه برقم (/0791/51), 
وتشغل الورقات: )١(‏ حتى أوائل (5/ أ). ظ 

الناسخ: عثمان بن يوسف بن عثان بن خليل الحموي الشافعي. 

تاريخ النسخ: (الأربعاء رابع عشر ذي الحجة الحرام سنة ١‏ /1١/ه).‏ 


)١(‏ ترجم له الحافظ السخاوي ترجمة حافلة في «الضوء اللامع). وأفاد بأنّه: يحيى بن محمد بن 
عمر بن حجي.ء النجمء أبو زكرياء السعدي الحسباني الأصلء الدمشقيء ثم القاهري. 
الشافعي» سبط الكمال ابن البارزي» يعرف كسَلَفِهِ أبيه وجده بابن حجي . 
تفقه بالعلم البلقيني» ثم بالمناوي والمحلي» وغيرهماء فاك بيع رازالة عن وصل عليه 
بجامع الأزهر في محفل كبير جداء وكثر الثناء عليه. 
ينظر: «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» :1١(‏ 176857 -564). 


ل ربرب 11107722222222 

عنوان الرسالة: «كتاب فيه الجوهر الفرد فيها يخالف فيه الحر العبد» والقول 
المقبول فيهما يدعى فيه بالمجهول). 

نسبة الرسالة: «تصنيف شيخ الإسلام قاضي القضاة علم الدين بن شيخ 
الإسلام سراج الدين البلقيني الشافعي» رحمه الله تعالى آمين». 

على صفحة العنوان تملك نصه: «في نوبة الفقير السيد عبد الغني القادري». 


ثالثاً: ١‏ لنسخة (ل): 


وعدد أوراقها: ورقتان» نص الرسالة منها ثلاث صفحات, عدد أسطر 
الووقة 8# بطر 
وهي مكتوبةبخعً مش رقي نسحي واضح وقد تبت العناوينٌ بمدا و أحر. 


سرس لع لقم 


امتح دين عر اجمرم رببائل برام 137 38 ). وتشغل 
الرسالةٌ الصفحات : (161) حتى (160). 


الناسخ: محمد أبو البقاء بدر الدين بن محمد بن أبي السعود أمين الدوة 
بن عبد الباسط الوفائى الشافعى. 


تاريخ النسخ: (ثالث عشرين من شوال سنة 8٠9ه).‏ 
زابعا: النسخة (ق): 

مصدر النسخة: المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية في وزارة اللأوقاف 
المصرية. 


وعدد أوراقها: 4 ورقات» عدد أسطر الورقة: ١٠7‏ 07 
0 7 9 5 ا و 

' ١ أهمر.‎ 

الرسالة مجتَرّأة من من مخطوطٍ «مجموع رسائل» برقم »)51/١19(‏ وتشغل 
الورقاتٍ () حتى .)١7(‏ وهي خلو من اسم ناسخ للأسف. 

تاريخ النسخ: أواخر القرن التاسع تقديراً. 

عنوان الرسالة: « الجوهر المّرد فيا يخالف فيه الحرّ العبد) 
أبي التقى صالح علم الدين ابن شيخ الإسلام والمسلمين أبي حفص عمر 
سراج الدين البلقيني الشافعيء أبقاه الله تعالى». 


2 3 3 


نماذج من النسخ الخطية 


ا 


صفحة الغللاف من النسخة (رص) 


395577550 ال 999 100 0 ا 1 10 


ا ا 


ك5 ا قر 


1 اه الو ى يو ا 3 7 


ار لاشو 

لا يناك عاد والتْطي الشدايد » انا نت 
د عيض ورسلا اللو اص لالت 
بجوو ست ٠”‏ - 5 


الصفحة الأولى من النسخة (ص) 


ه14 


الجوهر الفرد 


51 15 لام والإسنة. تو الخدم امسا ذافله إ 0 يه أغ يد | ٠‏ 


ل َ ل م 7 يل 7" © ل لفاس “سي م وى 
!8 كلاه وعوانه معش نوفيقه ذننه الجى ل * 
ا ا م لي 1 
سبي 4 : 2 - 3 كن ل لسرن 
اع ال لس سل 
وش اهامر عت رش رشعنازالمبا زلنام» 
اناا سبي وهأ 3 و اخهن ينه ء 
> و سباع وضع اليلد نا سعزن ؛ 


: 2 5 00007 
تينو! لم وقعيد 5 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ص) 


36 


07 : 
ما :0 ش الع # ف د 
' بيهم ابجحوفرالغرذ.) 
عالت نيو ايح العبدُ والقوال ‏ 
1 1 1 4 1 1 35 سسسب 
لبوك ذما يول يدحإ حورل 


لسرأف 
يد 


؟ 


مز نهم لكا 


اهنا بروج 1ه 1118 
بات 011 وبري ريدم رم1نط ان 


صفحة الغلاف من ال: (ل) 


جموعة الرسائل البلقتة 


١ 


الجوهر الفرد 


2 
ْ لس الي الوسر 


7 - / , م" 
الجزله الاوجيز بير الاحراروالير.واقصوالشغوو اذب 
اتمعير: ده حار ة تيع( مايرير. | جل جوامج الي ره اشكر 


عؤفض رو المزي راشهل ا نلااله الارسى وعل لإتثري كله 


دوا لباسرالشه بود ا يط ازا لاطي ولع رء زيول 


الخمص,النو الت ديوس معط ررزز! له واجما بعاد الاي .. 


الرسيد وك تم دنايدسم احسشرا نابي أما بجر 
زور هكراسه بها سزة مرا مسابل الئيالن تي العبزالاحرار 
الأكرشا تر نبب أبرا ب الفق رلب هزه الع عزالنظا روتيزها 
امبرف رالفردذ) يخلان تبمائالعبر واس اسازالتوفبق لم الك 


(الجرصغاخالاية داجتيع مع الفرالزي اجيى د فيوصفات . 


الاب دان الاق تددم حرطيه وكر نا حراء نميا ترام الهامة 


دانيج الاتتيابامامةالجدمع رعو د رباك اهلان لماجزمجابن 
خبران سال[ دوذحلهرا عرصلا لزانت بوالعدد 
تعيليح لازا لا جبكلوم لان ذرنه ولك ن تت مده وان 190 | 
تر وكين ابيب عوالمزدهب ويم له ار على )ديعا المد 


الصفحة الأولى من النسخة (ب) 


او 


ا 


مجموعة الرسائل البلقينية 


مي وان 7 : ليمع انيكونانجوشاهرارأ . 


ناضيا ول يع علقم ول تذبيره و8 كنا بنه ولع استرلوده ااام 


جعمم تريح العبدالؤيجال تنه كرطع الترين دانالام اليل 


المَس رفرس بفِصل القوديب اندجيرجير" [ ُ' 
مسي _نهابعه الج ,الرجم م تشر جر ونه الوثيل . 
عد لوق بي نلنا لحلوم مره مر القو لاع مر لعلف 
دغرنا نفضل وكرم هفك(منابز سول اجرو جور تداع 
عو عرام الدمن لصو ل و الشكرء ع نيي 0 رب وبابوع الماموت 

و ابد ان 4 ١لرا ‏ ابم روحره لغ نبل لم نشيها ده حلص يفي الحباد 


' و ريه مش ول وانشيوران سيز) مجلا غمره ع رسرلء | شرف رول 5 


علب دعا له وابعا بم الذئلعتعبوا سانا موسو ل وعل يتم 
باحت نقه: الوصو ل <٠ ١٠‏ ر تهزهكراسة ننقرغوسايزيرف 
يها با مهو ل ان و ه مرتبةعه ( اموا الققوالمنقول 
وسهيتها الفو لا مذبول فيا يرع ينيد رهد واشواعالات 
نفع با(نم ناج تقولا لل الاو بالواحه ما سات 
الزكاه فا لطبا خصو راصت و يديع ]! ا لسكا سنا التاق 
بعص (ممايرا ,ما بعتصيمحالء سرف . .رز أخد هل الصورة بحب 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ب) 


الجوهر الفرد ا سحيب ب ب 9/7 


رادل ه الوأ رقا ف الع لوم م العام العلمم قاس الضاءبة 2 

عل الت ت البففي اث نى ارد ال وعبز مم نالترض الى أر و 00 

وهالو را ادن الميدر هرجا مفمل) ل ثليه 

عأريضله المَزْب و واسهّه ان لؤزله/ل0 زندم و ونه 0 سك ريسك له ذو!الحليش ش 
1 0 00 0 0 00 


0 ل 0 ل 27 
7 أ عدر علي للا مور نوو ااربع مره وإن م العرد نفس فثك 
عور ! زهب فيط جو إن [زالكمة # :بعالل العب رف الاتتمقر بلق 
اننا ابه لني أغعره كرالك قن | مة الامة حبشعٌ العردطالفة) 
| لجسن 3 5 0 0 والعيد بردو زع حرا عا لس 
مل ع الظوكو ورب ا ا 5 
أ ان عراف ملك فرش د10 عع ل نا 

الم ثت ع نعلم ركب الصلافص. 0 رع إقيد آل 
ولع داك عبان 0 0 


الصفحة الأولى من النسخة (ل) 


01 جموعه الرسائل البلقينية 


' 86 8 1 0 1 
/' 111 00 7 


<ن ”" 
ظ 10 2 7 5 6 0 
و امل مين اذه في لسرا والايص سل ولؤفّصه واةرهرهولهاريً 
ا ل ل 
2 إغوالةعليدرث أت سه ولا سان لذن يه دا 
الاي 00 رليات ليه ترجو العام لايع دان 0/13 
6 طلايج اران موا 
و 1 5 يكن ماذرنال انارو 095 © إعارنه 9.5 !سنا ره أل زكمز 
مز ود 3 إعا لنب وآذاحب وان نعو سؤة لو انا م/م تيل مرةلئ) 
بحسو 5/0 


2 


د 000 تقل الموة ولس لعي [هخزبا لعفو ذا ] 
5 م هادونا له الهارة و9 نقومها رصم فير إدق وللآم)6 ذه ١‏ 
ل لابه ١‏ ريةلعي راان ولازم لونم لتم [ كول نيكس 
ري 01 لسغرت ولووا )ل لع لزه يدانو د ارود بار بردمعر زبراكن 5 
2 رم رن لا ريصت دده ولاح وعم وال أنه وامااذا رعب لهفجيلة" 
07 سمه رلا درت ول ررك و لبي د الفادر إل ي ءانث مجوعانبه : 

2 7/0 حنانة زا لم 
يمس بي هو 1 لسرا عادر 20 اه وزر] 17 ب 1غ 
2 كأن إنما ذحر. وام 12 ١)‏ 2 الررص ادم ل 


1 سه السام ا د 
6 الأعرع 0 ونروج اللاعوّي إمن الفن توص امع 0 مذرى 

ؤ وي 2 عرو جه طلضيث ولو كادت ع رآ 0 
ا قا نيعا هلي وانهها توي راد سرب ب) نعطي وحن بوبراذنة , 
20 ويه 5 نع الإي)ذ زه/4 0 6 0 الما وعلدت. 


> رحد ل م 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ل) 


٠‏ ابي 


ا 


نخلاف من 


٠ 


خة (ق 


( 


الجوهر الفرد 


0 


كلاء 


مجموعة الرسائل البلقينية 


يق 
را ديا سمدم وهوس بجيام ينه بير يه انعد جما ب 
9 0 لمه 2 , 0 97 1*6 


ا 6 0 .0 0 5 


ا 7 غانا جوم 


الصفحة الأولى من النسخة (ق) 


و للب يي سئي 1 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ق) 


1/1 
بعد ذلك كلّه.... هذا الذي بين يديكَ_أيها القارئ الكريمُ_هو الرسالة 
اللطيفة المسماة «الجوهر الفرد فيا يخالف فيه الحرٌ العبد» لشيخ الإسلام القاضي 

علم الدين البلقيني عليه رحمات الله. 

أضعها تحت نظر الراغبء وبين يدي الطالب» ومن أجل تقديوها 
مخدومة الخدمة اللائقة: شر تَ عن ساعد الجدٌ» وبذلت وافرٌ الب د 9 
لذلك الليالي» وأضنيت فكري وبالي.فإن أصبت وأحسنت؛ فالفضل لله 
سبخانه معدا وعض] ومنه التوفيق» وبيده الام والتحقيق. 

وإن كان غير ذلك؛ فمن قصوري ونقصي. وما جنتة يداي» وأسأل 
الله على ذلك أن جود بالعيرة ا وحيون بالصفح وأرجو تمن يطَلِعٌ على زلَةٍ أو 
تحطأة أن يتفضّل بالعذر» ويتكرّم بالنصح. 

وأماعملي في كتابي هذاء فيصح فيه وفي غيره ما كتبه القاضي عبد الرحيم 
البيساني» إلى العماد الأصبهاني, معتذراً عن كام امار عليه: (إني رَأَيتَ 
أنه لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده :لوغ غير هذا لكان أحسّنء ولو 
يْدَ هذا لكان يُستحسّن» ولو قَدَّمَ هذا لكان أفضلء ولو ثُرِكَ هذا لكان أجمل. 
وهذا من أعظم العبر» ودليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر)»”©. 

والله أعلّم 


وصلّ الله على سيدنا حمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعينٌ وسلّم 


ل مس سو 


)١(‏ «كشف الظنون» لحاجي خليفة (1: 38 )» و «أبجد العلوم» لصديق حسن خان القنوجي 
.)71١:(‏ 


| 


حب 


| 


235 


١ 


[(ص:95/ ب. 
[زق:ة/ب] 
/ [خطبة الرسالة] 207 


] ١67* [ل:‎ 


وصل الله على سيّدنا محمد وآلِهِ وصحبه وسلم”" 

قال الشيخ الإمام, العالِمٌ العلامة» قاض القضاة» شيخ الإسلام علّمُ 
الدين البلقيني الشافعي”": 

الحم لله الذي ميّربين الأحرار والعبيد» وأقصى الشقيّ وأدنى السعيد. 
كر فيس اف شو يررك أحمده بجوامع التٌحميد» وأشكرَة على فضله 
المزيد.» اسهد أن لا إِله إلا الله وحذه لا شريك له دو البَطشر © الشديد» 
وأشهد أن سيدنا محمّداً يل (')عبذه 00 المخصوص بالقول السيديل: 

صل الله وا كن وعلى آله وأصحابه أولي الرائ الرشيد. وعلى 
من تَبِعَهُم وتأيّد بهم أحسسنّ التأييد. / أما بعل: 00 [ص: 1/917 


)١(‏ الصلاة على النبي كك ليست في (ص) ولا (ب). 
(9) قوله: «قال الشيخ الإمام) إلى هنا زيادة من (ل). 
(*) في (ب): «البأس». 

(؟) «يَلْةِ) زيادة من (ب). 

ره( فُْ (ل): «يَلةِ). وليس في (ب): الوسّم). 


سبي يي يي ب يي وميس اورف الريوائل الاقم 
فهذه كرّاسة فيها تُبذَةٌ من المسائل التي تُخالف فيها العبيدُ”2 الأحرار, 
أذكرها!"؟ عل توتيت أروانت الفقهة النس ا سطالعتها هل الطان:وستنا 
«الجوهرٌ الفرد فيا مخالف فيه الحرٌ العبْد) . 
والله أسأل التوفيقة لمسالك© التحقيق» فأقول _وبالله الستعان: 
وعليه التكلان-_: 


0 


0 


() في (ب): «العبد). 
(0) في (ل): «ذكرها». 
(©) في (ق) و (ل) : المسلك». 2 


ا يي يي ري ال 2 ل 1ك 


[كتاب الصلاة] 


[باب إمامة الصلاة] 

إذا اجتمعت في العبدٍ صفات الأئمّة» واجتممٌ مع الخُرٌ الذي اجتمَعَت 
فيه صفاتٌ الأئمة؛ فإن الأولى تقديمٌ ا حرّ عليه» ويكون الحرٌ أولى منه بإمامة(") 
الصلاة» وإن صم الاقتداءٌ / بالعبد" مع وجود الحرٌ بلا كراهة» خلافاً لما 


جو 


جزم به / ابن خيران من الكراهة (". 
[باب صلاة الجمعة] 

ومحل هذا في غير صلاة الجمعة: فأمّا في الجمعة©: فإن تج به العدد ل 
تصحٌ الجمعة؛ لأنها لا تجبُ عليه» ولا تنعقِدٌ به» ولكن تصحٌ منه» وإن تمّ 
كدوقت ايد هل الدشب: 


)١(‏ في (ب): «بإقامة). 

(؟) في (ب): «الاقتداء بإمامة العبد). 

() ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» للجويني (": /2)41 «فتح العزيز بشرح الوجيز» 
- أو «الشرح الكبير» ‏ للرافعي (7: .)١56‏ 
والقائل بالكراهة هو الإمام» شيخ الشافعية» أبو على الحسين بن صالح بن خيران البغدادي. 
أحد أركان المذهبء كان إماماً زاهداً ورعاء تقيّاً نقيّاً متقشفأء من كبار الأئمة ببغداد. 
طليت إلى القضاء فامتنع» له «اللطيف», (ت75"اه). 
«سير أعلام النبلاء» للذهبي :١6(‏ 08)» «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (7: .)717/١‏ 

(4) ليس في (ب): «فأما في الجمعة». 


[ص: ا9/ ب] 


]1/٠١ لق:‎ 


ات | 


[ص: 88/ أ] 


4 ع عسسر سبحت لوصح ”ممه قيرقة الرمائل الللتيفة 

وعلى قولنا: «إن الجمعةً لا تجبُ على العبد / ولا تنعقدٌ به)» فهي مسألة 
ثانية يخالف فيها الحرٌء وكذلك في إقامة الجمعة» حيث تم العددُ به كا تقدّه(". 
[باب صلاة الجنازة] 


ا ا : حر وعبد» والعبديّربوعلى الحرٌ بخصال ثر : 0 
/ في الصّلاة عليه» ويغْلْبُ على الظنّ كونّه أقرب من رحمة الله تعالى؛ فإنه يُقدَّم 


إلى الإمام على الحر """. 


[باب الدفن] 


وكذلك في الدّفن يُقدَّم*' إلى القبلة؛ لفضيلته بالخصال المذكورة» | 
تقدم فُْ الصلاة”'. ظ 


(1) «به» ليست في (ل) وفي (ص) و(ب): الما تقدم». 


ينظر: العزيز (اشرح الوجيز» للرافعى (”: 35605-172©26)., «روضة الطالبين وعمدة المفتين» 
للنووي (؟: .)٠١‏ 

(0) في (ل): (شرّعت). 

(6) ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» (: 60). 

(5) ليس في (ب): «يقدم». 

0( ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (48:7)»(العزيز شرح الوجيز» للرافعي 
(92:-566). 


1) 


الجوهر الفرد 


[كتاب الزكاة] 


ولاتجب عل العبد الزكاة؛ لأنه لا يملك» ولا بتمليك سيّده له”"»؛ على 
الجدية "ولا يكون العة عارص 
ولايجبٌُ على العبد فطرةٌ نفسِهِ ولا فطرة زوجته©». 
ولو ملّكه الال عبداً» - وقلنا: يملك. وهو المرجوح - / سقطت [ل:164] 
فطلر ث هع سئده دوا متكيولا ندعل المتملك / لشعقي فلكها" ا الص فرت 
ولا يأخذ العبد من الزكاة؛ على الأص””". 


)١(‏ في (ل): «ولا يتملك»»؛ وليس في (ب): (له). 

(0) يُنظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (": :.)١65‏ (روضة الطالبين» للنووي (؟: .)١6٠١‏ 

(6) المسألة ليست في (س)» و «العبد» زيادة من (ص). 
على خلافي في المسألة لدى الشافعية» والأصح عدم الجواز؛ ينظر: «المجموع) (0: 0 
(العزيز شرح الوجيز) (: .)8٠١‏ 
والخرص: تقدير ما على الشجر من ثمرَّةٍ لأجل حساب زكاته. 

(1) ينظر: «المهذب» للشيرازي (1: »)7١١‏ «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لحفيد 
شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (1: 7”94). 

6 ليس في (ب): ا(اعبدأ). 

(5) ينظر: «الحاوي الكبير» (9: /7"6)» «المجموع شرح المهذب» .)1١8:5(‏ 
وفي أيمن هامش الصفحة الأعلى في (ل) بخط مقلوب حاشية نصّها: «قال المصنف 
رحمه الله: وبلغني زبدة المسألة». لم أدرٍ ما مراده بها بالضبطء والله أعلم! 

(0) ينظر: «الإقناع» للماوردي (ص 77 )» «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (1: 40 4). 


5 ببح مجموعة الرسائل البلقينية 


[كتاب الصوم] 
ولايتبْتٌ به هلال رمضانَ؛ في الأصحّ (©. 


وإذا أفسدَ صوم يوم من رمضان جا تام أثم به لأجل الصوم ‏ كفر 
بالصوم خاصّة”). 
[باب الاعتكاف] 
وإذا اعتكف بغير إِذْنٍ سيده”"» جاز للسيدٍ إخراجه ©). 
اذ ١٠/ب2021‏ وإذانذرٌَ الاعتكاف/ بكر إذنٍ سيدوء فللسيدٍ منعٌه من الشّروع فيه ©©. 


وإن نذّر بإذنه"' ُظِرّ: إن تعلّق بزمانٍ معيّنء فللعبد الشروعٌ فيه بغي 
إذأن اليه ورلا 1 يقرع يع إن 40 


(0) ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» (5: :)١‏ «روضة الطالبين وعمدة المفتين» 
(5: لاع ”). 

(0) وتعليل ذلك أنه عاجز عن العتق بسبب عدم الملك. 
ينظر: «مختصر المزني» ملحَقاً ب«الأم» (8: ٠1‏ 4)» «نهاية المطلب في دراية المذهب» (5: /7). 

(9) في (ق) و(ل): «السيد». 

(5) ينظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي (ص 38). «المجموع شرح المهذب» للنووي 
(5: 5 )). 

(5) ينظر: «روضة الطالبين» للنووي (7: 3745)» «العزيز شرح الوجيز» (7: 789). 

() ليس في (ل): «فللسيد منعه» إلى هنا. 

(0) ينظر: «الحاوي الكبير» (: ٠5‏ 5). «المجموع» (5: /41). 


اللا لم ص 211/7 


[كتاب الحج ] 

[وجوب الحج ] 

ولايجب على العبدٍ الح 27. 

وإذا أحرّمٌَ بغير / إذن سيده”جاز للسيد تحليلُه على المذهبء وبه قطّم [ص:44/] 
الجمهور (". 

ولو أذن له السيد في الإحرام؛ فلَهُ الرجوعٌ قبلّه فإن رجّع السيدٌ وم 
يعلّم العبذء فأحرّم» فللسيّد تحليله على الأصح. 

ولو أذنّ له في العُمرة» فأحرم بالحجٌ» فلّه تحليلّه»» ولو كان بالعكسء 
يكن له تحليله؛ على الأصحٌ. 

ولو أذن له في التمتع» فله مَنعْه من احج بعد تحذّله من العُمرة» / وليس اف ريت ] 
له تحليلّه عن العمرة ‏ ولا عن الحجٌ ‏ بعد الشّروعء ولو أَذِنَ في الحج ‏ أو 
التمتع فَفَرَنَه لم يج له تحليله. 


.)١45 «اللباب» لابن المحاملي (ص‎ ») ١١ ينظر: «الأم» للإمام الشافعي (؟:‎ )١( 

6 في (ص): (السيد). 

(6) ينظر: «مختصر المزني» ملحقاً ب«الأم» ».)١101377:6(‏ «المجموع شرح المهذب» (/: “41). 
(5) ليس في (ب): «على الأصح” إلى هنا. 


[ص: 44/ ب] 


يرحس سيب بورض لضان افده 
ولو أذنَ له" أن محم / في ذي القّعدة» فأحرّمٌ في شوالء فَلَهُ تحليله قبل 
دخول ذي القعدة, لا بعد دخوله7". 
[ كفارة إفساد الحج ]| 
وإذا أَفْسَدَ العبد الحجَة”" بالجماع ل َه القضاء. 


وهل يجزيه القضاءٌ في الرّق؟ قولان» كالصبيّء أظهرّهما: نعم؛ اعتباراً 
بالآداء2), 


فإن قلنا: تجزى؛ لم يلرّم البية أن ادن لمقيع ول كان إحرانه الاوك 
بإذنه» على الأصحٌ وكذا بغير إذنه . 
[باب فدى محظورات الإحرام] 

وكل دم لَزِمَهُ بفعل محظور ‏ كاللباس أو الصيد”" أو بالمٌوات-ل يلرّم 


اليد بحال. سواء أحرم بإدنه. أم 0 


)١(‏ «له»: زيادة من (ق). 

(1) ينظر: «الحاوي الكبير» (5 : 767)» «البيان في مذهب الإمام الشافعي) (4 : *71)؛ «الشرح 
الكبير» للرافعى (: 570-8179), «روضة الطالبين» (: 2١75‏ «أسنى المطالب في 
شرح روض الطالب» (1: 7 5)), 

(©) في (ب): «الحج». 

(5) في (ل): «بالآذا». 

(6) ينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي :١(‏ 7945)» «البيان في مذهب الإمام 
الشافعي» للعمراني (؟: 6 57). 

(5) ليس في (ل) «وكل دما وفيها: «كالصيد أو بالفوات»» وفي (ص) و(ب): «كاللباس 
والصيد أو بالفوات». 


0) في (ب): «أو بغير إذنه». 


الجوهر القره ا 6/88 
/ وإذا تحلل / ففرضه الصوم. ‏ - [ق: ]1/1١‏ 
وللسيّد منعٌه ني حال الرق إن كان أحرّم بعر إذنه» وكذا بإذنه على [(ص:١٠٠/1‏ 
الأصحٌ؛ لأنه لم يأذن له في مُوجبه(". ظ 
ولا يجوز للعبد التضحية على المشهور©. 
[باب النذر] 


ولاايصحٌ نذرٌ العبد بعر إذن السيد» ىا تقدّم في الاعتكاف 7”. 


2 23 3 


,)17/8- ١1/5 :7( ينظر: «الحاوي الكبير» (؟ : 617 7). «روضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ )١( 
«أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (1: 877)» «مغني المحتاج إلى معرفة معان‎ 
.)7"1/ :7( ألفاظ المنهاج»‎ 

(0) ينظر: «نبهاية المطلب في دراية المذهب» (1: .)73١*‏ «الحاوي الكبير») (18: ١؟١),‏ 
«روضة الطالبين وعمدة المفتين» (": .)7١1١‏ [ 

(6) شرط الناذر: الإسلام» والاختيار» ونفوذ التصرف فيا ينذره. 
يُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (: 2787 «أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب» :١(‏ 81/8)» «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع)» (7: /501). 


تسيب | ين تت يي روزلا ريا لقي 


2 4 
ولا يصح بيعه ولا شراؤه بغير إذن سيده 7". 


1 2 ل خط #س” ٠‏ ا م جو هه ءِِ 1 ٠.‏ عٍِ و 
[ل: هه ]١‏ اما اوه نفسَه عقد عتافة2'9 ابضا السساولة دنا : 
واما سراق فهو 4 © وايصا فبيع السيز : 
من إدنه له 0 فَْ الشراء. 
> 0 وى و 0 
ولا يصح سلمه'*» ولا قرزضه”“'» ولا رَهنه ولا ارتهاته"2؛ كل ذلك 


بغير إِذن سيده. 


)١(‏ ويسمّيه الفقهاء : «العبد اللأذون له في التجارة»؛ قال ابن الملقن في «التذكرة في الفقه الشافعي) 
(ص 55): العبد المأذون تصٌّفه صحيحٌ على حسب ما أذن له مع مراعاة النظر والاحتياط. 
وينظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي) للشيرازي (؟: ©7517). 

(0) يقال: عَمَقَ العبد يَعِتِقٌ عِنْقاً وعَتّقاً وعتاقاً وعتاقةً» فهو عَتِيقٌ وعاتقٌ» وجمغه: عتقاء. يُنظر: 
السان العرب» (عتق) .)775:1٠١(‏ 

إفرة ليس في (ل): «(له). 

(5:) قال الشيرازي في «المهذب» (7: )7١‏ : ولا يصلح السَلم إلا من مُطلق التصرّف في المال. 
وقال العمراني في «البيان» (©: 5 79): ولايصحٌ السَلَّم إلأثمن يصحٌ منه الببع؛ لأنه بيع في ا حقيقة. 

(5) قال الرافعي في «الشرح الكبير» (4: :)57١‏ لا يصح الإقراض إلا من جائز التصرف». 
ويعتبر فيه أهلية التبرع؛ لأن القرض تبرّعٌ» أو فيه شائبة التبرّع. 
وينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (0: 405). 

(5) قال الشيرازي في «المهذب» (7: 85): ولا يصمٌ الرهن إلا من جائز التصرف في المال؛ 
لأنه عقد على المال» فلم يصح إلا من جائز التصرف في المال كالبيع. 
وينظر: الشرح الكبير» للرافعي (4: 57 5)» «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للشربيني 
(5598:59). 


ا 1111011 0 
وكذلك / لاايصحٌ صّلحُه بغير إذن سيّدُه7). 
ولا حوالته”"» ولا الحوالة عليه حيث ل يأَدّنْ سيذه. 
ولايصح ضانه بير إذن سيّده9». 
ولايصحٌ شركته» ولا وكالته» بغير إذن سيده؛ في غير قبول النكا©. 
ولا يصحٌ إقرارٌه في الأموال إذا ل يكن مأذوناً له في النّجارة9©. 


)١(‏ يُنظر: قال النووي في «روضة الطالبين» (5: )١19‏ عن الصلح: فسرّه الأئمة بالعقد 
الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين. ا.ه. 
وتُشْترَطٌ له أهلية التصّّف في المال؛ كالبيع؛ يُنظر: «الحاوي الكبير» :1١(‏ 41/1)» (نهاية 
المطلب في دراية المذهب» (5: 507). 

(0) ليس فى (ب): «ولا حوالته). 

() لأنّه يُشترط في المحيل والمحال عليه أهلية التبرع كسائر المعاوضات. 
ينظر: « نحفة المحتاج) (7178:65). «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» ‏ ملحقا به - 


5755 
(4) ضمان العبد غير المأذون له في التجارة ديناً لغير سيده؛ بغير إذن سيده لا يصحء وقيل: 
يصح. ويصح بإذنه. 


وأما إن ضمن المأذون له في التجارة لسيده بير إذنه» فلا يصمح منه الضمان إذا كان يريد 
الأداء من مال التجارة؛ وإن ضمن له مطلقاء ففيه الوجهان في العبد غير المأذون. 
ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» (ل9: »)١6‏ «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (5 : 
.)١ 4-7‏ 

() شرط الشريكين أهليةٌ التوكيل والتوكل. 
وينظر: (الحاوي الكبير) (5: 6806). «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (5: ,)5٠1"‏ 
(أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (7: »)2 

(5) ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» :1١7/(‏ 785). «روضة الطالبين وعمدة المفتين» 
:١(‏ 0*"), 


[ب: "/ أ] 


]1/٠١١:ص[‎ 


7 لل سد ل مل سسييييبب ب ججسجججبب محج مو تحةٌ الرسائل البلقينية 
ولا تصحٌ إعارثّه ولا استعارته؛ لأنه غيرُ أهل للتبرّع”"©. 
وإذا حبس إنسان عن سيّده عُدوانا وم يستعيلة مده لثلها أجرة؛ لم 
القاضت اجر لف6711 
وليس / للعيد الأخدٌ بالشفعة؛ إذالم يكن مأذوناً له في التعجارة”». 
و وديا بالبااراا باي 0" 
بصحٌ أن يكون ملتزم الجعل 7" لأنه غير مُطلق التصرّفء ولو 


0 رد آبقي ولك" دينارٌ»» فردّه عبد زيدٍ استحقٌ زيد؛ ند 


و 
5 


ولا يصحٌ وقفها '"» وأما إذا وقف عليه نفسه فلا يصحٌ الوقفٌ وإن 


.)751/ :"( «الوسيط في المذهب»‎ »)١١5 :1/( ينظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.)١95 :1/( (نهاية المطلب في دراية المذهب»‎ »)73١ ١ :7( ينظر: «المهذب» للشيرازي‎ )0( 
.)1/4 :0( ينظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5: 5947)» (روضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ )6( 
ليس في (ب): «بغير إذن».‎ )( 
ينظر: «الحاوي الكبير) (/1: 359)) انهاية المطلب في دراية المذهب» (لا: 1/8ا54).‎ 
ينظر ينظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5: 00 -01). «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )5( 
.) و8‎ :0( 
؟).‎ 5١ «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (/ا:‎ »)١95 :7( ينظر: «الوسيط في المذهب»‎ )5( 
في (ب): «ملتزماً لجعل». والجعْل: ما يُجْعَل للعامل على عمله من المال.‎ )0 
في (ل): «أيفي ذلك»!.‎ )8( 
في (ل): «ويده».‎ )9( 
ينظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (5: 23559 «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ 
.)45٠١٠ :9( 
-ِ لا يصهٌ الوقفٌ من العبد» ولا الوقفٌ عليه» ويصحٌ أن يكون هو موقوفا.‎ )1١( 


الجوهر الفروة 00> سس ا 
أطلق الواقفٌ الوقف على العبد كان وَقَفَاً على سيده؛ فإذا شَّرَ طنا القَبِولٌ قبل 


بإذن سيده؛ كاطبة277 ولا هِبنّه"©. 

وأما إذا وهب له. فقَبلَ بإذن سيّده؛ فإنه يصحٌ» وإن قبل بغير إذن سيده: 
فإنه يصمح قَبِولّه-على الأصحٌ ‏ وتكون اهبةً لسيّده ©. 

/ ولايصحٌ التقاطه بغي إذن السيّد 29. 
[باب الميراث] 


6 8 لسر .رج (ه) 
وو يراس فقن يورب 8 


ولايد علينا الكافرٌ الذي له أمانُ» / وجُنى عليه جنايةٌ في حال حريته0) 
وأمانه» ثم نقضّ العهدَ واستُرقٌ وحصلت السّرايةٌ في حال رقّه؛ فلوَرَثَيِهِ قذرٌ 


- ينظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين (: 273114). «أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب» (؟: ل/اه5). 
)١(‏ قوله: «أما إذا وقف» إلى هنا زيادة من هامش (ص) صحح عليهاء ومن متن (ب)» وفيها: «أما 
إذا وقف عليه نفسه)» وصوبت. 
وينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» (8: .)5٠7‏ 
(0) ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (8/: »)١١7‏ «مغني المحتاج) (: .)85٠‏ 
(9) ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» :١١(‏ 57 7)» «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» ( 8 : 
١17‏ 5)). 
(5) ليس في (ل): «وإن قبل بغير إذن سيده» إلى هنا. 
. ينظر: «الحاوي الكبير) (8: »)3١‏ «المهذب في فقه الإمام الشافعي» (؟: 0915. 
() ينظر: «الإقناع» للماوردي (ص 378 )» «التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي (ص ,.)١16١‏ 
«البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (9: .)١9‏ 
() في (ق): «في الحال» وفي(ب): «حربيته». 


]س/1١١:قز[‎ 


[ضن 7 11 


]1/٠١7:ص[‎ 


سحب ب سس بح هبنت مفزوعة الرسان البلقيفة 
الذّيةِ-على ما رجّحوه فإنْ أصلّ الوؤجوب كان ني حالٍ خُرّيته وأمانه”". 

عل أن فسيهنا ار التاد رقي انعته قال إن القبا أن كرون هال 
فيا ولا تفي ف لورقه لدف ها ركيد 


[باب الوصية] 


ولااتصحٌّ وصية العبد9. وأما إذا أوصّى له فقبل بغير إذن سيّدِه؛ فإنه 
يصحٌ على الأصحٌ» وإن قَبلَ بإذنه صحّ كالهبة» وتكون الوصية لسيده ©. 


ولا يصح أن يكون وصيّا؛ لأن/ من شروط”" الوصّى ال حريّة ". 
ولا يصحٌ إيداعه ©». 
[باب الغنيمة] 


و 


ولا يسهّم له في الغنيمة» لكنْ يرضّخ لَه 2. 


,)١5 :*( ينظر: «حاشية أبي العباس الرملي» على «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 
.)40 :4( «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج»‎ 

(0) ليس في (ل): «ماله). 

(*) لم أهتد إلى قول السراج البلقيني ‏ رحمه الله في أيّ كتبه هو؟ والله أعلم. 

5 «الحاوي الكبير» (8: »)١9٠‏ «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (5: 48). 

(5) ينظر: «الحاوي الكبير» (5: 505). «نهاية المطلب في دراية المذهب) :1١١(‏ 547), 
(أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (: ١‏ 3). 

(") في (ل): (اشرط». 

0) ينظر: «الأم» للشافعي (؟ : 5) («الحاوي الكبير) (/:778)) (نهاية المطلب» .)381١:11١(‏ 

() ينظر: «نهاية المطلب» ».)"81١ :1١(‏ اروضة الطالبين» (5: .)"7٠6‏ 

(9) ينظر: «الحاوي الكبير» (4: 2749)» «نباية المطلب في دراية المذهب» .)51/8:11١(‏ 


الجوهر الفرد حب نس سس سس سس سس سي ا سي سس ع ا تيص وس هة: 


ولايصحٌ نكاحّه بغَير إذْنِ سيّده ' '» ولا يتزوج إلا زوجتين'". 


ويتزوَح الم مع أمْن الت ومع إمكان تزويج الخُرّة”" ولايتشّرى 29 


[باب الطلاق] 
/ ويملك على زوجته طلقتين» ولو كانت حدّة*. [ب: */ب] 
[باب الظهار] . 


وإذا ظاهرَ وعاد كفر بالصوم؛ ئّ) تقذه”" . 


.)١١1١ :9/( ينظر: «الأم» للومام الشافعي (0: 5)» «روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الأم» للإمام الشافعي (5: 4 54)» «الحاوي الكبير» (9: .)١954‏ 

(6) ينظر: الأم للإمام الشافعي (0: 47)» «نهاية المطلب في دراية المذهب» :١7(‏ 18). 

(5) إلا بإذن سيده؛ ينظر: (مختصر المزني») ملحَقاً ب«الأم) (:558)., «الحاوي الكبير) (9: 
5 » (نهاية المطلب في دراية المذهب» (ه: 757/54). 

(6) في (ب): «ولا يملك على زوجته غير طلقتين». 
ينظر: «الحاوي الكبير (9: »)١945‏ «نهاية المطلب في دراية المذهب» .)57١ :١7(‏ 

(5") يريد: : ما تقدّم إذا أفسدٌ صوم يوم من رمضانٌ بجماع تام وإذا تحّل من حجهء والسبب 
أنه ليس من أهل ملك الرقاب كي يَعتَقّ رقبةً). ا «الحاوي الكبير») :1١6(‏ 7319/8), 
«البيان» للعمراني :٠١(‏ 775). 


]1/١١ زق:‎ 


من: 7 ١١/اس.]‏ 


ال 22ب لي 1 لان افده 
فإن سرض ها تعلق نيه 'الكفارة ميتي :]ذل عورا ف لوقت 
بغير إذنه”"؛ لم يصمٌ س0" إلا بإذنه؛ لآنتحن السيد عل الفودة والكفارة على 
التراخي» بخلافي”" صوم رمضان. فإن شرع / فيه بغر إذنه كان له تحليله. 
بإقسمات ياه وسطة بلي ]1ه ريسل الوم عل لايخ نول 
دريف لاعن الت نر 


ونفقةٌ زوجته على سيده إذا استحدّمَه نهاراً وتكمّل بالمهر والتقّقة» فإن 


استخدّمّه ‏ ولم يلتزم شيئاً - لَزِمَة إلثرة لع اتتخلمة وهر أل الأدرين من 


أجرة المثل وكال المهر والنفقة؛ على الأصمٌ ©. 


2 3 3 


)١(‏ في (ب): «بغير إذن سيده). 

(5) في (ل): لم يضمن»). 

فيه كتاب ناسخ (ل) ما تبقى من الرسالة في هامش الصفحة! 

(5) ليس في (ق): «يستقل). 

(©) «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (8: .)7":٠‏ | 
وينظر: مختصر المزني» ملحَقاً ب«الأم) (4: )5٠1١‏ «الحاوي الكبير) (©ه73884:1), تأسنى 
المطالب» (": 58" ). 

(5) وإلا فإن ذلك _في الأصل على العبد إذا كان مكتسباً؛ يُنظر: «الحاوي الكبير (9: 0175 
«روضة الطالبين وعمدة المفتين» (9: 95). [ 


ا 


الجوهر الفرد 


[كتاب الحدود والديات] 


ولا يجب القصاص"( على قاتله إذا كان القاتل ا لكن عليه القعية 
لالكه "© ويقتل العبد بالحرٌ الكامل والمْبِعَضِ حيث كان القاتل/ فقا ا 
كاماد”"» وكذلك القولٌ في أطرافه 9 


ولادية للعبد الكامل» إن) يلزمٌ قاتِلَهُ الحرّ القيمة» كما تقده”». 
وإذا انكل يدا فل العيد ون 90121 فالمعسك طرين 
الضمان. والقَرارٌُ على القاتل ". 


)١(‏ ليس في (ل): «القصاص». 

() ينظر: «الأم» للإمام الشافعي (5: 738)» «اللباب» لابن المحاملٍ (ص هه" «البيان» 
للعمراني :١١(‏ 70/8). 

(0) ينظر: «الحاوي الكبير» ١7(‏ 19)» «نباية المطلب في دراية المذهب» .)5١ :1١5(‏ 

62 ليس في (ل) : «القول». 
ينظر: «الأم» (5: هه). «الحاوي الكبير» ١7 :١7(‏ (روضة الطالبين» (9: .)١78‏ 

(65) يُنظر: «الأم» (1: 3718), «الإقناع» للماوردي (ص .)١155‏ 

(5) في (ب): «فقتل العبد رجلا حرأ». 

(0) يُنظر: انهاية المطلب في دراية المذهب» (17177:15)), «روضة الطالبين وعمدة المفتين» 
(4: #م18) 
ولد اكد طرق في الغمان» أي يصل الضمان إلى القاتل عن طريقه . 


جه لس كلصي لل 


00 


3 


مجموعة الرسائل البلقينية 


ولايصحٌ أن يكون إماما 7©. 
وحذه في الزّنا الجلد» سواء”" كان بكرا أو ثيب" وحذه في القَذف 


5 2 
أربعون247. وحله 5 شرب الخمر عشرون". 


3 3 3 


() يريد الإمامة العظمئ وحكم الأمة. ينظر: اروضة الطالبين وعمدة المفتين» :٠١(‏ 47)» 
«التذكرة في الفقه الشافعى» لابن الملقن (ص ١77‏ ). 
وقال صاحب المغني المحتاج) (6: 518): ليكمل وثبانت: بخلاف من 00 ولأنه 
مشغول بخدمة غيره. 

(0) في (ب): «إن). 

(*) يُنظر: «مختصر المزني» ملحّقاً ب«الأم) (8: 54”). «الحاوي الكبير» (1: 747), 
«المهذب» للشيرازي (*: ه77). 

(4) ينظر: «الإقناع» لللماوردي (ص .)235١9‏ «التنبيه» (ص "5 7). « روضة الطالبين» :٠١(‏ 
١5‏ ). 

(6) ينظر: «الحاوي الكبير» لللاوردي (1: 575). «البيان في مذهب الإمام الشافعي) 
للعمراني (7١5:1؟8).‏ 


الجوهر الفره ٠‏ يق 


[كتاب الجهاد] 
وإذالم يأَذّنْ سيدّه في الاستعانة به للجهاد لم تج الاستعانة به يد" 


ولعب اندر علبعودولا عل سدة سي 


[ كتاب الأييان] 


وإذا حلّف وحنّث كفر / بالصوم, كم| تقذّه(”". 


زمر مان 


.)١18/8 :5( «أسنى المطالب»‎ »)751٠ :٠١( ينظر: «روضة الطالبين»‎ )١( 

(0) ينظر: «المهذبس» (: .)3#3١‏ «البيان» :١7(‏ 755/8)» (روضة الطالبين» ,.)35١١:31١(‏ 

(*) لأنه لا يملك مالا للتكفير به. يُنظر: «مختصر المزني» ملحقاً ب«الأم» (8: ٠١‏ 5)» و(نهاية 
المطلب في دراية المذهب» (18: 54 77). 


ا 


ب 4 1] 


66 7 لس سسسججححيبيب بججم و تة الْرشائل الْبِلْقَيلِيةٌ 


[كتاب الفضاء والشهادات] 


ولا يصحٌ أن يكون قاضياً "2 ولا قاسً؛ لأنه وكيلٌ / له ”". 


قال الرافعيٌٌ رضي الله عنه”": كذا أطلّقوه. وينبغي أن يكونّ في توكيل 
العبد / في القسمةٍ الخلاف في توكيله في البيع. انتهى"». 
ولايصحٌ أن يكون العبد شاهداً» ولا قائفً”). 


.)45 :١١( «روضة الطالبين»‎ ») 6٠0 :15( ينظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 


كال الهيتمي في «نحفة المحتاج في شرح المنهاج» :٠١(‏ 195-1917): باب القسمة: 
أدرجت في القضاء لاحتياج القاضي إليها؛ ولأن القاسم كالقاضي على ما يأتي» وهي: 
ييز بعض الأنصباء من بعض» وأصلها قبل الإجماع: # وَإِدَا حَصَرَالْضَسَمَةَ # [النساء:8] 
الآية» وقسمته كَكِةِ للغنائم... وشرط منصوبه؛ أي: الإمام ‏ ومثله محكّمُهم ‏ ما تضمنه 
قوله: ذكرء حرّ عدلء تقبّل شهادته ومن لازمه: التكليف» والإسلام. |.ه. 
وينظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» .)5١١:11١(‏ 

(9) الترضى زيادة من (ق). 

(5) يُنظر: #العزيز شرح الوجيز» (17: 047) وااروضة الطالبين» (11: ١١‏ )). 
والرافعي هو شيخ الشافعية؛ عالم العجم والعربء إمام الدين» أبو القاسم, عبد الكريم ابن 
العلامة أبي الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين» القزويني. من الصالحين 
المتمكنين» كانت له كرامات كثيرة ظاهرة. له: «الشرح الكبير» أو «العزيز في شرح الوجيز). 
و«المحرر» و#اشرح مسند الشافعي». و«الأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة». توفي 
(517ه). (سير أعلام النبلاء» (؟7: 767)) «طبقات الشافعية الكبرى» (8: ١41؟)‏ 

(©) ينظر: «الحاوي الكبير» 117: 0/8)» «نهاية المطلب في دراية المذهب» (5717/:18). 

050 وهو القول الراجح, ينظر: (الوسيط» للغزالي (1: 586 )» «روضة الطالبين»)(7١1:١١3).‏ - 


الجوهر الفرد 


[كتاب العتق] 
وي ع و 
ولا تم عتقه 2١7‏ ولا تدبير 70" ولا ا ولا انت ةوه . 


والحمد لله ولو . 


2 وفي (ل): «قابضاً»» أي: قابضٌ رهن ومّبيع ونحوهما؛ لأنتها وكالةٌ» ولا تصحٌ من العبد إلا 
المأذون له في التجارة؛ ى) تقدم. 
وفي (ب): «قاضياً»» وهي مسألة برأسها؛ ذلك أن من شروط تولية القاضي أن يكون حرًاً. 
يُنظر: «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (7: 071/1 اروضة الطالبين وعمدة 
المفتين» للنووي :١١(‏ 45). 

)١(‏ أي: أن يعيَقٌ؛ لأنه لا يملك ولا يصحٌ تصوّفه بنفسه. ينظر: «البيان في مذهب الإمام 
الشافعي) (4: 737" ), «روضة الطالبين» .)١٠١1/:1١7(‏ 

(7) التدبير: تعليق العتق بالموت» كأن يقول السيد لعبده أو أمته: أنت حر أو أنت حرة_دَبِرَ 
موق» أي: بعد موتي» أو ما شابه ذلك من الألفاظ. 
قال الشيرازي في «التنبيه» (ص :)١49‏ التدبير: قربةٌ يصحٌ من كلّ من يجوز تصرٌّفه. 

(*) المراد: أن يكون مكاتباً لا مُكاتباً. قال الغزالى في «الوسيط» (/1: ١‏ 01) في أركان المكائبة: 
الركن الثالث: السيد المكاتب» وشرطه: أن يكون مالكاً مكلفاً أهلاً للتبرّع غير دافع 
بالكتابة حقاً لازماً. وينظر: «روضة الطالبين» .)1975-1١91١:175(‏ 

(1) الاستيلادٌُ لغةٌ طلب-: طلب الولد» وهو علوقٌ أمّة بولَّدِ حر في مُلك الواطىئ» فتصير أمٌ 
ولد لهء ولا يملك بيعهاء ولا هبتهاء ولا الوصية بها. 
ولا يصح استيلادٌ العبد لأنه مملوك لا مالك لأمَةِ تُستولّد. يُنظر: «الوسيط في المذهب 
(ه: .)١9‏ 

ره زيادة من (ل). 


ص: 4١٠/أ]‏ 


مس سي سس سس يس اشووظة الريناة لقم 


[ختام الرسالة] 


فهذا ما تيسّر لنا جمعه من فروع العبد التي يخالف فيها الحرٌ على 
هلأ الترتيب» واشال الله التسهيل والتيسير'''والتقريبء بفضله القريب؛ إنه 
قريب مجيب”): والحمد لله رب العالمين/ والصلاة والسلام على سيدنا محمد 


واله وصحيه وسلم"". 
قال شيخ الإسلام©»: وكان الفراغٌ من تبييضها في يوم الجمعة العشرون 


1 ب 5 خزلدحث  .‏ شللء ثن*(ه) 
من ربيع الاخر سنة تسع وثلاثين وثان مئة*". 


والحمذ لله وحده» وصلواتّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وحسبنا 
الله ونعم الوكيل"''. 


)١(‏ «التسهيل و» ليس في (ب) ولا (ق). 

(؟) «القريب» زيادة من (ب)» وفيها: (إنه حميد مجيد)» وبها تنتهي الرسالة فيها. 
وسللة النقرة كزيا لست ف ززل): 

(6) قوله: «والحمد لله رب العالمين» إلى هنا ليس في غير (ص). 

(5) في (ل): «قال المؤلف». 

(5) هذا التأريخ ليس في (ص) ولا (ب). 

(5) قوله: «والحمد لله وحده. وصل الله علىئْ سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم. وحسبنا الله 
ونعم الوكيل» زيادة من (ص) و(ق)» وفيها: (وصل الله). 
وني هامش (ص) بجانب الحسبلة: «بلغ مقابلة على نسخة بخطّ مصتفه». ٍ- 


ا ل تي اه 


- وختم ناسخ (ل) بقوله: «علّقه لنفسه ولمن شاء من بعده محمد بن محمد بن عبد الباسط 
الوفائي الشافعي» وكان الفراغ من ذلك في يوم الخميس ثالث عشرين من شوال سنة 
أحسن الله عاقبتها بمحمدٍ وآله وصحبه وسلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
ونكاء ويطك الرسالة قبل العنوان ل السبيظة 7ق 
«قال ل مؤلفها. دنا الشيخ الإمام العالم العلامة» شيخ الإسلام. قاضي 0 
النينة أبن التق صالح ابن سيدنا ومولانا الشيخ الإمامء العالم العلامة» المجتهده سر 
الدين أبي حفص عمرٌ البُلقيني الشافعي» أبقاه الله تعالى : 
وكان الفراغٌ من جمعها في اليوم المبارك يوم السبت ثالث عشري شهر ربيع الآخر سنة 
حمس وثلاثين وثان مئة»). 
قال محققها: 
وقد فرغت من تحقيق هذه الرسالة والتعليق عليها بحمد الله والصلاة على رسوله ككل - 
في مدينة عمان الأردنية؛ في الرابع عشرّ من رمضان المبارك ه57 ١ه‏ الموافقٍ الثاني عشرّ 
من تموز ١5‏ ٠"م.‏ والحمد لله رب العالمين. 


المسارد 
مسرد المصادر والمراجع 


. «أبجد العلوم») لصديق حسن خان القنوجي (1١112١ه).‏ 

أعده للطبع ووضع فهارسه: عبد الجبار زكار. منشورات وزارة الثقافة_دمشق: 111/8 م. 
. «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» للشيخ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 
(60ه) وعليه: < 

. "حاشية» الشيخ أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الكبير (/9201ه). 

تجريد العلامة: محمد أحمد الشورى. دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة. 

. «الإقناع في الفقه الشافعي» لأبي الحسن الماوردي (٠545ه).‏ 

حققه وعلق عليه: خضر محمد خضرء دار إحسان ‏ طهران: ١57١ه.‏ 

«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع» للخطيب الشربيني (41/7 ه)» وعليه: 

. «تحفة الحبيب على شرح الخطيب» وهو حاشية الشيخ سليمان بن محمد بن عمر 
البجيرمي ١77١(‏ ه). 

دار الكتب العلمية-بيروت. ط1/:1١151ه/1495م.‏ 

: «الأم» للومام الشافعي (4؟ ١١ه).‏ ظ 

دار المعرفة_بيروت: ١٠١5١ه/‏ 1940م. 

. «البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين العمراني الشافعي (/8هه). 

اعتنى به: قاسم محمد النوري. دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت. ط١‏ : 
هم ١٠٠٠م‏ 


5م١6‏ مجموعة الرسائل البلقينية 


4. «التذكرة في الفقه الشافعي» لابن الملقن (4 /ه). 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية_بيروت» ط١5717/:1 ١‏ 
ه/6١١1م.‏ 
٠.٠‏ التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازي (5/ا5 ه). 
إعداد: مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» عالم الكتب بيروت. 
. «الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي» لأبي الحسن الماوردي (٠46ه).‏ 
تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض. و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
قدم له وقرظه: أ. د. محمد بكر إسماعيل» و أ. د. عبد الفتاح أبو سنة. دار الكتب 
العلمية-بيروت. ط١:‏ 5415١ه/‏ 1945م. 
. «الذيل على رفع الإصر) للحافظ عبد الرحمن السخاوي (07٠9ه).‏ 
تحقيق: د. جودة هلال و أ. محمد محمود صبحء مراجعة: أ. علي البجاوي. 
. «العزيز شرح الوجيز» أو «الشرح الكبير» للرافعي القزويني (571” ه). 
تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
دار الكتب العلمية بيروت. ط١:/511١ه/‏ 19917م. 
. «اللباب» لابن المحامل 5١5(‏ ه). 
تحقيق: د. عبد الكريم بن صنيتان العمريء دار البخاري_المدينة المنورة» 5١5:1‏ ١ه.‏ 
6. («المجموع شرح المهذب» للإمام النووي (51/5ه). 
إدارة الطباعة المنيرية» طبعة مصورة أعادت نشرها دار الفكر ‏ بيروت. 
. «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي (٠/الاه).‏ 
المكتبة العلمية ‏ بيروت. (د. ت). 
. «المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي (41/5 ه). 
ضبطه وصححه ووضع حواشيه: الشيخ زكريا عميرات»ء دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت» ط515:1اه/ 19946م. 


١ 


“اه 


١ 


“اه 


١ 


“اه 


4 


“ا 


5 


“اه 


/ 


“اب 


مسرد المصادر والمرااجع سد ل __ يبي امه 

. «نحفة المحتاج في شرح المنهاج) لابن حجر الهيتمي (91/5ه), وعليه: 

4. احاشية» للشيخ عبد الحميد الشرواني الداغستاني المكيى (1١7١ه)‏ و «حاشية» 
لابن قاسم العبادي (؟497ه). 
روجعت وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء» المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر لصاحبها مصطفى محمد: لاه 1ه / م. طبعة مصورة أعادت نشرها 
دار إحياء التراث العربي بيروت. ظ 

لان لاوووضية الطالنين وعمينة المفتين» للؤمام النووي (51/5ه). 
إشراف: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي_بيروت. ط#: 517 1ه/ 1991م. 

.١‏ (سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي (48 لاه). 
تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة_بيروت» ط١: ١5٠8‏ 
ه/ 1985م. 

"". («طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي (١لالاه).‏ 
تحقيق: محمود محمد الطناحيء عبد الفتاح محمد الحلو. دار إحياء الكتب العربية 
(عيسى البابي الحلبي) بدون تاريخ. ظ 

”. الكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة ٠١510‏ ه)ء ويليه: 

5 . «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون». 

. «هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين» كلاهما لإساعيل باشا البغدادي 
(19ه) 
طبعة مصورة. دار إحياء التراث العربي بيروت: 15417ه/ 1997م. 

5. السان العرب» لابن منظور الإفريقي (١١لاه).‏ ظ 
دار صادر _بيروت» ط”: 1١515‏ ه. 

1". «مختصر المزني» ملحقاً ب«الأم» للشافعي. ينظر: «الأم). 


4 | ددح مجموعة الرسائل البلقينية 

(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني (/91/1ه). 
تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض. و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
قدم له وقرظه: أ. د. محمد بكر إسماعيلء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط١:‏ 
١هم/‏ ١٠٠٠م‏ 

4. «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين الرملي (5 ١٠١١‏ ه). وعليه: 

."٠‏ «احاشية» لأبي الضياء الشبراملسي (/417١٠١ه)»‏ و«حاشية» بالمغربي الرشيدي 
(95١٠ه).‏ 


دار الكتب العلمية بيبروت: 5 1اهم/". ٠5ام.‏ 
"١‏ (نهاية المطلب في دراية المذهب» لومام الحرمين الحوينى (/57 ه). 
حققه وصنع فهارسه: أ. د. عبد العظيم محمود الديب. 
دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت. ط١:‏ 1478١ه/‏ / ٠‏ 5آم. 
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مسرد العمل 


مسرد العمل 


[كتاب الصلاة ] عرق ا ع 0 قن 4و نه ا سو نو مه لا ل لد د 
[ياب إمامة الصلاة] من سوا عاد ال ا ا 0 


[آباب وجوب الحج] ا ااا 0 
[باب الإحرام] ل 


:أآه 


الموضوع الصفحة 
[زباب كفارة إفساد الحج] ا ل و ا لك 
[باب فدى محظورات الإحرام] ا[ 000 
[باب الأضحية] 2 
[باب النذر] ا 141414151[ 1[ 00 
[كتاب البيوع والمعامللات] 2 
[باب الميراث] 11[ 1 اا 
زناف الواضية] 0011 1 000 
زناف الفقيمة] ةذ ذ1د01ؤز [ز[ز ز ز 000 
[كتاب النكاح] اا 000000000000 
[باب الطلاق] والق ا ا واس ان السو ا م 214 
[باب الظهار] ا اا 
[باب النفقة] اا 0 
[كتاب الحدود والديات] 0101 ا اا 0 
[كتاب الجهاد] 11 0 
[كتاب الإيهان] ا ا ااا 
[كتاب القضاء والشهادات] 0 
[كتاب العتق] 00101 0 ا 
[ختام الرسالة] 0 
المسارد ااا ة 5 1 1 1 1 1 ااا ا 
مسرد المصادر والمراجع ا 1 1 151510 1 101 1 1 1 1 ااا 
مسرد العمل ااا ا 


كر | 


1-0 
مادام 


القَمحَالِففِيهَا الكدَابَهالصَجيحة - 
الكتابة َيه 


تَاَلِيْ ' 
إلامامعلما الدَينصالِح بنعمرا 


5 0 
حم اله 


يدي 


اه 


مقدمة التحقيق 
الحمد لله ربٌ العالمين مالكِ رقاب اللّق» والصلاة والسلام على سيدنا 


محمد حسن الخَلْق والخْلْقء وعلى آله وصحبه ومن اقتدى به واتبع سنته 
بحكمةٍ ورفقء أما بعد. 


فهذه رسالة لطيفة الحجمء غزيرةٌ المادة» لشيخ الإسلام القاضي 
علم الدين البلقيني ‏ عليه رحمات افده قرا يها يعور اجتمع 
له من المسائل التى تخالف فيها الكتابة الفاسدة الكتابة الصحيحة 2 الفقه 
الإسلامي على مذهب الإمام الشافعيٌ رضي الله عنه؛ جمعها -ى! قال من 
كلام والده شيخ الإسلام سراج الدين أبي حفص عمرٌ بنِ رسلانٍ بن نصيرٍ 
ابن صالح البلقينيّ الكناني (:ه)20. 


)01 00010195 00 
سابقين» وتخريجات خاصّة. ظ 
والتخريج ‏ لغة : مصدر خرّج يخرّحٌ من «خرّجَ»» أي: أَنمَذْ من الشيء. 
والتخريج في الاصطلاح ‏ يختلف بين المحدّثين والأصوليين والفقهاء؛ وهو في استعمال 
الفقهاء ‏ يُستعمّل في ثلاثة أنواع: تخريج أصولٍ على فروع» وتخريج فروع على أصول. 
وتخريج روخ على فروع» والثالث هو المراد هنا. ْ 
وعرّفٌَ أنه : "انقل كم مسألة الها شييهاء والتسوية بينهما فيه». ا 
الفقه) ص 677 . - 


1ه ل _ _ ل مجموعة الرسائل البلقينية 
وقد قام ‏ رحمه الله بسَرْد هذه الأحكام مرثبة على أبواب الفقه دون 
العا ا ا 1 
هذاء وإن أكثر مادة هذه الرسالة تُوجِدٌ في «كتاب الكتابة» من «تتمة 
التدريب» للمصنف”2» صدّرها بقوله في «التتمة»: (وتخالف الفاسدة الصحيحة 
في نحو مئة موضع - أو أكثرٌ ‏ نذكرّها على ترتيب أبواب الفقه)”". 


١ 


- أوهو: «العلم الذي يُتوصّل به إلى التعرّف على آراء الأئمة في المسائل الفرعية؛ التي لم 
يرذ عنهم فيها نصٌ؛ بإلحاقها ب| يُشبهها في الحُكم عند اتفاقهما في علّة ذلك الحُكم عند 
المخرّجء أو بإذخاا في عمومات نصوصه. أو مفاهيمهاء أو أخذها من أفعاله أو تقريراته. 
وبالطرق المعتدٌ بها عندهم؛ وشروط ذلكء ودرجات هذه الأحكام». 
ينظر: «التخريج عند الفقهاء والأصوليين_-دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية» للأستاذ الدكتور 
يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين. التمهيد ص »١19-1/‏ والفصل الثالث ص .181/-١185‏ 

000 اثتمة التدريب» نسخة المكتبة الظاهرية /١01(‏ ب --175/). 
وقل طبع اتتمة تتمة التدريب» - محققاً عن نسخةٍ وحيدة غير نسختنا هي نسخة المكتبة الأزهرية - 
ا بكتاب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي» لشيخ المصنف ووالده سراج الدين 
أي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي /6٠5(‏ ه)؛ في مجلدٍ هو رابع أربعة, 
بتحقيق أبي يعقوب نشأت بن كمال المصريء. صدر عن دار القبلتين ‏ الرياض. ط١:‏ 
+4 1ه 1017م. 

(0) «تتمة التدريب» نسخة المكتبة الظاهرية /١177(‏ ب). 
وقد قال الرملٍ الكبير في "حاشيته») على «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (5: :)4/١‏ 
"قال صالح البلقيني: : تخالف الفاسدة الصحيحة في نحو مئة موضع «اواكير. ند كرها 
على ترتيب أبواب الفقه. ثم سردها في «تتمة التدريب». ).ا.ه. 


المسائل التي تخالف فيها الكتابة الفاسدة الكتابة الصحيحة م 6_6 

وقد فرّعتٌ المسائل ورقمتها إحصاءً لما؛ فبلغت (48) مسألة؛ وهو 
مطابق لتقدير المؤلف تقديراً دقيقاً. 

3 أن بن النضين توائق حرفي كثياً. إلا أن بينها اختلافاتٍ من 
الأمر الذي له يدع م مجالة لسك ف 8 أحرهما ق قل بنىّ 0 الككر 

والذي أراه: أن نص (تتمة التدريب» 0 على رسالتنا هذه؛ حث 
أثبتَ المصنف - رحمه الله - تاريخ تأليفي «النتمة» في يوم الاثنين المبارك 
الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة. سنة (ل61/ه). 

وم يثبّت يبت في رسالتنا هذه تاريخ تأليف. لكن عليها تاريخ نسخ الناسخ 
هويوم م الجمعة ثاني رجب سنة (01/ه)؛ فهي منسوخةٌ قبل تأليف «التتمة» 
بأربع سنواتء والأرجح أن تأليفها سابقٌ تلك السنة. . 


سس ل سيب صو لح و زوف الوسائل البلقسقة 


مدخل 
أما الكتابة ‏ أو المكاتبة ‏ فالمرادٌ مها: «أن يكاتب اوج عبدّه على مال 
يؤدّيه إليه منجّأء فإذا أدّاه صار حرًا. 
وَسْميت ا(كتارة) لصدّر «كت). كأنه يكتبٌ على نفسه لمولاه تمه 
ويك مولاه له عليه العتق. وقد «كأتبه كانه اعد ١مكاتت».‏ وإن) 
خصٌ العبدٌ بالمفعول» لأن أضل المكاتبة من الموق» وهو الذى تكاتت غبره)2. 


وقد ثبتت مشروعيتها في الأمر بها في صريح القرآن العزيز بقوله 
0 0007 م سس سا سي صاصم ح جر ل وسظاء ‏ ري ها< مموليء . هه 
تعالى: #وَالَذِين يبون الكلنب هما ملكت أيملتكم فُكَاتبوهُمْ إن عِلِمتُم فوم 


2 07 سي و و سل سس ى 
خَيرا وعانوهم ين مَالٍ أله ألَذِىَ ءَاتَسْكُم © [النور: **]. 


.)١5/8:5( «النهاية في غريب الحديث والأثر» (كتب)‎ )١( 
وقوله: «منجّأا, أي : على دَفَعاتِ؛ هو من «تنجيم الدين»: وهو: أن يقرّرَ عطاؤٌه في أوقاتٍ‎ 
معلومةٍ متتابعة» مُشاهَرةٌ أو مُساناة ومنه «تنجيم المكاتّب» ونجومٌ الكتابة»؛ وأصلّه: أن‎ 
العرب كانت تجعل مطالمَ منازلٍ القمر ومساقطها مواقيتَ لحلول دُيونها وغيرهاء فتقول:‎ 
إذا طلع النجمٌ حلّ عليك مالي» أي: الثرياء وكذلك باقي المنازل.‎ 
والنجرة: وظائفٌ الأشياء» وكلٌ وظيفةٍ نجمٌ. والنجم: الوقت المضروبٌ؛ وبه سمّي‎ 
المنجّمء ونجّمت المال: إذا أَدَيتَهُ نُجوماً.‎ 
ينظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (نجم) (0: 754): السان العرب» (نجم)‎ 
.)هال٠‎ :١؟(‎ 


البائل الت كالب فيها الكقاب الفابيوةالكناءة المي سس حم ]اه 

وللمصنف كلامٌ في اتتمة التدريب» يسبقٌ كلامه عا تَخالفُ فيه الكتابة 
الفاسدة الكتابةة الصحيحة يِحسَنُ إيرادهُ توطئة بين يدي هذه الرسالة؛ قال - 
رحمه الله : 

(والكتانةصحدييد وقاتندة: فالصيعيح: تعلين طلا علي فية هع 
لمعاوّضة: والفاسدةٌ: يغلب فيها التعليقٌ» وفيها شائبة'' المعاوضة» وقد سبق 
نظيرء البح اي يي 

ا كن صدر فيها الإيجاب والقبول تمن تصحٌ عبادتٌه 25 
واشْتمَلَت على قصد الماليّة ولم يوذ فيها بقية ما يُعتبر في الصحيحة لذكر 
شرطٍ فاسدء أو عوض فاسدٍ مقصودٍ غير شرعيٌّ» كخمر ونحوه. أو مجهولٍ 

دفعة» أو ل يُؤجَلٍ الوص أو أخل بتّجم؛ أو أَجَلٍ مجهول. أو كاتبّ 
ل 

ولا بدّ فيها ‏ مع كون المالك مكلّفاً ختاراً ‏ أن يكون حُرَا فكتابة 
الكاتنو بيد ةباطلة ولو اذق البية عن اللاهي» روكذ المتذن كرا سن 
وهى كالصحيحة في استقلال المكائب بالكَسُْب حتى في) يوهب له ويوصى 
له به» ويلتقط له به» ويُرضحٌ له. ونحوها. 


() في مطبوع «تتمة التدريب» (5: "581): (سائبة». 

(7) كذاء والذي تصحٌ عبادته هو المسلم المميّر. 
والأظهر: «تصح عبارته»» أي: كلامّه في العقود» وهو المكلّف الحرٌ غير المكره. وهي في 
الكلام عن الكتابة الفاسدة في «روضة الطالبين» للومام النووي (75١1:١591؟).‏ 


47 ا ‏ ل للدلللل لل مجموعة الرسائل البلقينية 

وتبرّعاتّه وخطره كالصحيحة. وقال البغوي: لا يتصرف فيم| يده» وهو 
ضعيفٌ» وكالصحيحة في أنه يُصِرّفٌ إليه أرْشٌ الجناية عليه» وعلى رَقِيقهه وله 
مهرٌ جاريته» حيث يحب بعقدٍ, أو وطءء أو موت. والمكاتبة كذلك,» ولا مهر 
نفسها فيا ذكر. 

وإذا حصل العتق في الفاسدة بأداء امال تبعَهُ ما بقيّ من الكسبء ويتبع 
الولدٌ أيضاً على المذهبء وإذا استقل سقطت نفقتُه» وقياسُهٌ سقوط فطرته. 
وفي «الروضة» تبعاً للشرح: تجب فطرته» وهو ممنوعٌ». |.ه27. 


)١(‏ «تتمة التدريب» /١(‏ أ- ب). 


لمانا الى كال قروا لكقا القانيدة الكت السسحيدة مسسم سين سم اق 


منهج التحقيق: 

-١‏ مقابلة النسخة الخطية من الرسالة على ما يقابلها من كلامه على 
المسائل التى تخالف فيها الكتابة الفاسدةٌ الكتابةَ الصحيحة في النسخة الخطية 
من كتابه اتتمة التدريب» للخروج بالنصٌ الأوفى الأصحٌ» وإثباثُ زيادات 
نص «تتمة التدريب» بين قوسين معقوفتين [ ]» دون إشارةٍ إلى ذلك في 
الحواشي؛ كما هو الشأن في الفروقٍ الامّة الأخرى. ا 

ريز الب وديطة رترقيكه راصبين إطاكه 

“- إثبات عناوينَ فرع هذه الرسالة ‏ قدرٌ الإمكان ‏ بحسب كتب 
الفقه وأبوابه؛ تسهيلاً لتصّور مُطالعها. 

5 - تخريجٌ النقول الفقهية التي يذكرٌها المؤلف رحمه الله. 

- التعليق المقتضب عند ما يظهر لي لزومٌ التعليق عليه. 
*- التعريفثٌ الموجز بمن تس الحاجة إلى ترجنتهم من الأعلام الوارد 
كر 

/ا- - التقديمُ لتحقيق الرسالة بمقدّمة تضم: 

« مدخلا إلى هذه الرسالة. 

٠‏ وتبيان منهج تحقيقها. 

«وتعريفاً بالدنسختين الخطيتين هذه الرسالة ووصمهم) ونماذج منههما. 


يبي سي يي وي أوسا لني 


التعريف بالنسختين المخطوطتين ووصفههم)| 


أول: الفيكة رق )) 
مصدر النسخة: المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية في وزارة 
الأوقاف المصرية. 


وعدد أوراقها: (4) ورقات, عدد أسطر الورقة: )١17(‏ سطراً. 
وهي مكتوبة بخط مشرقي نسخيىّ واضحء وقد كتبّت بدايات الفقرات 


بمدادٍ أحمر. 
الرسالة مجتَرّأةٌ من «مجموع رسائل» برقم »)417/١9(‏ وتشغل الورقاتٍ 
(50 ) حتى .)١5(‏ 


الناسخ: أحمد بن محمد بن محمد الزفتائي7". 

)١(‏ اسمه الكامل في الرسالة التالية في «المجموع» ‏ وهي رسالة «دخول العبد المسلم في ملك 

الكافر» للسراج البلقيني-717/1/ ]: (أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد الزفتائي 
الشافعى الوفائى الشاذلي). 

ترج لدالكواد ل ادر العارفين» (1: ١7١)قال:‏ الزفتاوي: ضِدن الدية أحند بخ 
محمد بن عبد الله بن أحمد الزفتاوي الوفائي الشافعيء المتوفى في حدود سنة 8517 ثلاث 
وستين وثمان مئة» له #عين النبع في مختصر طرد السبع» للصفدي. 
وفي سنة وفاته إشكالٌ حيث ذكر السخاوي في «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (5: 
“141 ) أنه مات في ليلة الجمعة سابع عشر جمادى الثانية سنة (496ه).» وذكر في ترجمته أنه 
من تلامذة ابن البلقيني» وأنه كتب بخطه الكثير ! - 


لانن القى غالقه فيا لكا القاسيدة الكقاءة ييه محم سنك لأ 


تاريخ ال: لنسخ: يوم -١‏ لجمعة ثان رجب سنة ثلاث و< حمسين [وثمان 


معة ](0), 


عنوان الرسالة ونسبتها: «المسائل التي تخالف فيها الكتابة الفاسدةٌ 
الكتابة الصحيحة لشيخنا قاضي القضاة شيخ الإسلام علم الدين صالح 
ابن شيخ الإسلام سراج الدين أبي حفص عمر البلقيني الشافعي رحمه الله 
تعا 3710 


- والزفتاوي نسبةٌ منتشرة في مصر؛ يُنسبُ أهلها إلى «زِفْمَا؛ - بكسر أوَّلهء وسكون 
ثانيه» وتاء مثناة من فوقهاء مقصور ‏ : بلد بقرب الفسطاط من مصرء ويقال له: 
«منية زفتا) أنشاء وقرب شطنوف» ويقال ها: (زفيتة» أشنا ينظر: اامعجم البلدان») 
.)١55 :6(‏ 
)١(‏ لم يزد الناسخ على سنة ثلاث وخمسين» وقد جزمت بأنبًا سنة (867 ه)؛ من أَنّه ورد 
في حوادث هذه السنة في «كنوز الذهب في تاريخ حلب» لسبط ابن العجمي (7: 371؟) 
قوله: «وني العشر الأوسط من رجب تكررت الزلازل بحلب حتى في ليلة الخميس 
خامس عشر الشهر المذكور»» وهذا يُفيد أنّ الأول منه كان يوم الخميسء والثاني منه كان 
يوم الجمعة» والحمد لله رب العالمين. 
(9) «يسبق عتوان الرسالة البيث الثال: ظ 
ظ اوقاية الله خيرٌ من تَوَقَينا وعادةٌ الله في الأعداء تَكفينا» 
وقد عزاه ابن أبي الحديد في «شرح نبج البلاغة» :1١(‏ 08) إلى عبدٍ الله بن سليمان بن 
وهب أول أربعة أبيات. ‏ 
ولعل الصواب في اسمه أنّه: عبيدٌ الله بن سليان بن وَهب ال حارثيّ» أبو القاسمء من أكابر 
الكتابء استورّره المعتمد العباسي» وأقرّه بعده المعتضدء واستمرّت وزارثه عشر سنين إلى 
وفاته (/78 ه).» وهو ابن وزيرء وولذه القاسم وزير!. 


ينظر: «الأعلام» للزركلي (5: .)١95‏ 


"اه فتا ل ملسب تجموعة الرسائل البلقينية 
تانيا: نسيكة نتكينة التدروب #ارع): 
مصدر النسخة: المكتبة الظاهرية. رقم الحفظ (7107) فقه شافعي. 
وعدد أوراقها: )١17(‏ ورقة» عدد أسطر الورقة: (١؟)‏ سطراً. 


يشغل كلام المؤلف فيها فيم| يقابل رسالتنا هذه_مع الزيادات والنقص - 
الورقات: (177/ ب-135١/أ)‏ . 


وهي مكتوبة بخط تعليق حديث ميال إلى الرقعة. 
ذي الحجة» سنة سبع وخمسين وثان مئة. 


الناسخ: محمد بن حسن بن إسماعيل بن يعقوب بن عبد الغني البَنبيَ 

الشافعي"". 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه) :)7١7 :١(‏ وبموحّدتين بينهم| 
نون ساكنة» نسبة إلى ابَنب»: بعض المعاصرين. 
وقد ترجم السخاوي في «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (/1: 7١9‏ -0؟١73)‏ للناسخ. 
وما ذكره: محمد بن حسن بن إسماعيل البدر بن البدر البّنبي القاهري الشافعي» ابن أخت 
البدر والكمال ابنى ابن الآمانة. أخذ عن خاله والشمس البرماوي والبيجوري والولي 
العراقي ولازمه وكتي عله مو ال أقاليدة: وأثبت الشيخ اسمه بظاهر كثير من مجالسه. 
وكذا سمع على الشهاب الواسطي وابن الجزري والكال بن خير والقوي والمتبولي في 
آخرين» ولكنه ليس بمقبول القول ولا محمود الطريقة سيا والتاريخ لا يوافقه في أكثره. 
مع فضيلة واستحضار للفقه ومشاركة في غيره» وبراعة في الشروط. بحيث إنه عمل فيها 
-كما بلغني ‏ مصنفاً حافلاً إلى غيره من التعاليق» وبالجملة فكان فاضلاً لكنه ضيع نفسه. 
وقد كثر اجتماعي به اتفاقأء وسمعت من فوائده وحكاياته وتنديباته» وتزايد خموله حتى 
مات (856/ه) عفا الله عنه. 


المنائل القن اقب فبها التكقارة الفاسةة الكنار؟ المعية محم ست 8117 


فتاز هذه النسخةٌ بأنها مقروءةٌعل مُصنّهاء ومقابلةً عل تُسخةٍ بخط. 
وقد أثبتٌ تَ المصئف بنفسه ذلك بأنْ كتب بخطٌ يده في آخر الرسالة: 


«الحمد لله الذي تتم به الصالحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 
سينك السنآدانك» من أهل الأرضن والسياؤات» وغل آله وأصحابه واتباعه. 
وسهل ويسّرء والطف واختم بخير. 

كتبت هذه النسخة من خطيء وقوبلت علّ» | وأجيز كاتبّها وأذنت 
ارلانا قاض فقا المركة تدع لبد تريب ذلك الدرن عي الرمات 
الشافعي"_أعرّ الله أحكامّه ‏ في إقراء هذا الكتاب وغيره من كتب الشافعية 
لولده ولغيره. 

وكتبه موَلْفَهُ الفقءئ إلى عفو ربّه صالح بن عمر البلقيني الشافعي عافيل! 
ومصلياً ومسلا ... كتبه يوم ....). 

وقد اقتطع التصوير للأسف_ تتمة كلامه رحمه الله . 


)١(‏ عبد الوهاب بن محمد بن حسن بن أب الوفاء العلويء تاج الدين» أبو نصرء الحسيني 
الشافعي. قاضى القضاة بحلب. له من التصانيف: «إرشاد الماهر لنفائس الجواهرا في 
الفقه. تأوق امالك إلى علم المناسك». «بلوغ القاصد لأسنى المقاصد». «حق المبين 
لإدحاض شين المبطلين»؛ «الروض المغرس في فضل بيت المقدس»» «الروض الناظر 
لنزهة المناظر» مجموع في الأدبء. «عدة الحكام شرح عمدة الأحكام» للمقدميء «مرقاة 
العلماء لاصطلاح الحكاء». «نزهة البصير لحل زاد الفقير» لابن امام الحنفي. (شرح 
فرائض المنهاج» للنووي وغير ذلك. توفي سنة (ه/41ه). ينظر: «هدية العارفين» (1: 
546 
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ح م٠‏ ال 
من النسخ الخطية 


صفحة الغلاف من النسخة (ق) 


الصفحة الأولى من النسخة (ق) 


الثبانل العى قال افنها الكعاء: الفاستوة اكع المي م 4ه 


الصفحة الأخيرة من النسخة (ق) 


٠‏ يا 


٠ 5 ا‎ 


ف من 


النسخة (ت) 


هس د ر_اء ا ا حي 
سبي ل أ سس صا ميت تبص سس ره م لو لي ملس أي سا 


0116 


مجموعة الرسائل البلقينية 


المسائل التى تخالف فيها الكتابة الفاسدة الكتابةً الصحيحة 


ظ ظ 00 ١‏ ا ل اا < ا 

ظ الا : 50 1 رقنلا 

الماوصن ددوس لطن بز 1-7 
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الصفحة الأولى من النسخة (ت) 
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0 
#ل 
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ف ١‏ 1 ل 
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0 ا ا 
إزاحرحالي!, 
واطفرائرا را 


الصفحة الآخيرة من النسخة (ت) 


الساعل القن غ#القيافيها الككاء: القانيدة الكقار الم 917 

غك ذلك كله عزنا الذي بين يديك - أيها القارئ الكريم - هو 
الرسالة اللطيفة المساة «المسائل التى تخالفٌ فيها الكتابة الفاسدةٌ الكتابة 
الصحيحة» لشيخ الإسلام القاضي علم الدين البلقيني عليه رحمات الله. 

أضعهًا تحت نظر الراغبء وبين يدّي الطالب» ومن أجل تقديوها مخدومة 
الخدمة اللائقة» شمّرتَ عن ساعد الجدٌء وبذلتٌ وافرٌ الجهدء فأسهرت لذلك 
الليالي»ء وأضنيت فكري وبالي؛ فإن أصبت وأحسنت؛ فالفضل لله سبحانه 
مُبتَدَأَ متنأ ومنه التوفيق» وبيده التمام والتحقيق. 

وإن كان غير ذلك؛ فمن قصوري ونقصي» ومما جنتة يداي» وأسأل 
الله على ذلك أن يجوة بالخفر» ويحبوّني بالصفحء وأرجو ممن يطَلِعٌ على زَلَةٍ أو 
حطأة أن يتفضّل بالعذر» ويتكرّم بالنصح. 

أنا عم كاي هذ نيصح وف يده ماكب اقضي عبد الرحع 
البيساني» إلى العاد اللأصبهاني» معتذراً عن كلام استدركه عليه: (إني رأ 
أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده: توغكهنا لكان أحده 
او لظ 
أجمل» وهذا من أعظم العبر» ودليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر) 7©. 

والله أعلّم 


وصلّ الله على سيدنا محمدٍ وَعلى آلِه وصحبه أجمعينَ وسلّم 
اق مررو 


.)7١:1( «كشف الظنون» لحاجي خليفة (1:1)» و «أبجد العلوم» لصديق حسن خان القنوجي‎ )١( 


| 


احب 


| 


35 


فر 


وصلٍ الله على سيدنا محمد وآله 
قال شيخنا شيخ الإسلام قاضى القضاة علمُ الدين أبو التقى صالحٌ: 
هذه مسائل تخالف فيها الكتابة الفاسدةٌ الكتابةً الصحيحة؛ جمعتّها من 
كلام شيخِنا الوالدٍ ‏ رضي الله عنه ‏ مُرِتبَة على ترتيب أبواب الفقه؛ ليسهل 
ذأ 3 
.١‏ يجب أن يشتري له ماءَ الطّهارة ونحوه. إذا لم يستقل» كما هو 
و الوا اء اس ( 
مصحح في القن '' : 
[كتاب الزكاة] 
". ويرَكّى عنه زكاءً التجارة. قالم) شيخنا تخريجاً. 
)١(‏ يبدأ كلامٌ المصنف في كتابه «تتمة التدريب» بقوله: «وتخالف الفاسدة الصحيحة في نحو 
من مئة موضع أو أكثرٌ» نذكرٌها على ترتيب أبواب الفقه». ظ 
ف قال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر» (قنن) :)١١7:4(‏ العبذ القِنّ: الذي 


ع و ب 1 5 001 3 007 اس 7 
ملك هو وأبواه. وعبد المملكة: الذى مُلك هو دون أبويه. يقال: عبد قِنْء وعبدان قِن» 
2 5 و 1 8 “لمن 
وعبيد قّن» وقد يجمع على أقنان واقنة. |.ه. 


[1/رب] 


[ت: *١/رب]‏ 


١ه‏ م ميبيبيب سلس تجموعة الرسائل البلقينية 
". وتمخرج عنه زكاءً الفطر إذا لم يستقل20. 

ا ٠‏ 97 000 0 س(5) 00 1 7 5 

5. ولم يقيدوه بذلك بمَنعِهِ من صّوم الكفارة إذا حلف بغير إذنه. 
لزي ا ل 


[كتاب احج ] 
ك1 ©. / ويمنعة من المسافرة للتّجارة والحج وغيرهما؛ على المذهب”" 
5. وخرّج [شيخنا] عليه” مَنْعَهُ من الإحرام. 
. وتحليله إذا أحرّمَ بغير إذنِه. 
6. وله [هوًَ] أن يتحذل. ا. ه. 
0 البيوع والمعاملاات] 


9. ومن المنقول: يبيعة وإن لم يَرضَ ولم يعجز نفسه. ويكون البيع 
فنيفاة. 


.)471/ :8( ينظر: «الأم» للشافعي (؟: 259» «التهذيب» للبغوي‎ )١( 

(0) في (ت): اويمنعه من صوم الكفارة». 

(1) لين ف رت): (والحج), وفيه: (وغيرها». 
ينظر: «نهاية المطلب في دراية المذهب» (19: :»)51١١‏ «روضة الطالبين وعمدة المفتين) 
(؟١:ه*5).‏ 

(:) ليس في (ت): «عليه». 

(5) في مطبوع 31 تتمة التدريب»: اايتبعه) !. 
قال الإمام الغزالي في «الوسيط في المذهب» (1: 077): بِيمٌ المكاتب كتابة فاسدةًٌ صحيحٌ» 
وخر رجو 


لاقل الى قالقية فنها الكقاء؟ الفاسةة نهنا السصسة سس ع سب 86 
: ع 
.٠‏ ولا تكفي الكتابة الفاسدة في العبد المسلم للكافر""' 


١ ومن المخرّج: إذا كاتبتٌ البائع قِ 0 الخيار له أو لهاء‎ .١١ 
يكن فَسخاً للبيع» فإن اده تَفنَ عتقةٌ بالأداء  حالةً الخبار  كان فسخاً.‎ 


١ *‏ ولو اطلعَ على عَيبٍ به - بعد أن كائبَه فاسداً - يرد ويكون 
فسخاًء وكذلك التقايّل والتحالف©. 


١‏ . ويجعلّه رأسّ مال سلّمء ويكون فسخاً. 

5. ولو أحصَيره في السَّكّمِ جاز» وكان فسخاً. 

6. ويُقرضه» ويكون ذلك فسخاً للكتابة. 

ال وترقي وركون فسها. 

. ولا يقبض المرهون من سيدِه بوكالة المرتهن» وكذلك في الصَّرف. 
وقبض غيره في بيع وسلّم وقرض ودّين ونحوها. 


) 49 :( عبارة المصنف غامضة؛ وبيانها في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي‎ )١( 
قال: إذا كان في يد الكافر عبدٌء فأسلمء لم يزُل ملكه عنه» ولكن لا يُمَرٌّ في يده» بل يُؤمر‎ 
بإزالة ملكه عنه» ببيع» أو هبة» أو عتق, أو غيرها ولا ياي الركن واكرتي لجان‎ 
والحيلولة» وتكفي الكتابة على الأصحء وتكون كتابة صحيحة.‎ 
وإن قلنا: لا تكفي. فوجهان. أحدهما: أنها كتابة فاسدة» فيباع العبد. والثانني: صحيحة.‎ 
ثم إن جوّزنا بيع المكاتب, بيع مكاتبً. وإلاء فسخت الكتابة والبيع.‎ 

(0) ليس في (ت): (زمن»._ 

() قال في «لسان العرب» (قيل) (11: 974): وقاله البيع مَيْكٌاء وأقالَةُ إقالة واستقالني: 
لب اي أن أقلة: وتقايل البيّعان: تفاسَّخا صفقتها. وتركتههما يتقايّلان البيع» أ : 
وا ل وقد تقايّلا بعد ما تبايّعاء أي: تتارّكا. 1.ه. 
وفي «معجم لغة الفقهاء» (ص 377): التحالف: حَلِفٌ كل واحدٍ من الفريقين. 


]1/١5 [ق:‎ 


111 ممما لاا 


. / ويُباع في دين المفلس» ويكون ذلك فسخا](". 

4. ولبائعه الرجوعٌ حينئنٍ» ويكون فسخا". 

5". ومن المنقول: انفساخها بجنون السيّدء وَالحَجْر عليه بالسّفَه © 

.١‏ وهوفي الصّلح عليه كالعقد المترتّبٍ عليه©». 

1”. ولا تصِمم* الحوالة عليه بالنّجم. 

؟". [و] من المخرّج: ليا «التوكل جا :ولا تسد من الو كيل ؛ 
لخلبة التعليق»:وقمل الجواز؛ لشائية”© المعاوضة. 

وفي توكيل من يقبلّها له تردّد فعلى المنع؛ تخالف الصحيحةً» والأرجحٌ: 
لاسن ا 

4. ويصح إقرارٌ السيدٍ به لغَيرِه. 

. ولا يصحٌ إقرارٌه بها يُوجبُ مالآ متعلقاً برَقبتهه بخلاف المكاتب 
كتابةَ صحيحة؛ ففيه اختلاف ترجيح, والأصمٌ القبول . 


)١(‏ كلمة "ذلك» في هامش النسخة (ق) مرموزاً لها بااصح»؛ وليست في (ت). 

(5) قوله: «ولبائعه الرجوع حيتئذ» ويكون فسخاً» ليس في (ت). 

(*9) ينظر: «التهذيب» للبغوي (4: 5178 -579). 

() في (ت): «المرتب6. 

(5) زاد في مطبوع «تتمة التدريب»: «له). 

() في مطبوع «تتمة التدريب»: «لسائبة»!. 

(0) هذ السطر ليس في (ت)» وفيه بدلا منه: «ولا يوكل السيد من يقبض له النجوم, ولا 
يوكل العبد من يؤدي عنه شيئاً من النجوم رعاية للتعليق لقوله: «فإذا أَدّيتَ إِيّ». ولا 
يُعتق بإعطاء وكيله». 

(4) هذه المسألة ليست في (ت). 


المسائل التي تخالف فيها الكتابة الفاسدة الكتابةً الصحيحة للب ١4ه‏ 

5" ويُقبّل إقرارٌ السيّد على المكاتب كتابة فاسدة با يُوجب:الأرشٌء 
كلاف العجميحة: 

ابول راد بالق ون لط رهز" لقامله فل باكر البقوي 
[رحمه الله] ‏ وقَوّي ‏ خلافاً للإمام والغزالي"©. 

ار ار ل لحار كر ييا 

ومُبعل ججعلاً في الجعالة» ويكون فسخاً . 

دعا ومن المنقو ل اركب رون في 

ا. ومن المخرّج: إذا كاتبٌ الفَرعٌ مالو 1ه ةيما قله 
[بإذنه]ء فللأصلٍ الرجوع فيه» ويكون فسخا. 


و 
؟". ومن المنقول”*: يوصي به؛ من غير تقييدٍ بالعجز ويكون الإيصاء 
ف ال 0 


)١(‏ ليس في (ق) ولا مطبوع «تتمة التدريب»: «رحمه الله). وفيه: (وقوى). 
يُنظر: «التهذيب» للبغوي (8: 565-/561)» و«نباية المطلب في دراية المذهب» لإمام 
الحرمين الجويني (14: »)5601١‏ و«الوسيط في المذهب» للغزالي (17: 617737). 

(0) في (ت): «ويوقف ويكون فسخا». وفيه زيادة: «ولا يأخذ من الوقف على الرقاب. 
ويصح أن يهبه أو مهدية أو يتصدق به علِمَ فسادً الكتابة [آت:14/ ب] أو جهلّهويكون 
فسحا). 
ويُنظر: لاروضة الطالبين وعمدة المفتين» (17: 775) . 

(9) ليس في (ت): «من المخرّج». وفي (ق): ااوجب). 

(5) ليس في (ت): «من المنقول»» وفيه «وتنفسخ بموت السيد»ء وستأتي قضية الموت قريبا. 

(4) ينظر: «الحاوي الكبير» (1: 5 270 و«روضة الطالبين وعمدة المفتين» (؟١:‏ 717/68). 


[زق:54١/‏ سب] 


5 ل لل ل ب جموعة الرسائل البلقينية 

وذرة ولا يُوصى بنجومه. نْصٌّ عليه(©. 

4”. ومن المخرّج(": لا يُوصى بأن يُكاتّبَ [عبدّه فلان] كتابةٌ فاسدة. 

". والكتابة الفاسدة الصادرةٌ في المرض لا تخرحٌ من الثلث من 
واس امال . 

”". ومن المنقول”'»: لا يصَرف إليه/ سهم المكاتّيين على الأصحٌ 
المنصوص. بخلاف المكاتب كتابة صحيحة22'. 

[كتاب النكاح والطلاق] 


". ولا يمتنع نظرٌه”" إلى مُكائبته كتابة فاسدةً. 


.)776 :8( ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 


(0) ليس في (ت): «من المخرج». 

(9) ليس في (ت): «الكتابة الفاسدة» ولا «من رأس المال». 

(5) ليس في (ت): «من المنقول»» وفيه زيادة: «ولا يأخذ من الوصية للرقاب»» وقد سبقت 
قبل قليل! 

(©) ليس في (ت): «بخلاف المكاتب كتابة صحيحة». 
قال الإمام النووي في «روضة الطالبين» :١7(‏ 775): هل يصرف سهم المكاتبين إلى 
المكاتب كتابة فاسدة؟ وجهان؛ الأصحٌ المنصوص: المنع. 
وقال إمام الحرمين الجويني في «ماية المطلب في دراية المذهب» (19: :)35٠١‏ ومما اختلف 
الأصحاب فيه أن سهراً من الصدقة مصروفٌ إلى المكاتبِين على الصحة» وهل يجوز صرفه إلى 
المكاتب كتابة فاسدة؟ فعلى وجهين, ذكرهما القاضى: أحدهما: أنه يجوز؛ بناء على استقلال 
المكاتب بالكسب؛ توصلاً إلى تحصيل العتق» والصدقاتٌ من جهة توصله إلى تحصيل العتق. 
والوجه الثاني: أنه لا تصرف الصدقة إليه؛ لأن الجهة غيرٌ لازمة من جانب السيد, فلا تقع 
الثقة بقبض المكاتب. 

(0) في (ت): «من النظر». 


المسائل التي تخالف فيها الكقارة لفاس لكا اليج ااه 
. والمعتي في الفاسدة جواب خطبتها من السيّد» بخلاف الصحيحة 
بأن المعتبر و 
9" ويزوّج السيدٌ مكاتّبته كتابة فاسدة إجبارأ» ويكون ذلك فسخاً””". 
14 وللسيقم الزوج فق تسلمه ازا يخلاق الصبحية © 
١‏ . وللسيد أن يسافرٌ بالمكاتّة كتابة فاسدة9©). 


:5 . وله ب الروع من السّفر مهاء بخلااف المكاتّبة كتابة صحيحة. إذا 


كان 2 سفرها 00 لجا220. 

51 . وليس للمكاتبة كتابة فاسدةٌ حبس نفسها لتسليم المهر الحال. 
بخلاف الصحيحة”2 2 . 

5. وللسيد تفويض بضعها”". 


)١(‏ ليس في (ت): «بخلاف الصحيحة بأن المعتبر جوابها». 

(0) في (ت): «ويزوج السيد المكاتبة كتابة فاسدة إجبارء والأرجحٌ أنه يكون فسخا». 

9 فى (زت): «نهاراً كالقنة». 

() في (ت): «ويسافر السيد بالمكاتبة كتابة فاسدة». 

(5) ليس في (ت): ابخلاف المكاتبة كتابة صحيحة» إلى هنا. 

() ليس في (ت): «بخلاف الصحيحة». 

(0) في (ت): «أن يفوض بضعها». 
قال النووي في «روضة الطالبين» (/1ا: 717/94): 0 تفويض البضع. فالمراد به: إخلاء 
التكاح عن المهرء وإنا يُعتَبر إذا صِدّرٌ من نامدن باتتول الالقة الرشيدة» نا 
كاف وي ١‏ (زوّجْني بلا مهرا. أو: «على أن لا مهرّ»ء فيزوجها الول وينفي المهرء أو 
يسكت عنه. 


+ ااا ضىظض» »ل بوب بد لمملبلسيب مجموعه الرسائل البلقينية 

5. وله حبسّها للفْزض وتسليم المفروض إليها '''. 

5. وإذا زوّجَها بعبده لم يجب المهرٌء بخلاف الصحيحة”". 

؟. وُجِعَل صَداقاً» ويكون فسخاً". 

. وإذا كاتبتهُ الزوجةٌ [كتابة فاسدةٌ] ثم وجد ما يقتضى رجوع الكل 
- أو النصف ‏ رجع إلى الزوج [الذي أصدّقه لها]» ويكون فسخاً. 

4. والتحالفٌ في الصَّداقٍ والردٌ فيه" بعيب_أو إقالة-[وغير ذلك] 
سبق نظيرّه في البيع. 

.٠‏ ويُحَالمٌ عليه» ويكون فسخا. 

.١‏ و[في] الردّ والإقالة والتحالّف [وغيرها] ما سبق. 

7.. [وإذا علّقّ الطلاق بإعطاء المكاتّب كتابة فاسدةً وقعَ بائنأء وملكّه 
وانفسيحت الكتابة. 

“5 . ولو قال: «إن أعطيتني عبد امأو «هذا العبد»؛ وهو مكائّب كتابة 
فاسدة ‏ طلقت فيههما بائناء ويد العبدٌ في الأولل» ويملكه في الثانية؛ بخلاف 
الصحية ]. 

5.. ولا يجب لا المهر بوّطءِ سيدهالهاء ولا تعزيرٌ عليه إن وَطتَها. 
)١(‏ في (ت): «وتسليم المفروض لا لها». 
(؟) ليس في (ت): «بخلاف الصحيحة». 


(9)افى (ت): «وضوز جعل المكاتب كتابةٌ فاسدة صداقاء ويكون فسيخا»: 
(:) ليس في (ت): (فيه». 


المبنائل العى: القع 'فبها الكقاءة الفاضاةة الكتارة ليمي سه تيت :848 


#». ويستمرٌ تحريم أختها وعَمّتها وخالتها في الوّطء بملك اليمين. 
وفي عقدٍ النكاح. 
7. وإذا فسخت كتابتها حلّت لسيدها بلا استيراءء بخلاف الصحيحة(". 


وفل ذكَرَّهُ في «الحاوي») فق الاستراء فقال: ورقع الكتابة الصحبحة” 
واعترضَهُ / شيخنا بأنَ الكتابة الفاسدة لايحرّمٌ بها وَطْءٌ المكاتبة ولا الاستمتاعٌ» [ق:6٠/1‏ 
مها فذكر الاستيراء لا معنى له!0". 


[كتاب الحدود والقصاص] 


2 ع عي س 
/لاه. ومن المخرج: أرش جنايته يتعلق برقبته ابتداء7؟'. 


.)778 :1١7( ينظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين»‎ )١( 

(0) لم أجد ذلك ني الكلام عن استبراء المكاتبة التي عجرّت في كتاب الاستيراء من «الحاوي الكبير) 
للاوردي :1١١(‏ 5ه 7ه 7), فلعل سيت ذلك اختلاف نسخ «الحاوي». والله أعلم. 
والماورديّ هو الإمام الفقيه» أبو الحسن, علي بن محمد بن حبيب البصريء الشافعي» أقضى 
القضاة» صاحب التصانيف» منها كتاب «الحاوي»» وتفسير «التكت والعيون»؛ وغيرها. 
(رت٠ه4ه).‏ 

سير أعلام النبلاء» (1: 55)) و «طبقات الشافعية الكبرى» (8: /751). 

(0) في هذه الفقرة في (ت) خلاف كثير» وعبارته: «وإذا فسخت الكتابة [ت: /17٠6‏ أ] 
الفاسدة في الأمَةٍ 1 يجب الاستبراء» كذا في «الروضة» تبعاً للشرح. تق شحنا أنه / 
يتجدّد للسيد فيها ملك ولا حلء فلا معنى للاستبراء! ولكن الذي تخالف فيه الفاسدة 
الصحيحة في ذلك: أنه لا يحرّمٌ وطؤهاء ولا الاستمتاعٌ بهاء ولا النظر إلى ما بين سرّتها 
وركبتهاء ولا مهرٌ بوطتهاء ولا تعزيرٌه ويستمرٌ تحريم أختها وعمتها وخالتها في الوطء 
بملك اليمين» وفي عقد النكاح». 
وكلام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» :١7(‏ 7176). 

(5) ليس في (ت): «ومن المخرج»» وفيه: «وأرش جناية المكاتب كتابة فاسدة يتعلق برقبته ابتداءً» . 


8ه صصص ربيب للب خغييرظ ينانا الملقيسة 
6. ولو جنى عليه السيد فلا أرضٌ له. 
4. وأن لا يُدعى”" في قتل عبده في محل اللوث ولا غيره”"" 
5" ولايُقسم, وذلك يتعلّق بالسيد. بخلاف المكائّب كتابة صحيحة صحيحة 7" . 


اد--دج_دذ_بت1111111 
5". لويباع في الديون]. 


1 وفي قطع سارقه ‏ وهو نائم ‏ نظرء والأقيس: يقطّء. 
[كتاب الأيهان] 
كبو فضت بودووا طتي11 أن لال لهو لاعن . 


هه ولوحلف: «لايكاتب»؛ أو اليكاتبن[اليوم]» أو الا يكلم مكاتبٌ 
فللان)؟ 0 المي وانليك بالكتابة الصحيحة دول الفاسيةة597. 


(0) ني (ت): «ولا يدعى). 

(0) في (ت): «ولا في غيره». 

(90 ليس في (ت): «بمخلاف المكاتب كتابة صحيحة). 

(5) في هذه الفقرة في (ت) خلافء وعبارته: «وإذا حجر على السيد بالردة ‏ وقلنا: إنه حجر 
فلس كما صححوه. وماله لا يفي بديونه ‏ فلبائعه الرجوع فيه» ولا يمنعه من ذلك الكتابة 
الماسدة»). 

(6) في هذه الفقرة في (ت) خلاف كثير» وعبارته: اوإذا سرقه سارقٌ ‏ وهو نائمٌ ‏ بحيث لو 
انتبه لا قدرة له بدفع يد السارق؛ فإنه يثبت الاستيلاءً عليه» ويقطع على الأرجح». 

(5) ليس في (ت): «بالحلف»». وفي مطبوع «تتمة التدريب»: «وبحنث»» ووضع لها حاشية 
قال فيها: «في الأصل: «وبحيث»!). ا.ه 

(0) في (ت): «فإن البر والحنث يتعلّقان الصحيحة دون الفاسدة». 


المببائن القن قالنت فيها الكتارة القايدةة الكتاره الممدية سسس تيت /841 

5". وف ثبوت العِوّض في الكتابة الفاسدة في الذمّة إذا أمكن ذلك 
تردذدٌ؛ فمَن نظرٌ إلى معنى المعاوّضة أثبته في الذمّة» ومن نظرَ إلى غلّبة التعليق 
لم يثبنَهُ في الدّمّة» وعلى هذا فتخالف الصحيحةً في ذلك. 


قال شيخنا: والأرجحٌ ثبونّه في الذمّة» ويصحٌ الإبراءٌ منه» ولا 


. [ولو حلف لا يُكاتبٌ عبده كتابة فاسدة لم يحدّث بالصحيحة. 
ويحنث بالفاسدة»] وكات [السيد] 6 محون ا : ويكون د امد 


4. ومن المنقول: أنه”" يتعيّن في الفاسدة أداء الي 


[ كتاب المكاتبة ] 
48". وإن كاتبَ على مال غيره» فلا بد من إذنٍ مالك المال في الإعطاء. 


7 ويعتق بعضه فيا إذا كاتت”؟' بعض عبله [كتابة فاسدةً ووحد 


ما يقتضي العتق.]» ويّسريء إلا أن يكون مرهوناً وهو مُعرررٌ أو تعلق برقبه 
ارك كذللق9: 


)١(‏ هذه الفقرة ليست في (ت). 

(0) ليس في (ت): «من المنقول أنه». 

9 في (ق): «أو المسمى». ويُنظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» :١7(‏ “77)., 

() في مطبوع «تتمة التدريب»: (إذا كانت» !. 

(45) في (ت) خلاف. وعبارته: «ويسري إلا أن يكون مرهوناً والمالك مُعسّرء أو تعلق برقبته 
أرش جناية والمالك معسر». - 


لل ب ص فوع الورهاتئن الاقف 


[ت: 186 ب] الا. وفي الشريكين إذا كاتّبَ أحدهما وأدَامء وأدّى/ الآخر بحصّته 
[ق: /١١‏ ب] عتق /انضيت من كاتبة. 
"/. وفي السراية ما سبّق. 
./٠*‏ ولا يجِبٌ لط فيهاء بل لا يجوز قبل العتق. 
5 [ولا يصمح الإبراء من المسمى في الكتابة الفاسلة» ولا يعتق ئّقَ به]. 
. ولا يُعبَّقٌ بأداءِ غيره عنه 8 إلا إذا فسدّت لصّدورها ب 
الأجنبي كدق بأداء الأجنبي 0 [فإنه يعتّق 0 بأداء مَنْ صِدررّت الكتابة 
00 وى . بمقتضى ال: 1 0 
ناحيف عفن باداء الننتى فل دملك الجداها أذ يز يدك 
التراجع. فيرجع السيد عليه بقيمته يومَ العتق» ويرجع على السيّد با أدى 
كان مالا أو مختصا”"؛ خلاف ما أطلّقوه من أنّهِ لا يرد الخمرَ ونحوّه. [فإن 
تجائّس المالان» فأقوالُ التقاصّء ويرجع صاحبُ الفضل به©)]. 
- وقد سرى التحريم يسري سراية؛ وسرى العتق: بمعنى تعدّى يتعدّى تعدية. 
ينظر: «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي (سري) :١(‏ 117/8). 
() في (ت»: «إلا إذا فسدت لصدورها مع غير العبد»» وفي مطبوع «تتمة التدريب»: (إلا إذا 
فسدت لظهورها مع غير العبد»)!. 


(0) ليس في مطبوع «تتمة التدريب»: «يعتق»!. 

(*) في (ت) خلاف,. وعبارته: «ولا يملك السيد ما أداه غير العبد» ويرجع السيد عليه بقيمته 
يوم العتق» ويرجع هو على السيد إن كان مالاً أو مختصاً». 

(5) ستأتي الأقوال في التقاصٌ في آخر هذه الرسالة. 
وقد قال صاحب «لسان العرب» (قصص) (17: 77): والتَّقاصٌ: التناصف في القصّاص. 
وهو معنىّ عام يُستعمل في الجنايات و الحقوق المالية؛ فأما الذي في الحقوق المالية فقد - 


المبنائل القن تالت فرها لكف الفافيدة الككارة لمحي سم جنع :148 


/ال. وللسيد فسخها بنفسه. وبالرفع إلى الحاكم ليحكم بإبطانها أو 
بفسخها7'. 

8 وإذا أعتقَهُ لاعن جِهَةٍ الكتابة؛ لم يَستتبع كُسْباً ولا وَلّداً. 

4 وله إعتاقةُ عن كفّارته؛ على المنصو صر( 

٠.‏ و ٠‏ ل 

. وتنفسخ بإغماء السيّد [وجنونه] وموته‎ .٠ 

1م ولا يست تَقّ بالأداء إلى ارمس سبو 
ا اليه وما او سا بد رن فاسدة©© - 


/. ولا يُعبَّقٌ بتعجيل النجوم [على الأصح] ‏ ىا صِحَّحَهُ النوويّ 


- عرّفه ابن حزم في «المحلى بالآثار» (4: 47 :)١‏ بأن يترك كل واحدٍ منهما لصاحبه ما عليه 


فرغ ذلك 
وجاء في امعجم لغة الفقهاء» (ص 5 التقاصٌ من اقتصّ -: كين الغريم من أخذ 
حقه المالى منه. 

)١(‏ في (ت): «وللسيد فسخ الفاسدة بنفسه ..... أو فسخها». 


وينظر: «اروضة الطالبين وعمدة المفتين» :1١7(‏ 4 77). 
(5) في (ت): «وإذا عتق لا عن جهة....). 
يَنظر: «الوسيط في المذهب» للغزاللى (5: »)0٠١‏ و«روضة الطالبين وعمدة المفتين» 
للنووي (8: 585؟) حيث قال: فإن كانت الكتابة فاسدة» أجزأ إعتاقه عن الكفارة 
على المذهب. ظ 
(©) ليس في (ت): «على الصحيح). ينظر: «روضة الطالبين وعمدة المفتين» :١7(‏ ه*717). 
(4) ينظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (4: 7944)» و«روضة الطالبين وعمدة المفتين) 
(9؟١:ه"25).‏ 


٠وة‏ لي ب ل »»”» ؟/9393(ج ىملس مجموعة الرسائل البلقينية 
من زيادة #الروضة» وصاحبُ «الكفاية»27-[ولا بتأخيرها عن المحل المعتير 
ف التعليق اند العيفا 1 اركذم ونيو 70 

7 ولاا د يُعتّق بالأخذ من وكيله» وقد أشار إليه المرعشي”". 


5 ود يُعتّق بأخطٍ السيد في حالٍ جنونه» كذا ذكروه©) 


010( ليس في (ت): «كما صححه النوويٌ» إلى هنا. 
وينظر: اروضة الطالبين وعمدة المفتين» :١17(‏ 7170)» ١كفاية‏ النبيه في شرح التنبيه» لابن 
الرفعة(7١:576).‏ 
وابن الرفعة هو الإمام الفقيه» نجم الدين, أبو العباس» أحمد بن محمد, الأنصاري البخاري» 
شافعي الزمان لقب بالفقيه؛ لغلبة الفقه عليه» من تصانيفه «المطلب في شرح الوسيط»: 
و«الكفاية في شرح التنبيه) (ت١١الاه).‏ 
(طبقات الشافعية الكبرى) (9: 75 - 7). و«(شذرات الذهب)» .)5١:8(‏ 

(0) ليس في (ت): «إذ الصفة لم توجد على وجهها». 

فر ليس في (ت): 00 يعتق)» وفي مطبوع «تتمة التدريب» : «المرعسي» بالسين المهملة! 
وهو محمد بن الحسن المرعشي» منسوب إلى مرعش» بعين مهملة مفتوحة» وشين معجمة. 
وهي بلد من وراء الفرات» صنف مختصراً في الفقه مشتملاً على فوائدَ وغرائبَ» نقل 
عنه ابن الرفعة بعضهاء وذكر في خطبته: أنه صنف قبل ذلك كتاباً آخرٌ أبسط منه» ذكره 
الإسنوي تخميناً قبل أسعد الميهني؛ وقال: لم أعلم من تاريخ المذكور شيئاً إلا أن النسخة 
التي هي عندي مكتوبٌ عليها أن كاتبها فرغ منها في سنة ست وسبعين ومس مئة» وهي 


نسخة معتمدة. 
ينظر: (طبقات الشافعية» للإسنوي (7: 779)» و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
.)"١9:1(‏ 


(:) في (ق): «حيوته). 
تمن ذكر ذلك الماوردي في «الحاوي الكبير» (1: /17). 


المسائل التى تخالف فيها الكتابة الفاسدة الكتابةً الصحيدة ب هه 


قال الرافعي [ رحمه الله]: وينبغي أن لا ب بُعتّق؛ لأنه ل يأخذٌ من العبد. 
قال شيخنا [رحمه الله]: ويزاد عليه: أن العبد لم يُؤده0". 


4. والعيبٌ في المدفوع في الكتابة الفاسدة لا يضرٌء ولا يرد به؛ إذ 
المرجع إلى القيمة. 

7. وإذا كاتبَ عبيداً صفقةً كتابة فاسدة» وقال: (إذا / أَدَيتم إل كذا 
فأنتم أحرار)» لم يعتّق واحد منهم بأداء حصته. عل الأقيّس 

81. ومن المخرّج: إذا كاتبا عبدَها”" كتابةً فاسدة ولم يقولا: «إذا 
أديتَ إلينا فأنتَ حرٌ»؛ فأَدّى إلى أحدهما دون الآخر؛ فإنه يعتّق به. 

4. وإذا كاتبه أحذهما فأدّى إليه بإذن الآحَر؛ فإنه يُعتّق كم سبق في 
الكتابة على مال غيره وليس له في ذمّة المكاتّب شيءٌ من المسمّىء ولا يعتاض 


)١(‏ الرافعيٌ هو شيخ الشافعية» عالم العجم والعرب. إمام الدين, أبو القاسمء عبد الكريم 
ابن العلامة أبي الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسينء القزويني» من 
الصالحين المتمكنين» كانت له كرامات كثيرة ظاهرة. له: «الشرح الكبير» أو «العزيز في 
شرح الوجيز»؛ و «المحرر» و شرح مسند الشافعي». و «الأمالي الشارحة على مفردات 
الفاتحة». توفي (171"ه). 
سير أعلام النبلاء» (؟71: 7867)» «طبقات الشافعية الكبرى» (8: .)781١‏ 
وقوله في كتابه «العزيز شرح الوجيز» (1: 585 -/5/1). ظ 
وكذا ذكر النووي في «منهاج الطالبين» أنه عند جنون السيد يدفع المكاتب إلى وليه 
ولا يعتق بالدفع إليه» أي: السيد المجنون؛ لأن قبضه فاسدء وللمكاتب استرداده. قاله 
الشربيني الخطيب في «مغني المحتاج» (5: ٠1"‏ 0). 

(0) في (ق): «عبديبا»» وهو خطأ؛ لأن الكلام عن عبد يكاتب سيدين!. 


[َق 5١/أ]‏ 


[زت:1>5/أ] 


هه ل ل )ممم مجموعة الرسائل البلقينية 
عنه قطعاًء ولا في الكتابة الصحيحة؛ على ما صحّحوه؛ خلافاً للنصٌ» فذكره 
في الحاوي» ليس على شر طه'''. 

9 / وتنفسحٌ بمّوت غير السيد”"» وغير المكاتّب» وهو مَن جُعل 
القبض منه ‏ أو قبضه ‏ شّرطأ في العتق بها. 

.٠‏ وللكافر حملّه_إذا كان كافراً_إلى بلاد الحرب؛ قاله شيخنا تخريجاً””. 

.١‏ وهي جائزةٌ من الجانبين. 

5. ولا تُستحبٌ إذا طلبها العبدٌ مطلقاء بل تحَرُمٌ إذا طلبّها على وض 
محر 4 

*9. ويكتفى في الصحيحة بنية قوله: «فإذا أدّيت إل فأنت حرّاء 
وإن لم يتلفَظ بهه بخلاف الفاسدة؛ لأن التعليقٌ لا يصحٌ بالنية» وإنما صح في 
ااسجفيعة: لغلة المعاء في 

قال شيخنا: ول أرَ مَن تعرّض لذلكء وهو من النفائس! 

5. ولوعيّن في الفاسدة مَوضعاً للتسليم تعيّن مطلقاً من أجل التعليق. 
بخلاف الصحيحة؛ فإنه إذا أحصّرّه في غير المكان المعيّن لقبضه وقعَ العتق2. 

4. ولو قال السيد: «هذا حرام)؛ لم يُؤثّر في الفاسدة المشتملة على 
الحرام. 


)010( ليس في (ت) من قوله: «ومن المخرج) إلى هنا. وينظر: «الحاوي الكبير» للاوردي .)5١7:1(‏ 


(؟) يُنظر: (روضة الطالبين وعمدة المفتين» :١7(‏ 8 77). 

(7) في (ق): «وللكافرة»» وفي (ت): «وللكافر حمل المكاتب كتابة فاسدة إلى دار الحرب». 
(5) في (ت): «بل تحرم إذا صدرت على خمر أو خنزير ونحو ذلك». 

(( ليس في (ت): «بخلاف الصحيحة؛ فإنه إذا أحضره في غير المكان المعين لقبضه وقع العتق». 


المسائل التي تخالف فيها الكتابةٌ الفاسدة الكتابةً الصحيحة للب ”اوه 
7. ولو اشترى المكائب كتابة فاسدةً مَنْ يُعيّق على سبده. عق في 
الخال 
. ولا تحالّف في الاختلاف في الفاسدة؛ لأنها جائزةٌ من الجانبين. 
/4. ولو اختّلّفا بعدَ العتق» فلا تحالف أيضاً؛ لثبوت التراجع. 
[والتقاصٌ المتقدّم يجري في غير هذاء وشرطه: أن يكون في ديئّين من 
نقد واحدٍ حالَّينء أو مؤجَّلِين بأجل واحدٍ؛ على الأرجح, خلافاً للبغوي”". 
وآظية أقوال التقاض :سقوط الديتن بلاوفيا. 
والثاني: لا بدٌ من رضاهماء والثالث: برضا أحدهماء والرابع: لا يسقط 
وإن رضيا"'']. 


.)6:5177( ينظر: «التهذيب» للبغوي‎ )١( 

(؟) في حاشية (ت): «بلغ مقابلة على أصل المؤلف أبقاه الله تعالى»» وليس ختام شيءِ من 
خحتام الرسالة فيها. 
وفي مطبوع «تتمة التدريب»: «وأظهر الأقوال: التقاص »» وفيه «والرابع: لا ....». 
وأثبت المحقق حاشية قال فيها: اموضع ثلاث كلمات لا تظهر». 
ويُنظر: «الحاوي الكبير» (1: .)17/1-1١/١‏ 


مجموعة الرسائل البلقينية 


هه 


[ختام الرسالة] 
الا ع ورا قعل د ورك الصو العاك 
وأن يجعلنا مع الذين أنعَمَ عليهم وحسُنّ أوليك. 
علقه فقيرٌ رحمة ربّه أحمدٌ بن حمّدٍ بن محمدٍ الزفتائي» يوم الجمعة ثاني 
رجب سنة ثلاث وخمسين7") 


)١(‏ قال محققها: 
وقد فرغت من تحقيق هذه الرسالة والتعليق عليها ‏ بحمد الله والصلاة على رسوله يكل 
في مدينة عمان الأردنية؛ في الرابع عشرٌ من ذي القّعدة 578 ١ه‏ الموافقٍ التاسمّ من أيلول 


مسرد المصادر والمراجع سي 88187 


المسارد 


ميسر د المصادر والمراجع 


.١‏ «أبجد العلوم» لصديق حسن خان القنوجي (/1107ه). 
أعده للطبع ووضع فهارسه: عبد الجبار زكار. منشورات وزارة الثقافة ‏ دمشق: 
ام 

؟. لأسنى المطالب في شرح روض الطالب» للشيخ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري. 
زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 475ه) وعليه: 

*'. احاشية» الشيخ أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الكبير (/961ه). 
تجريد العلامة: محمد أحمد الشورى. دار الكتاب الإسلامي ‏ القاهرة. 

5. «الأعلام» لخير الدين الزركلي (11795ه). 
دار العلم للملايين بيروت. ط4 :١‏ شباط 1999 م. 

©. «الأم» للإمام الشافعي (5 ١٠٠١ه).‏ 
دار المعرفة ‏ بيروت: ١٠541١ه/‏ ٠1914م.‏ 

”. «البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين العمراني الشافعي (/5هه). 
اعتنى به: قاسم محمد النوري. دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت. ط١‏ : 
هم ١٠٠1م‏ 

. «التخريج عند الفقهاء والأصوليين دراسة نظرية تطبيقية تأصيلية». 
للأستاذالدكتوريعقوب بن عبد الوهاب الباحسين. مكتبة الرشد_الرياض: ١ 5١5‏ ه. 


١‏ م و 72ت لل سيص : لنموغة الرشائل البلتوية 


. «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغوي (15١ه‏ ه). 
تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوض. دار الكتب 
العلمية بيروت. ط١:‏ 1/8١5١ه/‏ 19917م. 
9. «الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي» لأبي الحسن الماوردي ٠(‏ 55 ه). 
تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض. و الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
قدم له وقرظه: أ. د. محمد بكر إسماعيلء و أ. د. عبد الفتاح أبو سنة. 
دار الكتب العلمية بيروت. ط١:‏ 15١54١ه/‏ 19944م. 
. «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للحافظ السخاوي (907ه). 
طبعة مصورة. الناشر: دار الجيل ‏ بيروت. ط١:‏ 7١15ه/‏ 1997م. 
١‏ «العزيز شرح الوجيز أو «الشرح الكبير» للرافعي القزويني 577" ه). 
تحقيق وتعليق: الشيخ على محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار 
الكتب العلمية _بيروت. ط1511/:1ه/ 19917م. 
7. «المحلى بالآثار» لابن حزم الأندلسي (405ه). 
تحقيق: د. عبد الغفار سليان البنداري. دار الكتب العلمية_بيروت. ط576:1١ه/‏ 
01م 
. «المسودة في أصول الفقه) لآل تيمية. تتابع على تصنيفها: جد الدين عبد السلام بن 
عبد الله ابن تيمية الجد (ت: 657"ه). وأضاف إليها: عبد الحليم بن عبد السلام» 
ابن تيمية الأب (ت: 787ه). ثم أكملها الابن: أحمد بن عبد الحليم» ابن تيمية 
الحفيد (7لاه). جمعها وبيّضها: شهاب الدين أبو العباس الفقيه الحنبلي أحمد بن 
محمد بن أحمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي (45 لاه). 
حقّق أصوله وفصّلهء وضبط مُشكله وعلق حواشيه: محمد محبي الدين عبد الحميد. 
مطبعة المدني ‏ القاهرة. 


“السب 
0 


١ 


“السب 


مسرد المصادر والمراجع 
. «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير) للفيومي (٠/الاه).‏ 


١ 


١ ه‎ 


/ 


“لسر 


.١١ 


/أهعه 


المكتبة العلميةبيروت. (د. ت). 


. «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الآثير الشيباني (585"ه). 


طبعة مصورة. دار الفكر _بيروت. ط١:518ا١ه/‏ /61ام. 


. «الوسيط في المذهب» الإمام الغزالي (65 ٠‏ هه). ومهامشه: 


«التنقيح في شرح الوسيط» للنووي (1/5"ه»)» و«اشرح مشكل الوسيط» لابن 
الصلاح (545ه). واشرح مشكلات الوسيط» لموفق الدين حمزة بن يوسف 
المصري (٠/ا"ه).‏ و«تعليقة موجزة على الوسيط» لابن أبي الدم (؟555ه). 
حققه وعلق عليه: أحمد محمود إبراهيم. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع - 
القاهرة» ط1511/:1ه/ 19917 م. 


. #تبصبر المنتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجر العسقلاني (85/ه). 


تحقيق: محمد على النجار» مراجعة: على محمد البجاوي. 


. «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي» لسراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني 


الشافعى (6١٠مه)ء‏ ويليه: 


. (تتمة التدريب» لولده علم الدين البلقيني (54/ه). 


تحقيق: أي يعقوب نشأت بن كال المصريء؛ صدر عن دار القبلتين الرياض. ط١‏ : 
4 اهم 17١1م‏ ظ 


. اروضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي (1/5ا"ه). 


إشراف: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي_بيروت. ط": 1517ه/ 1441م. 
«سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي (48 لاه). [ 
تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت». ط١:‏ 
6 هم/1984م. 


6ه ل للب سس مجموعة الرسائل البلقينية 
؟". «اشذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي ٠١:9(‏ ه). 
أشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» حققه وعلق عليه: محمود 
الأرناؤوط. 
دار ابن كثير ‏ دمشق بيروت. 1:1 15505ه/1985م. 
1" . شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد المعتزلى (65"ه). 
تحقيق: محمد إبراهيم. دار الكتاب العربي_بغداد. الأميرة للطباعة والنشر والتوزيع- 
بيروت. 578:1١‏ اهم/ 7٠م‏ 
5 . اطبقات الشافعية الكبرى) لتاج الدين السبكي (١لالاه).‏ 
تحقيق: محمود محمد الطناحيء عبد الفتاح محمد ا حلو. دار إحياء الكتب العربية (عيسى 
البابي الحلبي) بدون تاريخ. 
. «طبقات الشافعية» للإسنوي (7/الاه). 
تحقيق: ىال يوسف الحوت. دار الكتب العلمية» ط١:‏ /501١ه/‏ /19/1م. 
5" «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (١61/ه).‏ 
اعتنى بتصحيحه وعلق عليه وعلق فهارسه: د. عبد العليم خان. مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن الهند. ط١:‏ /19ه/ 191/8 م. 
". اكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة /51١٠١ه),‏ زيلنة: 
(إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون». 
4. «هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين»؛ كلاهما لإساعيل باشا البغدادي 
(9اه). 
طبعة مصورة. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 1417١ه/‏ 14947م. 
."٠‏ «كفاية النبيه في شرح التنبيه» لأبي العباس ابن الرفعة (١٠لاه)»‏ ويليه: 


مسرد المصادر والمراجع حبحب بي بي بيبيجيببسب ‏ 88# 
.”١‏ «اللحداية إلى أوهام الكفاية» لال الدين الإسنوي (/الاه) 
دراسة وتحقيق وتعليق: الأستاذ الدكتور مبجدي محمد سرور باسلوم. دار الكتب 
العلميةبيروت. ط١:9١١١م.‏ ظ < 
"”. (كنوز الذهب في تاريخ حلب» لسبط ابن العجمي الحلبي (8/85ه). 
تحقيق: شوقي شعث وفالح البكورء دار القلم العربي - حلبء ط١‏ : /١541١اه/‏ 
/161ام. 
". (السان العرب» لابن منظور الإفريقي (١١لاه).‏ 
دار صادر ‏ ببروت» ط": ١515‏ ه. 
5*”. مجم البلدان» لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (575ه). 
دار صادر_دار ببروت: 5/ا7١1ه/‏ /1 ١‏ م. 
. لمعجم لغة الفقهاء) لمحمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي. 
دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع - بيروتء الطبعة: الثانية» 5404١ه‏ / 
م ظ 
””. «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيني (ت /ا/91ه). 
تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد معوض. والشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
قدم له وقرظه: أ. د. محمد بكر إسماعيلء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. ط١:‏ 
١1اهم/‏ م 
لال. «منهاج الطالبين» للنووي (1/5"ه)؛ ينظر: «مغني المحتاج». 
8" «نباية المطلب في دراية المذهب» لإمام الحرمين الجويني (//141ه). 
حققه وصنع فهارسه: أ. د. عبد العظيم محمود الديب. دار المنهاج للطباعة والنشر 
والتوزيع ‏ بيروت. ط١8:1م5؟:اهم/‏ وكام 
4". (هدية العارفين» لإساعيل باشا البغدادي (774١ه)؛‏ ينظر: اكشف الظنون». 


اكه 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق 11 141414141415151 ااا 
مدخل 1ن ع معو وه مان توا 1 قي ل غواف رابو بطر اسلو عم لقت لمعي ا ا مي 11 0 
منهج أ تمحقيةٌ قي اع عن اناا انوا اه المت السب الوا ا ا 014 
التعريف بالنسختين المخطوطتين ووصفهما اه لمع اه ا 81 
نماذج من النسخ الخطية ونه و وتوت وق اوه بلط وا لدم علا ا لبا موك 878 
النص المحقق ع ا ل و ا ا ا ال اي ا 21 
[كتاب الطهارة] 10100 1 1 اا 
[كتاب الزكاة] ا 
[كتاب الحج ] اا اا 
[كتاب البيوع والمعامللات] 31 
[كتاب النكاح والطلاق] ا 1 1[ 0 
[كتاب الحدود والقصاص] 1 ا 
[كتاب الأيهان] دفورا ع مجه مساو 3 ب ااا وا اناو ال عمق امتبوا وطق لطا الي 151 6 
[كتاب المكاتبة] 1[ اا 
[ختام الرسالة] 00 ا 
المسارد ا 000001000200273 ا اا 
مسرد المصادر والمراجع ا 


فهرس محتويات المجموعة الأولى 


د العلوم الحركي 


الموضوع الصفحة 
رسائل في الفقه وأصوله 

الرسالة الأولى: الفتح المومّب في الحكم بالصحة والموجّب 3 

الرسالة الثانية: دخول العبد المسلم في ملك الكافر وتفريع صورها 1 
الرسالة الثالثة: مسائل وقعت للجلال البلقيني بدمشق 000 
الرسالة الرابعة: المسائل المكيّة لقاضي القضاة علم الدين البلقيني يل 
الرسالة الخامسة: إظهار النبأ في سؤال رفع الوب 000 0 اول 
الرسالة السادسة: القول المقبول فيه يدّعى فيه بالمجهول ا 
الرسالة السابعة: الجوهر الفرد في) يخالف فيه الحر العبد 00000000 
الرسالة الثامنة: المسائل التي تخالف فيها الكتابة الفاسدة الكتابة الصحيحة ...... ١١ه‏ 


